ا 


لصيو بكترا 


قاضى الاستئناف بالمحاكم السودانية 


f 


يطلسب من 

مھ 4 شر 99 
4 شايع الجمهورية , عابدين 
ت : ۲۹۱۷۵۷۰ القاهرة 


الطبعة الأولى 
لف ا ع ی 


حقوق الطبع محفوظة 


۳ + الما ار م 
Ee‏ 
9 7 لاس م 
ب دم 0)۰4 ۹٩‏ 
لیر ۳ هبیتان كط ول رها بو لجا عر 


كي 
قال تعالى : و اتشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص » فمن 


اعتدى عليكم فاعتدوا عليه پمشل ما اعتدى عليكم > . 


( صدق الله العظيم ) 


د د 6 
شول : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دنه فهو 
هید 4 ومن قشل دون دمه فهو شهید » ومن قتل دون أهله 
فهو شهید » ۰ ( صحیح آلترمذی بشرح ابن العربی ) 


: ۹ ۰ 
ا ۹ ر 

١ 

اخم ساج e‏ 


الى آسوی »+ 


الى الجالسين والقالمن فى محراب العدالة . 


الى الركع السسجد . 


أهدى هذا الکتاب > 


الصدیق آدو آلحسن محمد 


* 4 ود 


اک هاه 
| 
الب 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وسار 
الأنبياء والمرسلين ٠‏ ۱ 

ويميداء + 

لقد خلق الله الانسان وكرمه » وفضله بالعقل والمنطق ۰ وأرسل 
اليه الرسل مبشرين ومنذرين ؛ لهدایته وارشاده لما فيه خيره وصلاح 
أمره فى الدنبا والآخرة + وقد آنزل على رسله انکتاب والیزان 
ليقوم الناس بالقسط والعدل لأن العدل أساس الشرائع السماوية 
وقوامها ۰ 

قال تعالى : لقد ارسلنا رسلنا بالبينات واتزلنا معهم الكتاب 
والیزان ليقوم الناس بالقسط وآنزلنا الحديد فيه باس شسديد ومنافع 
للناس 4() ۰ 

ومن عدل الله ورحمته بالانسان أن شرع له من الأحكام ما بحفظ 
وجوده وبحمى حقوقه ویعنی يواجباته ويكفل سعادته العاجلة والآجلة ۰ 
وسن العقوبات الزاجرة لكل معتد أثيم » على الأنفس والأعراض 
والأموال » لأن الاعتداء عليها اعتداء على الصالح الانسانية والمقاصد 
الشرعية التى جاء الشرع من أجل حفظها وبقائها ٠‏ 

فقد أجمع العلماء على أن المقاصد الضرورية التى لا بد منها لحفظ 
مصالح الدين والدنيا تحب المحافظة عليها وهی : حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال » وقد حرص الشارع الحكيم على صيائتها 
وبقائها فحرم القتل بغير حق ٠‏ كما حرم الاعتداء على الأعراض والأموال» 


(۱) الحديد : ۲۵ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « كل المسلم على السلم 
تحرام ۰ دمه وماله وعرضه » ٠‏ 

فوجب انشارع انقصاص على القاتل » والصد على الزانی 
+ لسارق ٠‏ وآسند ولاية تنفيذ المقوبات الزاجرة لرتکبی تلك الموبقات 
الى السلطات الحاكمة حسما للفوضى وسدا لأبواب النزاع والانتقام » 
ولم يترك لاد أن يأخذ حقه بيده وقتص لنفسه + ولكن قد 
بجد المرء نفسه آمام خطر لا يمكنه من اللجوء الى السلطات لحماية نفسه 
أو تدارك ذلك الخطر ٠‏ فيضطر للدفاععن نفسه وعرضه وماله » وقد يترتب 
على تسرفه قتل مصدر الخطر أو جرحه وكل ذلك فعل محظور فى نطاق 
الشرع والقانون » لذلك استثنت الشريعة الاسلامية ‏ كما استثنت 
الشرائع الوضعية . مثل هذه التصرفات من حق الستلطة ۰ فأقرت 
للمعتدی علییم حق الدفاع عن الأنفس والأعراضن والأموال وقتال 
وقتل العتدین والصائلين والبغاة دفعا لشرهم وکنا لعدواتهم ۰ 

ولا غرابه اذا قلنا از حق الدفاع الشرعی يستحوذ على مساحة 
كبيرة من تفكير الماملین فى مجال القضاء » فما من متهم فى جريمة « فتل. 
عمد » الا ويدفع التهمة بانه كان اشر حق الدفاع عن نفسه 
أو عرضه أو ماله ٠‏ وان كان هذا الحق واضحا وجلیا بصورة بارزة 
فى الشرائع الوضعية بحيث يمكن لأى باحث أن برجع اليه ۰ فهو من 
الوهلة الأولى - يكاد يكون غائبا فى كتب الفقه الاسلامى ب ليس 
لا لم تتناوله بالبحث - ولكن لانها لم تجعل له عنوانا أو مسمی. 
بهذا الاسم الحدیث « حق الدفاع الشرعی » » وبعد عنت يجد الباحث 
نظيره تحت مبحث « من شهر على المسلمين سيفا > أو « باب الصیال 
ودفع الصائل » أو « باب حد الشارب » ۰ فهو اذن موضوع جدير 
بالبحث والدراسة لا سيما والسودان ‏ تكوينا وآهدافا ‏ مقبل على 
تطبيق الشريعة الاسلامية باذن الله ومشيئته ۰ 

ولا قيض الله لى العودة لجامعة الخرطوم لتحضير درجة الماجستير 


التى حصلت عليها فى ابريل عام ۱۹۷۸ م اخترت موضوعا للبحث «الدفاع 
تقديرى وليكون عونا فى خدمة القانونيين الذين لم تمکنهم ظروفهم من 
العتيقة ذات الأوراق الصفراء والأسلوب العصى رغم أنها کنوز معرفة 
ومحيطات علوم ٠‏ 

وقد قصرت الدراسة على الفقه الحنائى الاسلامى فى الذاهب 
الأريمة المشسهورة مقارنا بالففه الحناثی السودانى ( الوضعى ) 


« حق الدفاع الشرعى الخاص » وأسآل الله أن ينفع به ویشوینی عليه 


أجرا + وقد حذفت منه ما خشيت أن يمل القارىء متابعته ٠.‏ 

وفيما يعرض للقارىء من مصطلحات خلال البحث فقد عنيت 
ب « الفقهاء » فقهاء الشريعة الاسلامية و ب « الشراح » : فقهاء الشرائم 
الوضعية ۰ وافتتحته تمهید تحدئت فيه عن الاباحة وآسبایها ٠‏ ومکان 
الدفاع الشرعى منها اذ أن الشراح یعتبرونه سببا من آسباب الاباحة + 

وقد قسمته الى آرسة فصول خصصت الأول لتعریف الدفاع 
الشرعی فى الفقه والقانون ۰ والثانی لأصل مشروعیته ۰ والثالث لنطاق 
مباشرته ٠‏ والرابع لشروط نشوئه واستعماله ٠‏ وختمته بملخص موجزه 

وختاما ٠٠‏ لا بسعنی الا آل آشکر آستاذنا وأستاذ آساتذتنا العالم 
الحليل البروفسير الصدیق محمد الأمين الضرير والأب الحانى على قسم 
الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة الخرطوم الذى درس وأشرف 
على تدریس القسم الأول من الاعداد لهذه الدراسة » كما آشكر 
الأستاذين الدکتور محمد عطا السيد سيد آحمد الذی أشرف على 
الب فى مجال الشريعة الاسلامية والدکتور عبد الله النعيم الذی آشرف 
فى مجال الفانون » على ما بذلوه من جهد » وما لقیناه منهم من رعاية 
وتوجبه ونصیح كان له آثر كبير ۰ 


كما أشكر الأستاذين آحمد أبو الحسن وأحيد البیلی على ما أسهما 

وأقول كما قال عماد الدين الأصبهانى : « ما كتب انسان کتابا فى 
يومه : الا قال فى غده : لو غير هذا لكان أحسن » ولو زید هذا لكان 
يستحسن » ولو قدم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا 
من أجل العبر ء وهو دليل على استبلاء النقص على جملة اليشر » + 

وبدءا وختاما +٠‏ أسأل الله آن يجعله عملا نافعا ومقبولا شبنا 
عليه ؛ ومشاركة مفيدة فى المكتبة الاسلامية ٠‏ وعونا صادقا للدارسين 
والباحثين وبه التوفيق والسبداد + 

الولف 


96 6 +× 


۱ كيسكم 


اسسباب الاباحة 

همدخل: ۱ ۱ 

قبل أن أدخل فى تفاصيل الدفاع الشرعی ب موضوع البحث ‏ 
لا بد أن أعطى فكرة عن الاباحة الأصلية والاباحة الطارئة ٠‏ باعتبار أن 
الدفاع الشرعى سیب من أسبابها + كما بری ذلك شراح القا نون » وذلك 

والأصل فى ذلك أن علماء الأصول اصطلحوا على أن الحكم 
الشرعی هو :. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو 
وضعا(۱»+ : ۱ : ۱ 

نان اقتضى خطاب الله طلب الفعل على وجه التخيير بين الفصل 
والترك 6 فالحکم الذباحة » والأثر آلترقب عليه الا باحه كذلك » والفعل 
المخير فه هو zl‏ خالاباحة اذن قسم من أقسام الحكم الشرعى ٠‏ 


و الاباحة ومکان الدفاع الشرعی منها :. 

الاباحة لغة : الاطلاق » يقال : أبحته كذا آطلقته فيه وآذنت له فيه ٠‏ 
وأبحتك. الثئء أحللته لك“ ٠‏ وبعرنها الأصوليون بأنها : التخيير بين 
الفعفل والترك0) ۰ 


(۱) مسلم الثبوت بهامش الستصفی - ابن عبد الشکور ج ١‏ ص٤٥‏ 
وارشاد الفحول - الشوکانی ص ۵ » ومباحث الحکم عند الأصوليين. - 
مد کور ص كه 

(۲) اصول التشریم الاسلامی - على حسب الله ص ۲۲۷ » ۲۲۸ © 
واصول الفقه ب بدران ص ۲۵ - ۳۲۲۸ 

(©) لسان العرب - ابن منظور » والصحاح ‏ الجوهری ٠‏ 

(:) شرح الجلال الحلی على جمع الجوامع بهامش حاشية البتانی - 
جلال الدین الحلی ج ۱ ص ۸۳ 
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وهی وانجواز بمعنی واحد ۰ قول الغزالى :2 ان حقيقة الجواز 
التخيير بين انفعل والترك : والتسوية بينهما بتسوية الشرع ۲6 , 


والباح اسم مفمول من الاباحة » ومشتق منها * ويرد بمعنى 
الاطلاق والادن » شون العزالی : ز وانه الذى ورد الاذن من الله تعالی 
بفعله وتر که “غير مقرون پذم فاعله ؛ ولا بذم تارکه ومدحه » » ویقول : 
و وهو القول فيه : ان شنتم فافعلوه » وان شئتم فاتركوه 6 . 

ليا ۶ 3 

۾ اقسام الاباحة : 

يضح من عبارات الأصوليين أن الاباحة تنقسم الى قسمين متیزین: 
أباحة أصلية » واباحة غير أصلية ب وهی الاباحة الطارئة + 

فالاباحة الأصلية تطلق على ما لم يرد فيه من الشسارع نص بالتخيير 
أو الحظر وهو الذى سكت الشارع عن بیان حکمه » لبقائه على الاصل: 
اذ الأصل فى الأشياء الأباحة ٠‏ 


كما تطلق على ما كان فی أصله مباحا » ثم خير الشسارع فيه بين 
الفعل والترك + يقول البنانى : « أن الاباحة المستعملة فى عرف الشرع 
تطلق على معنبين : آحدهما الاباحة الأصلية الثابتة قبل الشرع اتفاقا > 
والثانى تخيير الشارع بين الفمل والترك ع < , 

ويقول الخضرى : « ذهب جمهور المجتهدين الى أصالة الاباحة 
فى الأشياء التى وصفناها قبل » وهی ما فيه نفع ولم يرد عن الشارع فيه 


() الستصفی ‏ الغزالى الطبعة الاولی ( ۱۳۲۲ ه ) المضعة 
الآسيوية ج | ص ۷ وانظر الحکم التخییری ؛ أو. نظرية الاباحة عند 
الا صو ليين والفقهاء ‏ مدكور ‏ الطبعة الثانية (۱ 2 ص ۸٩‏ شقول 
تدکور : « مسلك الغزالی فى هذا المقام صریح فى أن الجواز مرادف للاباحة 
فهو يقول : ان حقيقة الجواز مرادف للاباحة » . 

لفق الستصفی ج ١‏ ص وت :+ آ٩‏ 

(؟) حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ب 
السلانى ‏ المطبعة الشر قية ( ۱۳۱۸ ه ) ج ١‏ ص ؟۸ + رد المحشار 
ج £ ص ۱۰۸۱ 

(؟) حاشية البتانی ج ۱ ص ۸۲ 

۲ 


حکم ٠٠٠+٠٠٠‏ والحق أصالة الاباحة فيما ليس فيه نص من ۰ الأفعال 
النافعة » وهو الذی بطلقون عليه اباحة أصلية »° ۰ 

أما الأباحة غير الأصلية : وهی الاباحة « الطارئة 206 فتطلق على 
الاباحة اللاحقة لفعل محظور بنص : كالقتل العمد » ولكنه يباح لسبب 
مستند الى نص آخر یقتضی اباحته ورفع الحظر عنه ؛ ترجيحا لصلحة 
آسمی من الصلحة فى حظره + فالقتل العمد عدوانا ممنوع فى الشرائع 
السماوية والوضعية كافة » ولا يجوز لأحد أن يقدم عليه الا بصق » 
قال تسالی : « ولا تقنلوا اللفس اتنی حرم الله الا بالق >() .۰ 
ولكنه بباح لولی الدم قصاصا ۰ يقول الجصاص : « وأما المباح فهو القتل 
الواجب لولى الدم على وجه القود*) فهو مخير بين القتل والعفو » 
فالقتل ههنا مباح ولیس بواجب ¢“ + 

كذلك يباح قتل التارك لدينه الممارق لحماعة المسلمين لزوال 
عصمته17؟2 بارتداده كما قول الشوكانى : « قال دم المرتد مباح » آي 
لا ضرر علی من آراقه 6 ۰ 


(۱) اصول الفقه - الخضری _ الطعة الخامسة ( ۱۳۸۵ ه ) مطعة 
السعادة ص ۲۸۹ ۳۹۰ 1 ۱ 
(۲) الحكم التخییری ص ۰۲ (۲) الاسراء.: ۲۳ 

()) الفود : قتل اللفس بالنفس . والقود : القصاص » وقتل القاتل 
مدل القتیل ( لسان آلعرب ) . 

(ه) أحكام اد الجضامی - طبعة ( ۱۳6۷ ه ) الطبعة البهية 
امصرية ج ۲ ص ۲۹۸ 

(5) العصمة : المنع والحفظ . وعصمة الله عنده أن بعصمه ممأ يويقه» 
واعتصمت بالله اذا امتنمت بلطفه عن العصية . والقاعدة العامة فى 
الشريعة : أن الدماء والأموال معصومة . وأساس عصهتها اما الايمان 
أو الأمان . فالعصمة هی تحر لم الدم والمال ولا ترول ألا بارتكاب الجراثم 
المهدرة وهی الجرائم التى تجب فيها عقوبات مقدرة متلفة للنفس أو 
الطرف ‏ لسان العرب والتشریع الجنائى الاسلامى ج ۱ ص ۵۳۱-۵۲٩‏ 

(۷) ارشاد الفحول - الشوكائى _ مطبعة محمد على صبيخ (٩۱۳ه)‏ 
ص 1 

۳ 


كما بباح قتل الثيب الزانی ۰ قول الأستاذ مدكور : « وشهد 
للاباحة الطارثة بعد الحظر فى كل من الزانی الحصن » والقاتل والمرتذ 
حديث ابن مسعود عن الشیخین - البخاری ومسلم - أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « لا بحل دم آمریء مسلم الا باحدى ثلاث : 
الثيب الزا: نی » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة E‏ 


كذلك بباح دم الحربى لعدوانة2؟؟ ٠‏ 

بتضح مما تقدم أن القتل محظور أصلا » ولا یباح الا بسبب يقتضى 
اباحته رعاية لمصلحة أرجح من الصلحة فى حظره كمصاحة المعتدنى عليه 
فى الدفاع عن تفنسهء وعرضه » وماله + فهی آولی بالرعاية » وأرجح 
من مصلحة العتدی الذی أهدر حقه فى الحناة بعدوانه ٠٠‏ 

واذا آخذنا هذه الأمثلة كأمثلة للاياحة الطارئة بعد الحظر » فلا بعنی 
ذلك آن أسيابها منحصرة فی‌تلك‌الةمثلة لا تتعداها : «فانالشرنعةالاسلامية 
ليس فيها حصر لأسباب الاباحة أكثر من أن ما لم ينض على الاباحة فيه 
فهو مرتبط بالموازنة بين المصلحة والمفسدة مما هو موكول الی النظر 


الفقهى المعتبر عند الشارع ٩۳۲»‏ ۰ 


(۱) الحكم التخييرى ص۱۱ (ه) > وصحيح الترمذی بشرح ابن العربى 
ب الترمذى الطبعة الاولی ( ۱۹۳۱ م ) المطبعة الصرية بالازهر ج 1 ص١‏ 
س ويرى الالكية تأذيب قاتل هؤلاء الأشخاص لافتياته على الامام 4 و بواففهم 
الحنفية فى قاتل الزانى الحصن . ويرى الشافعية اهدارهم لكل أحد ) 
ويوافقهم الحنفية قى قتل المرتد » وفى قتل القاتل اقتصاصا » اذا كان 
الأمر ظاهرا ‏ انظر درر الحكام ‏ منلا خسرو ‏ المطبعة الشرقية ().زه) 
ج ۲ ص ۱۷۷ ؛ ورد المحتار ج ۲ ص ۱۹۵ 4 ۲۰۰ » وتبيين الحقائق 
ج ۲ ص )۲۸ » والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى ج ) ص 4 
وتحفة الحتاج بهامش حاشية الشروائى ج ۷ ص ۳۷۲ 
۲ الغروق ‏ القراق ل الطبعة الاولی ( 1855 ه ) دار أحيام 
الکتب العربية ج ۲ ص ۰۷۲ ۷۲ 

(؟) الحكم ‏ آلتخییری ص 11۷ 


11 


وأن من یتتبع فروع الفقه وتعليلاته سيقف على كثير من أسباب 
الاباحة الطارئة التى لا تتحصر(۱) ٠.‏ وهذا يعنى توفر نظرية الاباحة الطارئة 
وآسیاها فى الفقه الاسلامى » كما هی متوفرة فى الفقه الوضعى ٠‏ 
لك مد نت 
و مکان الدفاع الشرعى من الاباحة : 
لقد كفلت الشريعة الاسلامية لكل انسان حق الدفاع عن تسه 
وعرضه وماله » وحق ق الدفاع عن غيره ۰ وقد استدل الفقهاء على 
مشروعیته يقوله تعالی : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
علیکم >() . وقوله صلی الله عليه وسلم : « من قتل دون ماله فهو 
شهيد » ومن قتل دون ديه فهو شهید » ومن قبل دون دمه فهو 
شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد »۲ + 


والقيام يحق الدفاع قد شفی الى ضرب أو جح أو قتل 
المعتدى فى الحالات التى لا يندفع فيها الا بالقتإ <“ « مع أن القتل 
منم کی ر ا ا ا ان 
السليمة ٠‏ الا أن حق العتدی عليه فى الدفاع عن حرمة دمه » وحفظط 
حباته وما نتصل بها آیاح له جرح أو قشل العتدی الام 
دمه بعدوائه00) 5 ۱ 


(۱) الحكم التخييرى ص 64641 

(۲) البقرة : 156 4 وانظر وجه الاستدلال بها # البحث ص 115-58 

(9) ص حيح الترمذی بشرح ابن العربى ج ٦‏ ص ۱۹۱ ؛ وقال: 
حدابث حسن صحيح . ٠‏ 

(:) المهذب' ‏ الشيرازى - الطبعة الثانية ( ۱۲۷۹ ه ) مطبعة الحلبى 
2 ۲۷۹ 

(ه) الهداية » شرح بداية البتدیء - الرفینانی - مطبعة الطبی 
( ۱۳۵۵ ها ) ج ) ص ۱۲۲ > وانظر الجريمة ص ۵۲۷ 

۱ 


ون حظر القتل عدوانا بنصوص قاطعة : ورفع الحظر عنه واباحته 
5 سقتضى الحق فى اندفاع : 5 بجمل من الدفاع الشرعی سبا للاباحه: 
الط لطارنة بعد الحظر + وآن هذا السیب يلح امل فعل الدفاع + فیتفی 
عنه صفة الحرينة وان اكتملت آرکانها فى الظاهر » كما ينفى عن فاعله 
السئولیتین : الجنائية والدنية ٠‏ فلا بلزمه قصاص ولا دية ولا كفارة ٠‏ 
وقد أوحز ز الامام الشافعى ذلك وله : « ان الله عز وجل منم دماء 
السلسین الا بحتها » وان المسلمين لم يختلفوا ‏ فيما علمت أو من علمت 
قوله منهم ‏ فى أن مسلما او أرادنى فى الموضع الذى لا یمنعنی منه باب 
أغلقه » ولا قوة لی بمنعه ؛ ولا مهرب أمتنع به منه وکافت منعتى منه 
التى آدفع عنى ارادته لی انما بضربه بسلاح فحضرنی سيف أو غيره » 
كان لی ضريه بالسيف لأمنع حرمتى التى حرم الله تعالى عليه اتتهاكها .) 
وا ال لد يه 
فعسلا مباحا ي 


وأن حق الدفاع کسبب لاباحة آفعال الدفاع لا 0 
عنه خشه الشخصی وحده ». بل تعدى الى غره + فمن پشترك مم 
العتدی عليه فى الدفاع عما بباح له الدفاع عنه > ومن ا 
SS‏ اصع الى SS‏ ميات فلا قصاص 
عليه ولا دية ولا كفارة فیما سس تب على فعله0© لقوله صلی الله عليه 
OS,‏ ار" رسول الله » هذا 

ننصره مظلوما فكيف تنصره ظالما ؟ قال « تأخذ فوق يديه » م وفى 
رواية قال : « e ESN‏ نصر ه ۰۹ 


سس ممم تمص وس سے 


(۱) الام ب الامام الشافعى ‏ طبع دار الشعب ( ۱۲۸۸ ه.). ج“ 
ص ۱۷۲ ۱ 
(۲) المنسوط السرخسى الطبعة الثانية » دار العر فة. بیروت 
ی ۶ ص ۱۳ ؛ والمفنى ‏ ابن قدامة ‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
ی ۰ ص ۲۵۲ 
۱ (5) صحیح البخارى ج ۲ ص ۱۵۹ ) ۰ 4 ج ٩‏ ص ۲۸ 4 ۲٩۹‏ 
5 


. وقال اننووی: :.« الدفمع.غن غيره.كهو عن نفسبه وفیل يجب 
قطعا ٩۱)‏ ۰ 
۰ الاباحبة ‏ ۳ إلقانون : ۱ 


و افون اریز السودان صدر عام ٩‏ 4 م س 
قانون العقوبات لمبام ۱۹۲۵ م ء٠‏ وكلا القانونين مستمد من قأنون 
العقوبات. الهندى لعام ءجمد م » وآن قانون العقويات الهندى نفسه 
مستند .من محموعة « لذفنجستون بلويزيانا » وقواعد الشريعة الافطيزية 
العامة + وهو المصدر الناشر لقأنؤن عقوبات السودان لعام ۵۰ م + 
لم صد قانون العقويات لعام..ع۱۹۷.م ب قانون رقم 54 ب وهو نفس 
قانون عام ۵ ¢ فى الشكل والمضمون » ومر بن حيث التبويب والترقیم 
واستعمال المع 4 عدا تعدیلات طقيفة فى. . بعض الواد 5 + وأن 
الفرق بين , قانونی عام 1۹۰ م وعام ۹۷ ل : أن لشب جعل. انس 
العربى آلأصل فی قانون عام AYA.‏ دا 


ت الاباحة الأضلية :: 
:. من القواعد الشرعية التى بقوم. علیهنا قائون العقوبات » قاعدة 
« لااحريسة ولا عقوبه الا بنناء على قانون » فان لم یمنندر قانون 
يجرم الفعدل فهو مباح قانونا ان الاصل فی الأشنياء لاباح(۳) + وترجع 
الأصولٍ الأولى هذه اتقاعدة » الى المادة رقم ۳۹ من, العهد 8 


0 مها ۳۳ پشرح ابجلال _ - پهامش ا قليوبى وعميرة. 
التوویا دار خا الکتبا الفزئیة ج ص ۷ 
9 قانون E‏ السودانى معلقا عليه مم ل ای راق 
ليه .وقانون. المقويات لمام ۱۹۷ م 9 
۳ القانون الحنائی ¢ مبادؤه الأساسية ونظرياته العامة سم هحمل 
محیی الدین عوض - الطبعة العالية ( :1553 م ).ص هلام. ۳ اليه 
اا ۳ 1 : ۳ 
1¥ 
(؟ ‏ حق الدفاع ) 


همق لين الذى منحه الملك جورج لرعاياه فى انجلترا ع 
۷۵۹ م١‏ 
وفى عهد الثورة الفرنسية نصت عليها المادة الثامنه من اعلان 
حقوق الانسان والمواطن لعام ۱۷۸۹ م ٠‏ ونصت عليها المادة رقم (۲/۱۱) 
من الاعلان العالمى لحقوق الا سان الصادر من هيئة الم المتحدة لعام 
ادام لجمهورية السودان الد مقر اطه لسام چپ ۱۵ مم التى تنص_على 
أنه : دلا اقب أى شخص على جريمة ما » اذا لم يكن هناك قا نون 
حو الوا ع سسا ار 
المفعول اة ارتکابها © + 
۱ 0 ود ای فى السوداق ٠.‏ قلا يمد 
کس لت رم (59) من اون العقويات تن 
ومعنى ذلك أن كلمة « جريمة » لا تشمل الا الافعال الحظورة 
ينص القانون » وما لم يحظره القانون فهو على الاباحة الاصلية ٠‏ 
و هت ۳ : 
فی اتشر ر دای 4 تستقر الاباحة ااا فى الأشياء والأفعال " 1 
ااا ا قبل شاور التاترق »ولا جرمة ولا عقوي بعد 


ا ا 


(۱) شرح قانون العقوبات الصری - آلقسم العام - النظرية الغنامة 
للحر بمة ب حستی بت الطبعة هن ی 
عن .۷ ۷١ ٠‏ بند ۷ 
(؟) العاتون الحنائی ص ۲ 
(۲) معلقا عليه ص ۲۲ اه 
EEE 1۸‏ 


ضدور القانون فیدا لم یتص القانون علی تجریمه هو کذلك غلی اا 
الأصلية ۰ 

أ الاباحة الطارئة : 

۱ لقد حدد المشرع السودانی الجرائم المطزرة» رقم :اشرات 
الناسية لها لكنه ری آن من الافعال ما يحمل فى ظاهره صورة الجريمة » 
ولکن بحیط به من.الظروف واللابسات ما يحمل الشرع على استثنائه 
من التجريم » کالضرب والجرح والقتل فی, بعض صوره + فاستثئاه 
مراعاة لمصلحة تسمو على الصلحه فى العقاب عليه » أو بناء على وقوعه 
من شخص يازمه القاتون بالقيام به » أو آن القانون يقره على فعله كما 
تنص على ذلك المادة رقم (44) من قانون العقوبات : « لا يعد الفعل 
جرم اذا وقء نم من شخص ملزم قانونا بالقيام به » آو يقره القانون 
على له اد ادا کاخ مخ النی وق مه الب موي ل را 
الوقائم لا بسیب غلط فى القانون ‏ يعتقد بحسن نية أنه ملزم قانونا 
بالقيام به » أو أن القاتون یقره على فعله » + 

فقد رفعت هذه المادة صفة الحريمة عن الأفعال التى شملها 
نصها بناء على الأسباب التى أحاطت بها » سواء أكانت قياما بواجب » 
أو موافقة لروح الانون » أو غلطا فى الوقائع .۰ وعلى ذلك فتعود هذه 
الأفعال للاباحة الأصلية استثناء » فلا تترتب على القيام ها أية 


مااي ی وت 


پعاقب على آدائه أو القيام په) » 


ومن الأفعال التى استثناها المشرع e‏ كل فعل بقع يسبب 


الدفاع الشرعی » سبواء أكان ضربا أو جرحا أو قتلا » كما تقرر ذلك 


المادة رقم (هه) من قافون العقوبات : « لا جريمة فى فعل يقع عند 


استعمال حق الدفاع الشرعى استعمالا مشروعا » + 


1۷ معلقا عليه ص‎ )١( 


فد وصنت هذه المادة الدفاع. بأنه حق » ورفعت صفة الجريمة 
عن كل نعل من ! بأفعال انتی تقع بسبب مباشرة هذا الحق » اذا استعمل 
استعمالا مشروعا ٠‏ ومؤدى ذلك لك أن الدفاع حق مباح للمعتدى عليه » 
وأنه سب من أسباب الاباحة الطارئة 2١‏ + وآنه حق باح للشخص 
عن تفه وماله : كما يباح عن نفس غيره وماله »> ضد أبة جريمة من 
"چرام الواقعة على اننضس » أو المال » كما جاء بالمادة رقم 0 من 
نون توت :دس مراعاة اليد اي فاد کون لال شخصی 

00 الشرغى : 


n‏ ثابت أو منقول » مملوك له أو لغيره ضد أى فعل 
يعتبر جريمة حسب التعريف المقرر لجرائم السرقة أو النهب أو الاتلاف» 
أو التعدى الحنائی ء أو أى فغل من 0 الشروع فى ارتكاب احدى. 
هذه الجرانم © ها 

* ند لو 

ه مقسارنة : ۱ 


نستخلص مما تقد أن الابحة قم من السام اک ری 
وهی التشير بن الفعل والترك + وأا : تنقسم الى أصلية وطارئة + وأن 
LN‏ ل و وم 
وأن الطارئة تطلق على الاباحة اللاحقة لمعل محظور بنص » فتوفع الحظر 
عنه استنادا لنص آخر يبيح الحظر السابق » تحقيقا لمصلحة أسمى من 
المصلحة فى الحظر + وأن ۽ أسياب a‏ د ومن 
حي سي ار نب عليه 
أبة مسئولية ۰ : 


rd e ۷۷ معلقا عليه ص‎ )۱( 
١ Ne 


كما نستخلص من القانون السودانى » أنه يقسم الاباحة الى أصلية 
وطارئة بناء على القاعدة الشرعية : « لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على 
قائون » » فالاباحة الأصلية تنمثل فى الأشسياء والأفعال التى لم يسدر 
الشرع نصا بحظرها ٠‏ والاباحة الطارئة تتمثل ضما صدر نص بحئلره 
ثم صدر نص آخر برفع الحظر المنصوص عليه مراعاة صلحة آجدر 
بالرعاية من الصلحة فى الحظر ؛ فیمود الفمل الحظور الى الاباحة ٠‏ 

وعلی الرغم من أن الشرع السودانی لم فرد بابا خاصا لاسباب 
الإباحة » وافما آوردها ضمن الاستثناءات العامة“ ۰ فانه یجمل اندفاع 
الثبرعی سسیبا من آسیاب الاباحة الطارئة ۰ پلحن اصل الفعل فیمحو 
عنه صفة الجريمة » وینفی عن فاعله السئولية الجنائية والمدنية » كما 
أنه يجعله سببا يستفيد منه الشخص فى الدفاع عن نه وعن غیره ٠‏ 
كما يستفيد منه من يسهم مع المعتدى عليه فى الدفاع عن شسه ار ماله 9 
فلا تلحقه آبة مسئؤلية » كما لو كبن یدافع عن نفسه :٠‏ 

ومن هذه الخلاصة يتضح أن الشريعة والقانون لا یختلفان على 
ميدأ الاباحة الأضلبة والطارئة ۰ ويتفقان على أن الدفاع الشرعى سیب 
من أسباب الاباحة الطارئة » سيبح أصل الفعل فیتفی عنه صفة الخريمة » 
كما ينفى عن فاعله آية مسئولية جنائیه كانت أو مدنية ٠‏ وأنه سب 
يستفيد منه الشخص العتدی عليه ومن يشترك معه فى الدفاع عنه بالقدر 
الذى يستفيد به الدافم عن نفسه ۰ كما يستفيد من الشخص فى الدفاع 
عن غيره + وأن نصوص وقواعد الشريعة الاسلامية تضمنت من المبادىء 
والنظريات » ما يعتبره الفقه الوضعى من أحدث النظريات القانونية » 
فاذا أمعنا النظر فى القاعدتين الأصوليتين : .<« لا حكم الأفعال العقلاء 
قبل ورود الشرع ۲۳6 و « الأصل فى الاشیاء والأفيتال 


0 القانون الحنائی ص .۲۱ 
" (۲) الأجكام فى اصول الاحکام ب ا بے و بمصز 
۱ هھ ) ج ۱ ص ۱۲۳۰ 


۲۱ 


الابأحة 6( السستندیین الى اللصوص القرآنية الصريحة »> 
کتونه تعالی : م وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ۲(4) ٠‏ وقوله تعالى : 
ؤ وما کان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلوا عليهم آیانتا ۲(4) 
نجد ما تودیان العنى نفسه المقصود به مدا الشرعية فى الفقه الوضمى: 
و لا حرسة ولا عتوبه الا شاء على قانوذ » الذی يعتبره الشراح من 
سار الثورة الفرنسیة(؟) ۰ 
واذا كانت الشربعة منذ طلوع فجرها » تضمنت نصوصها 50 
من السادیء ما يصلح لاعداد آحدث النظريات » كنار ية الاياحة والدفاع 
الشرعی والسببية وأمثالها » فان مدآ الشرعية الذی تستند اليه نظر به 
الاباحة لم بظهر مغهومه الا فى القرن الثالث عشر الميلادى فى العهمد 
الأعظم ٠‏ ولم تتبلور فكرته كمبدا معمول به » الا فى القرن الثامن عشر 
لیلادی ٠‏ وأن فتهاء الاسلام وان لم يضعوا الفقه الاسلامى فى نظربات 
تمالج كل نظرية منها موضوعا خاصا من کل جوانبه ب لتآثرهم 
بروح عصرهم وحاجته + فاتمم آودعو! التراث الفقهى الاسلامى من 
البادی والقواعد والأحكام ما يفى بحاجة الباحثين ویجعلهم فى مسعة 
من آن يستنبطوا منه ما يلائم حاجة عصرهم من النظريات *؟" | 
اد چاو 


(۱) رد الحتار ج ٤‏ ص ۱۱۱ 

(۲) الاسراء : ۱۵ (۲) القصص : ٩‏ 

(9) التشریم الجشائی الاسلامی ب عبد القادر عودة ج ١‏ 
ص ۱۱۵ - ۱۱۸ - الطبعة الثالثة ( ۱۲۸۲ ه ) مطبعة الدنی » وسآشیر 
اليه بالتشریع الجنائی الاسلامی . : 


۳ 


الفغصل الاو 
تيف الرفاع ای 


۾ تعريف الدفاع الشرعى فى النقئه 
الاسلاهي ٠‏ 

۾ تعريف الصيال فى اللفة وأصطلاح 
الفقهاء ٠‏ 

و تعريف انصسائل + 

و تعریف الدفاع الشرعی عند الفقهاء 
آلحدیئین »> وف القانون ۰ 

و التعریف الختار ۰ 


تعريف الدفاع الشرعى فى الفقه الاسلامى 


الدفاع الشرعى اصطلاح قانونى معروف لدى الشراح ٠‏ وقد 
اصطلح الفقهاء على تسميته ب « دفع الصائل 2106 ۰ وكل لاسام التملقة 
بیوصت بای شيل الجر از 
تلك الأحكام » ولعرفة الرناد د « الصیال » و « الصائل » سنعرف کل 
منهبا » ثم نورد تعریغات الدفاع الشرعی » لنختار منها التعریف آلذی 
بین ماهيته » ویحدد نطاقه الفقهی والقانونی ۰ 
و تعریف الصال فى اللفة : 


جاءفى کتب اللغة : صال على قرنه صولا وصیالا » بمعنی : 
مسطا ه وصال عليه بمعنی : سطا ووثب » والصوول من الرجال : الذی 
بضرب الناس ويتطاول عليهم ٠‏ والصاولة : الواثبة .» وصال الجمل 
يصول صیالا + وهو جمل صتوول : وهو الذی یاکل راعیه > ويوائب 
الناس فيأكلهم » أو صار بقتل الناس وسدو علیہ ٩۳‏ ۰ وصال على 

۳ : سطا عليه وقهره 209 اال 
لغة : الاستطالة والوئوب »< + ۱ 


)١(‏ التشريع الجنائی الاسلامی ج ۱ ص ۷۲ »© والحکم التخييرى 
ص 1۷۹ 

(۲) لسسان العرب وقطر الحیط . 

(۲) داثرة معارف القرن العشرین ب محمد فرید وجدی . 

(6) حاشية البرماوی على شرح الفاية لابن قاسم الفزی ب 
البرماوی ب الطبعة الثانية ( ۱۳۲۶ ه ) الطبعة الازهرية ص ۲۸۱ 


۲۵ 


© تعريف الصيال فى اصطلاح الفقهاء : 

لقد عرف انلماری الصیال بقو له ۰ « هو الاستطالة والوئوب على 
الفي » ۲" ۰ فقد زاد على التعريف اللغوى » الذى آورده البرماوى 
عبارة « على الفير » وقد علق الدمياطى على هذا التعرف بأنه تعريف 
لغوى : وأن عطف الوثوب على الاستطالة » عطف تفسير » يمعنى الهجوم . 
والعدو والقهر ٠‏ وعرفه اصطلاحا بقوله : « وآما شرعا فهو الوثوب على 
سصوم بثير حسق »7 ۰ ويقول البرماؤى : « وشرعا الامستطالة 
والوثوب على الغير بغير حق > المعبر عنها باستطالة مخصوصة ¢ , 

فالواضح من الممنى اللنوى لتعريف الصيال بالاستطالة وتفسيرها 
بالهجوم والعدو والقهر أن المراد بالصيال « الاعتداء على الغير » كسا 
تضح من العنی الاصطلاحی أنه اعتداء غير مشروع ٠‏ لأ الفغمل 
الشروع لا بوصف بأنه استطالة » ولا يقال عنه آنه بغير حق + وبلاحظ 
أن تعريف الدمياطى يتضمن قيدا لم يذكر فى التعريفون الآخرين » وهو 
أن كون المعتدى عليه ( معصوما » وعلی هذا القید فلا بكون الفعل 
اعتداء اذا كان المتدی عليه غير معصوم ۰ بينما يفهم من اطلاق التعريفين 
الآخرين أن الصيال يعتبر اعتداء سواء أكان الصول عليه معصوما 
أو غير معصوم ۰ وهو تعريف غير جامع لأنه لا يبرز ماهية الدفاع الشرعی» 
ومع ذلك فهو يضع شرطا من شروط نشوئه » وهو أبن يكون الفعل المراد 
دفعه اعتداء كما سنری ۾ 

FF‏ د عد 

© تعريف الصسائل : 

يصف الفقهاء الصائل بأنه الظالم » فيعرفه الشربينى بقوله : 
« الصائل الظالم 000 + وقول الدسوقى : المراد بالصائل مريد 


)1( فتح المعين بهامش اعانة الطالبين ‏ اللیباری ج ٤‏ ص ۱۷۰ 
(؟) اعانة الطالبن ب الدمياطى مطبعة الحلبى ( ۱۳۳ ه ) دار 
احياء الکتب العربية ج ) ص ۱۷۰ ۱ 


(۲) حاشية البرماوی ص ۲۸۱ (4) انظر ص ۱۵ 
(۵) مغنى الحتاج ب الشربینی ‏ مطبعة الحلبى ( ۱۳۷۷ ھ ) ج 
ص ۱۹۲ ۱ 5 
۲1 


الصول »۱۲ + وينهم من هذا التعريف أنه يسمى صائلا وان لم يصل 
باتفعل : بل تان بريد الصول : أو كان على وشك أن صول ٠‏ 

و ی اس 
وو هو الم بلا تأويل ولا ولاية 6 ٠,‏ ووصف الصائل بالظالم 3 
پذنك دی الى أن الصائل هو المعتدى » ولو لم يكن معتديا لما وصف 
بأنه ظالم » ويعتبر معتتديا سواء وقع منه العدوان بالفعل أو كان على 
وش آن بقع كما يظهر من تعريف الدسوقى 7٠‏ 

ويعرفه الأستاذ کور يقوله : « الصائل هو العتدی ؛ مکلفا أو 
غير مكلف من الانسان أو غيره » على شخص بما شوت نفسه » أو بعضه 
أو ماله )0 + ۱ 


وهذا التعريف آشمل من التعريفات التى أوردها الفقهاء المتقدمون» 
لأن المعتدى قد يكون شخصا بالغا عاقلا » وقد يكون صبیا » أو 
محنو نا أو حيوانا أعجم 3 وقد نکون الاعتداء على تفس الشخص أو 
عرضه أو ماله » ولکل من هذه الحالات حکم عند الققهاء + والتعرف 
بهذه الصيغة يعتير تعريفا للدفاع الشرعی كما بظهر من قول الأستاذ 
مدكور يعد التعريف: « وحقه فى دفع الصائل.يسمى حق التقاع الشرعى 
الخاص ۹۹ 

)۲( ۳ السالك شرح اسهل سا برى ‏ الطبعة الاخرة 
( ۱۳۹۲ ه ) ج ۲ ص ۲۲۷ ۱ 

۰) السياسة الشرعية ب ابن تيمية # الطبعة الرابعة ( 1959 م‎ )۲( ٠ 
۲ ۸۷ دار الکتاب ألعربى بمصر ص‎ 
. (؟) الحکم التخیری ص ۲۷۹ (ه)‎ 
. (ه)‎ 1۷٩ (ه) الرجع السابق ص‎ 
¥ 


و تعريف الدفاع الشرعى عند الفقهاء الحديتين : 

قول الأستاذ عودة فى تعرشه : « الدفاع الشنرعى الخاص فى 
الشريعة هو : واجب الانسان فى حماية نفسه أو نفس غيره » وحقه فى 
حبابه ماله أو مان غيره : من كل اعتداء حال ا 3 بالقرة 
اللازمة لدفع الاعتداء »210 + 

فقد جمع هذا التعريف الفروع الفتهية التى ا الفقهاء تحت 
باب الصيال وحكم دفم الصائل » أن التعبير بواجب الانسان فى حماية 
نفسه أو نفس غيره » شیر الى اختلاف الفقهاء فى آن الدفاع عن 
النفس واجب آم جائز ٠‏ كما يشير الى اباحة الدفاع عن الغیر + وآن 
اتب بحقه فى حماية ماله أو مال غیره يشير الى رأى من يقول ان 
الدفاع عن المال جائز » لأن لصاحب الحق أن يتمسك بحقه أو بتخلی 
عنه ٠‏ كما يشير الى اباحة الدفاع عن مال الغير + وآن وصف الاعتداء 
أنه حال غير مشروع : يشير الى شروط تشسوء 0 + والتعبير 
بالقوة اللازمة شیر الى شروط استعماله ۰ ۱ 


ویلاحظ أن الأستاذ عودة » قسم الدفاع الشرعى الى خاص وعام 6 
وأطلق على دفع الصائل : الدفاع الشرعی الخاص » وعلی ال مر بالمعروف 
والنهى عن الم (۲) الدفاع الشرعی الام وحصر الدفاع الشرعى 
الخاص ف الجان الحناثى من الفقه الاسلامی + ولم سبقه غيره من 
الفقهاء المتقدمين الى هذا التقسيم 3 ولم تظهر عبارة « الدفاع الشرعى 
الخاص » فى مصطلحاتهم ٠‏ وقد وردت فی قانوان العقودات السودافی 


(۱) التشريع الجنائى الاسلامی ج ۱ ص ۲۷۲ 

(؟) التشریع الجنائی الاسلامی ج ۱ ص 1٩۲‏ ؛ العروف هو : 
كل قول او فعل ینیفی قوله او فعله طبقا لتصوص الشريعة الاسلامية 
ومادئها العامة وروحها ۰ و آلنکر هو : كل معصية حرمتها الشريعة ¢ 
سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف ٠‏ وبعرف المنكر عند بعض الفقهاء 
بانه کل محظور الوقوع فى الشرع . ۱ ش 

(9) التشريع الجنائى الاسلامى ج ۱ ص "۷ 
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لعام ۱۹۲۵ م وقانون العقوبات الهندى ؛ فكل من القانوئن يسميه « حن 
الدفاع الشرعى الخاص © ( The right of private defence‏ ( , 
یمعنی آنه حق مارس بواسطة الأفراد ؛ وليس خاصا بمعنی أنه وقف 
علق نفس الشخص وماله » فقد نعدی للدفاع عن شخص ومال الغير » ورغم 
أن قا نون العقوباتالصری أخذ أحكام الدفاع الشرعى من قانونالعقويات 
اليندى 4 فلم بطلق عليه « حق الدفاع الشرعى الخاص » وانما أطلق 
عليه « حق الدفاع الشرعی »۱۲ + و کذلك فعل ا مشرع السودانی فى 
في العقوبات لعام ۷۶ م ١ ٠‏ 3 
مد ود لا 
و تعریف الدفاع الشرعی فى القانون : 


بعض الشرا ح لا يعرف الدفاع الشرعی وبعضهم يضح له تعردفا ۳ 


وقد عرفه الدکتور رسيس بهنام بقوله : « ماه أن يحرس الانسان 
شسه أو غيره حين لا تأتى حراسة البولیس e‏ 


و دعرفه الدكتور مود نجبب خش بأنه PD:‏ اعمال القوة 


اللازمة لصد خطر حال غير مشروع . 4 بدد بالايذاء حقا ميه 
القانون ۰۲۲6 ۰ 


الأستاذ مود ۳ بأنه : 2 جع اعتداء اراي دي 


فيزه 4 أو ماله 39 ۰ 


: القانون الجنائى ص ۵۹۰ » 559 4 وانظر‎ 4 
Rantanlal - The Law of Crimes. 20th. ed : (Bombay), the 


Bombay Law Reporter ( Private ) LTD. (1961 ). p. 195. 


(؟) النظرية العامة للقانون الجنائى ‏ رمسيس ‏ طبع منشأة 
المعارف بالاسكندرية ( ۱۹۷۱ م ) ص ۲۷۸ 

0 شرح قانون العقوبات الصری وی ص 5 بند ۱۹۵ 
ابراهيم اسماعيل ‏ الطبعة الثانية (۱۹۵۹ م( دار الفکر العربى ص 155 
بشد ۲۷۲۲ 

۳۹ 


والتعريئف الثانى آعم من التعر یف الأول لذن عباراته تشتما على 
شروط نشوء الدفاع واستعماله كي أن الحق الذى بحميه القا نون 7 
يدخل فى عمومه كل الحقوق التى جاءت الشرائع لحمایتها كحق الدفاع 
عن النمس والعرض والمال » وحق الدفاع عن الع ۰ وتضمن نفس 
المعانى التى تضمنها تعريف الأستاذ عودة للدفاع الشرعى » وأن التعريف 
الثالث لا بخرج عن مضمون التعریف الثانی ٠‏ ۱ 

وفيما اطلعت عليه لم یتعرض الشراح والقضاة السودانیون ‏ الذين 
اضطلعوا بتطبيق القانون والتعليق على القضایا س. الى تعريف الدفاع 
أثناء نظر القضایا » اكتفاء بوضوح النصوص التى تعالج كل واقعة + 
اليه الحاجة فى محال الاستدلال ٠‏ واذا أردنا أن نضع تعريفا فقهیا یمین 
الدفاع الشرعى فى الفقه الجنائى السودانى لا بد أن نستعرض بعض 
الواد وشروحها بایجاز + ثم نستخلص من مدلولها التعريف المميز واللائم 
لطبيعة. الدفاع الشرعی ؤشروطه + ۱ 

تقول المادة رقم (5ه) من قانون العقوبات : « لا جريمة فى فعل 
بقع عند استعمال حق الدفاع الشرعی استعمالا مشروعا » ۰ 
فقد نفى الشرع بنص هذه المادة عن الفصل الذی یقع يسبب 
الدفاع الشرعی ص فة الجريمة فجمله مشروعا » لأن کل فمل 
تنتفی عن ارتکابه صفة الجريمة » فهو مشروع فانونا د كنا آنه جمل 
الدفاع عقا دی عليه لتعبيره عنه بأنه حق « حق الدفاع الشرعی 4 
فى هذه المادة والمواد التالية لها20 + وبالتالى لا جريمة فى استعمال 
حق مقرر بمقتفی القانون + ولا يعقل أن يعطى الشرع حضا م 
يعاقب على آدائه »> اذا استعمل صاحب الحق حقه استعمالا مشروعا ۰ 


1۳ _ انظر المواد كم‎ )١( 
۲۰ 


فلا يجوز له أن يتجاوز بسبب الدفاع القدر اللازم لرد العدوان » أو 
دی حقه وء نية » أو بقصد الاتتقام ؛ أو بقصد اشباع لحقد 
أو فة0 + 


E‏ مشروع لغرض الدفاع ومقصور علبه »ولا يصح 
استعماله لأكثر من ذلك كما تقول المادة رقم (ده) من قانون العقوبات : 
« لاسمتد حق الدفاع الشرعى بأية حال الى الحاق الأذى بسا 
يجاوز القدر اللازم لغرض الدفاع » * 


وتشترط أن کون القوة المبذولة فى الدفاع مناسبة للقوة المبذولة 
فى الاعتداء تناسبا تقريبيا » بحیث لا تفوقها بما يجاوز القدر اللازم 
لأغراض الدفاع ٠‏ ولا يشترط التکافو الدقیق بين القوتين لأن ذلك معیار 
پر ضیطه(۲) ۰ 


دض ان کرت اتیتشال المؤة ارما و 
بحت لا سكن الاحتماء بوسيلة آخری دون اللجوء الیها » كما تقتفی 
ذلك المادة رقم (هه) من قانون العقوبات : « لا وجود لحق الدفاع 
الشرعى متى وجد متسع من الوقت للجوء ء لحماية السلطات العامة »2ء 


ولا کون استعمال القوة لا زما الا" اذا وجد خط اعتداء حال 4 
أو على وشك الوقوع + فاذا كان هناك متسع من الوقت للافلات من 
ذلك الخطر باللحوء لحماة السلطات العامة » فلا محل لمباشرة حق الدفاع 


: معلقا عليه ص ۷۷ ۰ وانظر‎ )۱( 
A. Gledhill , The penal code of northern Nigeria and the 
Sudan, ) 1963 ) Lagus, London Sweet and Maxwell , p. 146. 

(؟) انظر ص ۱۰ من هذه الرسالة ٠‏ 

(۲) السلطات العامة هى : السلطات الوط بها حفظ الامن 
والنظام » والخول لها منع وقوع الجرائم والتحرى فيها ؛ فهى لا تشمل 
الواطن الغادى الذى لا يملك الصلاحية للقيام بما ذكر . انظر المجلة 
القضائية ( ۱۹۷۰ م ) حكومة السودان ب ضد : تاج آلدین عيسى زكىص؟ ١‏ 

۳۱ : 


8 ظ 


کر کل 
۱ ففى قضية ها النسودان باقن : تاج الدین عيسى زکی 
( ۱۹۷۰ م ) يقول القافى عتیق : « وجود الوقت الکافی للجوء للسلطات 
الغامة يسلب المتهم حقه الشرعی فى دفع العذوان ٠‏ اذ بجب أن 
كول العدوان المراد رده خالا ؛ أو على وشك الوقوع » فخشية وقوع 
العدوان فى الستقبل آو الحاز اة لاعتداء ساق لا .تعطى المتهم حقا 
فى ممارسة حق الدفاع الشرعى » وفى هاتين الحالتين يمكن الرجوع 
الى السلطات العامة ؛ لا من اختصاصها منم وقوع العدوان » أو 
التحرى فى عدوان مخی. ۰ ولهذا فانه لا بجوز. الدفاع الا فى الوقت 
الذى لا سكن فيه طلب الغوث > أو النجدة من السلطات العامة »° ۰ 
| واذا نظرا الى المادة («ه) من قانون العقوبات نجد آنها تنص 
على الاآتی ل ا 
فى الدفاع الشرعی : ۱ 
) ا اک قزار 
ی عنما e‏ 0 مساق ل 
أو ان الجنائى » أو ۳ e‏ الشروع فى ارتكاب احدى 
هذه الجرائم » + ١‏ 
فهى تحدد النطاق الذى اشر فيه الشخص حق الدفاع الشرعى*. 
دم ی FT‏ 


1 م ) ص‎ 1۹۷١ ( المجلة القضائیه‎ )١( 
۳ 


الجرانم التى تجيز اندفاع فى جرائم النقس + رضى الجرانم الماسة 
بالحياة 8 وفى جرالم امان الواردة بها على سبيل الحصر 0 5 
وخلاصة ذلك + أن انشرع باح فعل الدفاع فحعله مشروعا أنه 
فی عنه صفة الجريمة » نما آنه جعله حقا للسعندی عليه : ببارسه 
عند الحاچه اليه ٠‏ واشترط لنشوء هذا انحق وجود الاعتداء » لأنه 
لمكن آن یش دفاع من غير أن يمسبقه اعتداء » واشترط آیضا 
أن یکون الاعتداء حالا » أو على وشت الحلول » كما اشترط لاستعمال 
هذا الحق استعمالا مشروعا » آن یکون الدفاع آمرا لازما نرد السدوان » 
ولا يسكن تحاثى الخطر بدون الفیام به » وان يكون انقدر المبذول من 
القوة فى الدفاع » مناسبا للقدر البذول من القوة فى الاعنداء(۲) » 
..وعلی ضوء هذه الخلاصة التى تبرز آهم مقومات نظرية الدفاع 
الشرعی ». نخرج بالتعريف الاتی : الدفاع الشرعی هو : « حق الشخص 
فى حماية تقسه أو ماله ونفس غيره أو ماله » من خطر کل اعتداء غير 
مشروع 6 حال أو على وشك الوقوع تالقوة اللازمه امناسية رد 
الاعتداء » + ١‏ : 0 


ففی التعییر َه « حق » ا حق مشروع بمقتفی . 
القانون » لا اثم ولا عقوبة على من یباشر القيام به » لأن القاثون لا یعطی 
حقا ويجرم أداءه » أو القيام به ٠.‏ وفى التعبير ب « حماية نفسه » أو 
ماله ونفس ومال غيره » تحديد للنطاق الذى يمارس فيه الشخص حن 
الدفاع الشرعى .+ وفی التعبير بقولنا : « من خطر كل اعتداء غير مشروع» 
حال » أو على وشك الوقوع » اشارة الى شروط نشوئه + وفى التعبير 
« بالقوة اللازمة الناسبة لرد الاعتداء » اشارة الى شروط استعاله ٠‏ 
فیکون التعريف اذن مميزا للمعرف عن غيره من الحقوق المشروعة + 


(۱) معلقا عليه ص 78 © وانظر : .132 Gledhil, op. cit , p.‏ 
(۲) انظر شروط الدفاع فى هذا البحث ص ۲۱۲ - ۲۱۷ 
۳۳ 
(؟ س حق الدفاع ) 


ك سم 


وهو تعريف یلام التعرد تم نف الذى مشختاره » وعلى هدى هذين التعريفين 
سيقوم تفصيل البحث + 
عد عد عند 

ه التعريف المختسسار ۰ 

عند ترش الفتهاء ليان أحكام الدفاع الشرعي » عرفوا الصال 
والصائل ٠‏ وأن تعريف الصيال نتجه الى معنى تعريف الاعتداء ۰ وأن 
تعرش الصائل تجه الى تعريف الشخص العتدی > وكلا الاتجاهين 
لا يحوى الفروع الفقمية التى تدخل تحت فكرة الدفاع الشرعى » وأن 
التعر ف الذى تندرج تحته التعريفات الفقهية التى تتناولها نظرية الدفاع 
الشرعى » فى محالی الفقه والقانون » هو تعردف الأستاذ عودة كما' 
وضحناه + ويلتقى معه فى مضمونه تف الأستاذ محمود نجيب حسنى » 
وكذلك التمرف الدی وض عناه لتعرف الدفاع ی اس لضت 
الحناثئى السودانی + 

كد كد رامقا رو قورف لاد ار ال 
القفه الاسلامى وهو : « الدفاع الشرعى هو : واجب الانسان فى 
حماية قسه أو هس غيره » وحقه فى حباية ماله أو مال غيره » من 
كل اءتداء حال غير مشروع » بالقوة اللازمة لدفع الاعتداء » ۰ 


۳ 


لئست وج تسب رتست سس بسا 


و ۰ ۸ 1 
ا صل سو الشاع ای 
۾ اصل مشروعيته فى الفقه الاسلامیء 
و الوقائع العمليسة ٠‏ 


© اصل مشروعيته فى القانون ۰ 


۳6 


أصسل مشروعية الدفاع الشرعى فى الذقه الاسلامی 


| . الدفاع الشرعى حق مستمد من طبيعة الانسان وفطرته + فهو 
بطبيعته محب لذاته » شغوف بالمحافظة عليما » وحريص على بةائها 
واستمرارها » وقد فطره الله على أن يدفم كل عدوان هدد حياته أو 
باله » آو كال من عرضه » كنا دعته الحاجة الی آلارتباط اراد 
والجماعة » أن يتضامن, معا وشخرط فى رکاها + فهو بزود عن حداضا 
العوائل ۾ كما تزود هی عنه عند الشدائد » وهي بداغع عن غيره. 4 كما 
يدافع عن نفسه بحكم هذا التضامن والترابط + 


وقد آقرت الشرنعة الاسلامية هذا الحق فى الدفاع عن النفس 
والمال والعرض وعن الغير ٠‏ ونظمت الفطرة عند استعماله » فأباحته 
عند الحاجة الله » و بالقدر الذی بدفع الضرر عن المعتدى عليه + وقد 
استدل الفقهاء على أصل مشروعیته بابات من القرآن الكريم » وآحادیث 
من السنة الطهرة اذ شولون : « والأصل فى الباب(۱) قوله تسالی : 
< فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علبه بمشل ما اعتدى علیکم >(۷) 
وخر : « من فقتل دون آهله فهو شهید » ومن قثل دون ماله فهو 


(۱) باب الصيال وحكم دفع الصائل . 


(؟) «دون» فى أصلها ظر ف مكان سعنى نحت » وتستعمل للسيسية على 
المجاز . ووحهه آن الذى بقاتل عن ماله » غالبا انما بجعله خلفه أو تحته 
ثم بشاتل عليه » وقد استعملت فى هذا الحديث بمعنى لاجل . انظر فتح 
الباری » مطبعة الحلبى ( ۱۹۵۹ م ) ج ٦‏ ص 1۷ + 48 ٠‏ واعانة الطالبين 
ج ١‏ ص ۱۷۱ وآالآئة من سورة اللقرة : ۱١۲‏ 


(۲) اسنی المطالب فى شرح روض الطالب ‏ زكريا الانصارى ‏ ١اطبعة‏ 
اليمئية بمصر ( ۱۲۱۲ ه ) ج ) ص 24.155 ومفنی الحتاج ج ٤‏ ص؟15: 
وانظر الحکم التخییری ص۷۹) ؛ والتشریع الجدائی الاسلامی ج ۱ ص1۷۲ 


۳۷ 


ما 1 » وخر البخارى : « انصر آخاك ظالما أو مظلوما ىه ) 
الحدییث۳) ٠‏ وغير ذلك من الآيات والأحاديث + ومن هذه الؤلالة ما يكون 
وجه الدلالة عليه واضحا لا يحتاج الى .شرح » ومنها ما لا يظهر وجه 
الدلالة فيه من الوهلة الأولى » فيحتاج الى الثبرح والتوجیه ٠.‏ وسنورد 
بعض هذه الآبات والأحاديث لنقف على أصل مشروعية الدفاع فیما 
ونترك البعض الآخر للاستدلال به فى مواضعه ۰ ومن تلك الآبات قوله 
تعالى : 

(1) < الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص » فمن 
اعندى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليكم »0) : 


ققد أمر ألله تعالى فى هذه الاب 4 برد العدوان مثله 6 وهو آمر 
بالاياسة0؟) ومع أ رد العدوان والحزاء عليه لبس عدوانا فى الحقيقة » 
بل هو حسق للمعتدى عليه فقد سمى بذلك مجازا ومن قبيل المشاكلة » 
ومقابلة الکلام بمثله(*) ۰ 


79 قول الحصاص . ٠‏ ( وسمی الحزاء اعتداء لذنه مثله فى الجنس 4 
و الاستحقاق 4 على ما وجه فسمی باسمه على وجه المحاز » لذن 
العتدی فى الحقيقة هو الظالم ۲6 ,+ 


وأذا کات الأمر برد العدوان بمثله أمرا بالاباحة فهل هذا الحکم 


) المذب ی ۲ ص fo‏ “¢ و شرح ون الانصاری 
ا و ی » وأسنى الطالب ج )€ ص۱۱۲ 
(؟) آسئی الطالب لج ع ص ۱۱۱ ٠‏ ومعنی الحتاج ج )€ ص ۱۹ 


(۲) البقرة : ۱۹6 
(؟) روح آلعانی - ال لوسی ے دار أحياء الثراث العربی ہے بيروت 
ج ۲ ص ۷۷ 


(o}‏ الجامع #حکام القرآن ب القرطبى سم الطبعة اشالثة ( ۱۹١۷‏ م( 
دار آلکنب المصرية ج ۲ ص ۲۵۲۱ و سأشير اليه بالقرطبى 5 ولهانة المحشاج 
الى شرح المنهاج ب الرملى ب ب مطبعة الحلبى (۱۲۵۷ ه ) جم ص ۲۱ 

ا أحكام القرآن چ ۱ ص ۳,۷ 


۳۸ 


باق ؟ وهل تشمل هذه الاباحة :< الدفاع الشرعى » ؟ الذى هو رد للعدوان 
ب الواقم المستمر » أو الذى على وشك الوقوع - پقدر مثله آو یقاربه 
فى القوة اللازمة والناسبة لرده ؟ 
۱ قد اختلف آهل التأويل فيما اذا كان حکم اباحة رد العدو ان بمثله 
ياقيا آم منسوخا » ويرجع ذلك الى اختلافهم فى سيب وتاریخ نزول هذه 
الآية » فقد ذهب بعضهم الى أنها نزات بمكة والسلمون يومئذ قلة » 
وذهب البعض الآخر الى آنها نزات بالمدزينة بعد عمرة القضاء + وذلك أن 
سول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فى شهر ذى القعدة » سنة ست 
من الهجرة س عام الحديبية ‏ فمنعه المشركون من دخول مكة والبيت 
اللحرام » فتصالح معهم على أن يرجم عنها هذا العام » ويعود ليدخاها 
فى العام المقبل » سنة سبع من الهجرة * 

وقد عاد صلى الله عليه وسلم فى العام المقبل » فى نفس شسهر 
ذی القعدة » ودخل مكة وطاف بالبيت الحرام ۰ 

وکان ذلك اقتصاصا للق‌منین من الشرکین » فنزل فوله تصالی : 

« الشهر الحرام بالشهر الحرام 4 ۰۰+ !۹ ٠‏ 

عن اپن عباس قال : « نزلت بع والسلسین, برش ليل » ولیس 
هم سلطان: بثهر المشركين ۰ وکان الشرکون يتعاطونهم بالشتم والگذی » 
فآمر الله السلمین من یجازی منهم أن یجازی بمثل ما آنی » أو ريصي 
آو بعفو ۳ ۰ 


ثم فسخ ذلك باية الفتال: م وقاناوا الشرکین كافة +()وقيل : نسخ 


ان ا ی جيه ب صم هه مس 


)1( جامع البيان ب آلطبری تار المعارف للطباعة والنشر ج ؟ 
ص دلاه وساشیر اليه بالطبرى . وانظر القرطبى ج ۲ ص ۲۵۲ 

(۲) الطبری ج ۲ ص .6ه 4 وانظر القرطبى ج ۲ ص ۲۹۰ 

٠ ١: التوبة‎ )9( 


۳۹ 


ذلك درد 0 للسلطاق + اد اا 0 باذن 
مه( , 


قال اين عباس : « فلما هاجن ۳ اه ار ۳1 وسلم ای 
المدينة » وأعر الله شاف آمر المسلمين أبن ينتهوا فى مظالمهم د 
وآن لا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية ١»‏ + ۰ 

وذهت ٠‏ بعضهم الى القول بأن اليه نزلت بالمدينة بعد عمرة ال 5 
وعزا ابن جریر الطبری هذا الرأى الى مجاهد ؛ وذلك ردا لما ذهب البه 
أبن خباس بأنها مکیة) , ۱ ۱ 


وما رواه القرطبى عن اين عباس وقتادة ا ومقسم والشدق 
والر بیع والضحاك وغبرهم 6 بو ید آنها نولت بالمددينة بعد عمرة القضاء 4 
سنا سبع من الهجرغ(؟) ٠‏ ويعضد الرأى الذى ذهب اليه مجاهد ما رد 
به ابن جو علی ما ذهب .اله ابن عباس » 

ومما ذهب اليه آهل التأویل م آن الآبة نزلت بعد عمرة القضاء 
بي امجرة » پترجح آنها لم تتسخ باية القتال + وان حکمها 
ل م ا SI‏ : « قالت 
:طائفة : ما تتاولت اة ١‏ من التعدى. بين أمة مد صلی الله عليه وسلم» 
: والجنايات ونحوها لم سیخ 6 وجاز لمن تعدی عليه فى مال أو جرح أن 
..تعدئ مثل ما نعدی به عليه اذا خن 00 له ذلك ولیس دبنه وین الله 
تعالى فى ذلك شىء  »‏ وعزا ذلك الى الشافعی » ورواية عن مالك + 


(1) القرطبى جا ۲ ص :۲۰ ٠‏ وانظر تفسسير القرآن العظيم ب 
ابن كثير س طبع دار احياء الکتب العربية ب مطبعة الحلبى ج ۱ ص ۲۲۸ 
وسأشير اليه بابن كثير . 

(9) الطبری ج ۲ ص ۵۸۰ 

ابن كتين حا ص ۲۲۸ » واللبری ج ۲ مه 4 ۸ 

0 القرطبى ج ۷ ص 06* 

۵ القرطبى ج ۲ ص ۲۵۵ (ه) ‏ خفی.بمعنی ظهر وهو من أسماء 

ا 5 (۷) القرطبي جه ۲ ص ۲۵۵ 


f 


ثم ان الآية مع بقاء حكمها باباحة رد.العدوان بمثله عامة » بدخل 
فى عمومها اباحة. الدفاع. الشرعی + لأن الدفاع. رد للعدوان الواقع 
المستمر » أو الذی: على خطر الوقوع على النفس أو العرض أو امال » 
أو على الغير فى کل ذلك ۰ فالآية اذن شاملة للاعتداء الواقم حقيقة أو 


٠‏ يقول الشربينى : « قوله + فمن آمتدی عليكم ۰۰۶4 الآية » فيه 
ی اه يقال : الابه شاملة رای توت 
مريد الاعتداء » © ۰ ۱ 


ا يبل على ا الذى يشمل اباحة الدفاع 3 ما 5 
القرطبى بقوله : : « وفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما امتدی 
عليكم » غموم متفق عليه » اما بالماشرة ان أمكين واما بالحكام + ) 6 
ويقول فى الاستدلال بعمومها : « اختلف العلماء فتمن استقلت أو أفسد 
شيا من الحبوان والعروض التى لا تكال ولا توزن + فقال الشافعی 
وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء : عليه فى ذلك المثل ولا يعدل 
الى القيمة ‏ الا عند عدم المثل لقوله تعالى : ج فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعندى عليكم » ' دفوله : « وان عاقبتم فعاقبوا بمشل 
ما عوفبتم به ۲(4) 30 وقالوا : وهذا عموم فى جميع الأشياء كلها 996 ٠‏ 

نتضح مما تدم آن الا یه سواء نولت که اذنا للمسلمین برد 
العدوان بمثله » وهم على قلة وضعف آنذاك » ثم ردوا الى سلطانهم فى 
مظالمهم » بعد أن استقام أمرهم » وقوبت شوكتهم » آم نزلت بالمدينة 
بعد عمرة القضاء اقتصاصا للمو‌منین من المشركين > جزاء ما لقوا عام 
e‏ رات اذنا للمومنین شتال الشركين فى اك 


)۱ حاكية اندر تل حل كلق البو رامن البهجة ب 5 
ب المطبعة الیمئية. بمصر ( ۱۲۱۸ ۳ 


(۲) النحل ۱۲۱۰۰ 
(9) القرطبی ج ۲ ص ۲۵ 4 ۲۵۷ 


۱ 


قاتلهم المشركون فيه ٠.‏ فان حکمها باق لا پنسخ * وأنها عامة يستدل 
بعمومها على أصل مشروعية الدفاع الشرعى ولو كان سبب نزولها خاصا» 
لأن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب ء كما أنه ينضح من قول 
القرطبى : « عموم متفق عليه » وقول العلماء : « وهذا عموم فى جميع 
الأشبياء كلها » أن الآية تشمل بعمو مها أحكاما لم تناولها لفظها صراحة 
ومن ذلك رد العدوان دفاعا أثناء وقوعه واستمراره 6 أو عند الخوف 
من وقوعه ۰ لا بعد وقوعه وانقضاله ۰ وأث ساره القرطبى : «وابا 
بالمباشرة أن آمکن واما بالحکام » تعنی المارسة الفعلية لحق الدفاع 
الشرعی .+ وهی أن بباشر الشخص رد العدوان بنفسه عن نصسه ان 
كان فى وضع لا يمكنه من اللجوء الى السلطة العامة لتحميه ۰ وآخذا 
بهذا العموم استدل بها فقهاء الشافعية على أصل مشروعية الدفاع بفوهم: 
والأصيل فى الاب قوله تعالى : « فمن اعتدى علیکم فاعندوا عليه 
بمثل ما اعتدى علیکم >(۲) ۰ 
(ب) ومن الآيات التى استدل بها بعض الفقیاء(۳) على أصل 
مشروعية الدفاع الشرعى قوله تصالی : و من اجل ذلك كثبنا على بلى 
اسرائيل انه من فنسل نفسا بغر نفس أو فساد فى الارض فكائما 
قتل الشاس جميعا » ومن أحياها فکانما احيا اللاس جميعا وله 
جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون ۰)0(4 


كان التوراة أول کناب ينزل فيه منم القتل بغير حق وتحربيه + 
وكان دنو اسرائیل تعلمون ذلك وشمادون فيه ۰ فحاعن هسده الآبة 3 


(۱) الطبری ج ۲ ص ,۵۸ ۱ 
(0) اسنی الطالب ج ؟ ص ۱۹۱ + ومفنی الحتاج ج ؛ ص ١54‏ » 
وانظر الحکم التخییری ص 1۷۰ © والتشريع الجنائى ج ۱ ص 1۷۲ 
(۲) استشیط الجصاص من آلآرة عدة احکام © مهسا حکم الد فاع 
الشرعى كما بتضح ذلك آثناء توجیهها » انظر العقوبة ص ۲۹۲ ) ۲۹۲ 
(9) المائدة : ۲۲ ۱ 1 


ف 


والآيات التی قبلها » ابتداء من قوله تعالى: « واتل عليهم نبا ابنی آدم 
بالحق ۱(4) تذکرهم بتحريم القتل بغير حق » وسوء عاقبته » وما 
پترتب عليه من, فساد فى الأرض كبير .+ وآنه من أجل تبادیهم واسرافهم 
فيه شدد الله عليهم العقاب » فكتب عليهم : ( آنه من قتل نفد ا بفیر 
نفس أو فسساد ف الارض فكانما قتل الئاس جميعا » لأن النفس البشرية 
الواحدة تمثل النوع البشری فى حملته 4 وفائلها ١‏ لمستحل لدمها مستحل 
دم کل فر ۴۳“ + ومعتد. على الحق فى الحياة المقدسة وهو حق ثابت لكل 
الناس بقدر واحد » فمن يعتتدى على النفس الواحدة فكأنما یعتدی 
على الناس جمیعا() فهو مبیح لحرمة نفسه بعدوانه ٠‏ ۱ 

وقد يتضح من سياق لاه آنها موحهة الى بنى اسرائیل » 
وأن الحكم الوارد فيهاأ قاصر عليهم لا بتعداهم الى غيرهم 4 لكن الواضيح 
من آراء الف ن آن حکم تحريم القشيل و منعه الوارد بالآية » تناول 
هی اسرائيل و الم الاسلامية معاء فهى كما جاءت شين منعه وتحر دمه 
لبنی اسرائیل جاعت كذلك شين نحرسه وسوء عاقته للآمة الاسلامية 4 
لأن حماية ١‏ الأنمس من الاعنداء بالقتل » من القواعد التی لا تخلو منها 
شربعة من الشرائع ٠‏ وان شرع من قبلنا شرع لنا » آعلمنا الله به وأمرنا 
بانباعه(؟) فيما لا يخالف شرععتنا » وآن الضسی فى قوله تعالی : 


< واتل عليهم > عائد على الأمة الاسلامية : أى اتل با محمد على قومك 
نبا ابنی اده(“ ٠‏ 


(۱) اللائدة : ۲۷ ب الا 

(۲) روح العانی ج 1" ص ۱۱۷ » والتفسیر الحدیث ادروزة ‏ دار 
احياء الکتب العربية ( ۱۳۸۲ ه ) مطبعة الحلبی ج ۱۱ ص ۸۳ 

(؟) العقوبة ص ۲۸۸ ۱ ۱ 

(6): احکام القرآن ‏ ابن العربى ‏ الطبعة الاولی ( ۱۳۷۹ ها ) دار 
احياء الکتب العربية » مطبعة الحلبى ج ۲ ص ۵۸۸ » ۵۸٩‏ » وانظر 
اصول الفقه - الخضری ص ۳۹۲ 

(0) روح آنلعانی ج ٦‏ ص ۱۱۱ 


۳ 


فكما كتب على بنى: اسرائب يز انه من قشل نفسسا بغیر نفس 
أو فسباد فى الأرض فكانما قنل الناس جميعا > کتب كذلك على السلمین 
قول ابن جربر ‏ « < من اجل ذلك » انا كما هی لبنی اسرائیل 206 + 
وعن سلیمان .بن على الربعی .قال : «قلت لالحسن 250 هذه الآية لنا يا با سعيك 
كبا کانت لبنی اسرائیل ؟ فقال : ای والذى لا اله غيره ». کسا کات 
لینی اسرائیل » وما جعل دماء بنى اسرائيل آکرم على الله من دمائنا ۰۹۳6 

فیتضیح من ذلك أن حکم منع القثل عبر حق » وتحرمه التو جه 
على بنى اسرائيل هذه الآية توجه على الملمين كافة ‏ کیا هر من 
اتحاه المفسرين 7“ + 

وما دام حكم الاب متوجها الى المسلمين » فوجه الدلالة فيها على 

مشروعية الدفاع الشرعى » أن قوله تعالى ۰« ومن احیاها م بمعنی من 
سیب فى نقاء النفس بدفع العدوان عنها » آو بنهى قاصد قتلها عن 
قئلها » أو بانقاذها من سار سباب الهلاك » من قتل أو حرق أو غرق 7 
أو الهلاك بأى وجه من الوجوه - كما پری مجاهد(*) .. يقول الجصاص: 
« وبحتمل أن بريد باحيائها أن يقتل القاصد لقتل غيره ظلما » فيكون 
محیا لهذا القصود بالقتل 4 وفكون کمن أحيا الناس جميعا + لأن ذلك 
پردع القاصدین الى قتل غيرهم عن مثله » فیکوین فى ذلك حباة لس‌اثر 
اللاس من آلتاصدین للقتل » والمقصودين به ج10) ,+ 

فان صورة السدوان الذی سيح الدفاع تتجلی فى حالة وقوع 
الاعنداء واستمراره ء وفی حالة الاعنداء الذی لم بقع فعلا ولکنه على 


(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۲۳۹ 

(۲) هو الصن البصری من علماء الثابعين ب آنظر التفسير الحديث 
ج ١١‏ ص ۸۲ 

(۲). أبن كثير جه ؟ ص ۷ (6) أبن كثير جه ۲ ص 1۷ 

(ه) احكام القرآن ‏ الجصاص ج ؟ ص 1٩۲‏ ؛ وابن كثير ج ۲ ص۷٤‏ 
وروح العانی ج ٦‏ ص ۱۱۸ ۱ 

(5) احکام القرآن ج ۲ ص )٩۲ 4 1٩۲‏ 


5 


وشك أن يقع » ان لم يقم المعتدى عليه بدفعه قبل وقوعه » أو یدفصته 
غيره عنه » وهی ما آشار اليها الحصاص وله : « آن شتل القاصبد 
لفل خیرم طلما 6 فيكون میا لهذا اتصود بالقتل ٠‏ ۱ 


وقد استدل الجصاص بهذه الآية على عدة آحکام بقوله : : « فتضمنت 
هذه الآية ضروبا من الدلائل على الأحكام منها دلالتها على أن ۰۰ 
من قصد قتل مسلم ظلما فهو مستحق القتسل) لأن قسوله تسالی : 
« من قتل نفسا بغر نفس »كما دل على وجوب قشل النفس بالنفس 6 
امو يكل على ووب اة ادا فص قل غيره 3۳4 نهو مقتول ينس ارادة 
اتلافها 2906 + 


1 0 علق اشوس زهرة على هذا الحکم اه سرا 
الشرعى”" 
۱ ریلاحظ آن الجصاص نید فی هذا الحكم TT‏ 
القاصد لقتل غيره ظلما » بما اذا.كابن « العشدی عليه » القصود 
بالقتل شخصا « مسلما » وعلل ذلك بقوله : « لأن قوله تصالی : 


٭ من قتل نفسا بغير نفس »كما دل على وجوب قتل النفس 00 5 
فهو پدل علی وجوب قتله » اذا فصد قتل غیبه > +. + 


ثم آطلق الحکم الذی انتشطه من هذه الا یه عن تقیید اا 
u ۳‏ » وله : « والعاشر دلالته( أيضا على قبل من فصد. 
فنل غيره ظلما 00 ,» فعبارة « غیره » عامة پدخل فى عمومها القصود 


۰ هو الحکم الر ابع من الاحکام النى استنيطها من الآئة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن ج ۲ ص 1٩۲‏ 4 447 : 
() العثوبة ص ۲۹۲ (ه) وقد أورد آخر النص بقوله « اذ هو مقتول 
بثشس أراد تلا فها » باسقاط التاء الربوطة ولعل ورؤد التاء 2 فبارة 
الجصاص خطاأ مطبعى ۰ 

(4) الضمير راجع الى قوله : « والتامسع دلالة قوله سان : : 

(ه) احکام القرآن ج ؟ ص. ٩٩۳‏ 


10 


بالقتل سواء أكان مسلما » أو غير مسلم » وتقييد المفصود بالثثل 
فی الحکم الأول بالسلم » يعنى عدم اباحة الدفاع الذى بودی الى 
قتل المعتدى ان كان المقصود بالقتل غير مسلم + مع أن سياق الآية 
لم يميز النفس المسلمة عن غير المسلمة فى حالة الدفاع عنها » لان 
عبارة و من قتل نفسا 4 وعبارة ومن احياها » عامة ومطلقة عن 
القيد » فتدخل فيها النفس المسلمة وغير السسسلمة » وتتفق 
مع اطلاق الحكم الأخير » وفى رأينا أن تفییسد الحکم الأول 
واطلاق الأخير لا يعنى تعارضا بين الحكمين المستنبطين من الآية » وانما 
يرجع ذلك الى موقف الفقهاء من حكم الدفاع عن النفس من حيث انه 
واجب أو جائز فى حق المدافع والمدفوع عنه + فمنهم من يرى أنه واجب» 
ومنهم من یری أنه جائز » ان کان المعتدى عليه غير مسلم » بأن کان 
ذميا مثلا * وآن الحنفية پرون أنه واجب كما هو واضح من تعليل 
الجصاص السالف ٠.‏ فان ایراده للقيد على الحکم الأول ,ينصرف الى بيان 
حکم.الدفاع عن النفس من حيث انه واجب وسنری ذلك فى مبحثه(۱), 

وقد ورد من الأحادث السویة ما بوضیح أحكام الدفاع الشرعى 
المختلفة » وقد استدل الفقهاء ببعضها على أصل مشروعیته » وبسعضها 
على فروعه ٠‏ ومما استدلوا به على أصل مشروعيته : 

(۲) ما آخرجه البخارى » عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما 
قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « من قتل دون ماله 
فهو شهيد 2906 , ۰ | 0 


)١( .‏ انظن ص 56 ۷ 
(؟) صحيح البخارى ج ۳ ص ۱۱ » يقول ابن بطال فى شرح غریب 
الهذب : « أصل الشهادة الحضور ومنه الشهادة على الخصم » وکان 
الشهداء آحضرت. آنفسهم دار السلام وشاهدوا الحنة ٠‏ وقيل : « شهید » 
لان الله. تعالى وملائکته بشهدون له بالجنة ٠‏ وقیل : سموا شهداء لانهم 
ميشهدون يوم القيامة مع النبى ب على الامم » . انظر النظم الستعذب ‏ 
شرح غریب الهذب » بهامش الهذب .. آبن بطال ج ۲ ص ۲۲۰ 


45 


وفى روالد الترمذى عن عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 

صلى الله عليه:وسسام : « من أريد. ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو 
شتهیبد 6 + ۱ 1 
' " وعن سعید بن زید قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
پقول : « من قتل دون ماله فهو شنهيد » ومن قتل دون دنه فهو 
شسهند 6 ومن قتبل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دول آهمبه 
فهو شسهيد 906 ۰ 

۱ قا اتحدريث واه لقة »یاج ی آن 507 

بقم على دینه » أو نقسه » أو أهله » أو ماله ٠‏ وآن يقاتل المعتدين » 
aS‏ القتال الى هلاكهم ٠‏ فان قتل دون ذلك فهو فى زمرة الشهداء 
وان قتل المعتدين فلا حساب عليه ولا عقاب » لأنه لا يستقيم دنا » 
ولا عقلا » آن بعد فى فمل واحد شهيدا ال قتل » ومعاقبا إن فقتل 
وهو دُليل على أصل مشروعية الدفاع » ومشتمل على كل فروعه التى بباح 
الدفاع عنها + ووجه الدلالة فيه آنه صلى الله عليه وسلم » لما جعل 
الداقع شسْهيدا اذا قتل » دل ذلك على آن له قتل وقتال المعتدين » وقياسا 
عان أن من قتله آهل الحرب لما كان شصیدا » كان له القنل والقتال » 
وعبارة الرملى فى ذلك : « ووجه الدلالة أنه لما جعله شهیدا » ذل 
على أن له التتسل والقتال » كما أن من فتله أهل الحرب لما كان 
هيدا » له التشيل والقتال ٠296‏ : 


يقول ابن العربى : « قد رخص بعض آهل العلم للرجل أبن يقاتل 


(۱) صحیح الترمذی بشرح ابن العربی ج ٩‏ ص ۰ ۶ عم ومسلك 
الامام احمد . طبع دار الفارف بمصر ( ۱۳۷۲ هھ ) ج || ص ۹ 6 
421 ¢ ۱۷۰۱ 1 

(۲) قثل : الذولى بضم القاف وجر التاء » والثانية بنصبهما . 

(۲) حاشية الرملی على اسنی الطالب ج ) ص ۱۱ » وسبل آلسلام 
بد الصتعانی: الظبعة الثالثة ( ۱۳۲۷۸ ه ) » الحلبی ج ) ص 2١‏ 4 
ونهاية الحتاج ج ۸ ص ۲۱ a‏ 8 


¥ 


عن نفسه وماله » وفال ابن البارك : یقاقل عن ماله ولو درهمین(۱) : 
ویقول : « المؤمن المسلم باسسلامه » محترم فى ذاته كلها » دنا ودما 
وأهلا ومالا » لا بحل لأحد أن بعتدی عليه فیها » فاذا رود شىء من ذلك 
رت و اموي سر * ضه اختلاف ين العلماء ينا ا 
منه » من دم أو مال أو دين أو آهل »29 + ۱ 
ی صدر ا اتات الذى ندرج 'نحته هذا الحديث 
و له :2 باب من قاتل دون ماله » ٠.‏ وانما أدضل البخارى هذا 
التصبدير ( الترجمة ) فى هذه الأبواب ليبين أن للانسبان » أن 
يداقم عن تة و ماله و شیء عليه ۾ فانه اذا کان شنمیدا اذا قتل 
في ذلك 3 فلا 2 عليه وله دية اذا كان هو ا ش 


وف فقهاء" الشافعية على دفع الصائل بهذآ الحديث فبقولون: 

2 والأصل فى الباب ١٠ء‏ خبر ی 

دون ماله فهو شهید ¢ + ش a‏ 
وخلاصة ما آورده شراح الحديث ل 4 أث الحدث ١‏ 


برواياتة الخثلفة » دليل صريح على آمسل مشروعية الدفاع عن النفس 
ولا والمال ۰ 


(ب ب) كذلك اتدل الققهاء على اصل مشروعة ام نش 2 
e SS‏ العدوان» 


۰ ) انظر ص ۰ بت ۱۳۲ من هذه الرسالة , 

٠ (۰‏ شرح أبن العربى عنى صحيح الترمذى چ 1 ص ۱۸۹ ب ۱۹۰ 0 
وانظر شرح آلنووی على صحيح مسلم ‏ الئووی ‏ المطبعة المصرية ومکتبتها 
(5؟؟1! ه) ج ۲ ص ۱۱۵ 1 

. () فتح البارى ج ٦‏ ص 4 
.0( ل ا ل د 
(۰) انظر ص ۸۷ من هذه الرسالة . 


401١ 


ls‏ كارن عدو انا و اشيا منه على تسه نا رثكاب اإخرمات اتا 
الظالم » آم عدوانا واقعا مئه على غیره ١ ٠‏ 


فک آخرج البخاری عن سبك » عن انس رضى الله عنه ا 
« قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : :2 انصر أخاك ظالما أو مظلوما » 6 
قالوا : با رسول الله » هذا ننصره مظلوما فكيف تنصره ظالما ؟ قال : 
« لأخذ فوق بديه )2230 «. 


مظلوما » أفرأيت اذا کان ظالا كيف آنصره ؟ قال : « تحجزه ‏ أو تمنعه 
من الظلم فذلك نصره 7 ۰ ۱ 
دعن جا بر مر فوعا ۱ أغن الت فاا أو مللوما 04 ( > 


وقد آخریجه الترمذى عن آنس عن أ ال ی صلی الله عليه وسلم 
قال" : « انصر آخاك ظالما.أو مظلوما » » قلنا : يا رسسول الله » نصرته 
ل ل ار ل 
اناه 6 + ۱ 


فان هذا الحديث مع اختلاف رواياته وصيغه متفق فى مؤداه ومعناه 
وهو مناصرة المظلوم » واعانته غلى رد العدوان » عن نفسه وآهله 
وماله » ومناصرة الظالم بمنعه عن الاعنداء على نفسة. دما بجلب الها 
ااام 6 ؛ وعقاب الله فى الآخرة » وتان منها فى الدنا 6 و مناصر ته 
بمنعه عن الاعتذاء على حسق غيره فى الحياة ٠‏ وما يتصل بها من آهل 
ومال + 


)١(‏ صعيم البخارى ج ۲ ص ۱۵۹ 4 ."ا 
٠‏ (؟) صبحیح البخاری ج ٩‏ ص ۲۸ » ۲٩‏ 
(۲) فتسح الباری ج 1 ص ۲۲ وهی الصيغة التی ضدر بها 
البخاری الساب . 
0 محيع الترملق شرع ابن الفری رس ۱۱۲ 
4 
( £ س حق الدفا : 1 


۱ وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم » العتدی «: ظالما » 
وأمي یه عن الظلم » بالقول أو الفمل » لأثه بعدواته يظلم تسه 
وغيره » وفى كمه وردعه عن الظلم فصر له واعاته * | 
قال اين بطال : « النصر عند العرب الاعانة » وقد فسر صلى الله 
عليه وسلم » أن نصر الظالم منعه طن الظلم لأنك اذا تركته على ظلمه » 
آدام ذلك الى أن يقتص منه » فمنعك له من وجوب القصاص عليه » 
نصرة له ۱۲6 ۰ ۱ ۳ 
وقال البیهفی : « ان الظالم مظلوم فى نفسه » فیدخل فيه ردع 
الرء عن ظلمه لفسه حسا ومعنى » فلو رآی اانا يريد أن يجب 
تشه » لظنه آن ذلك يزيل مفسدة طلليه للزنا » منعه من ذلك > كارن 
ذلك نصرا له » وانصد فى هذه الصسورة الظالم والظلوم 6( + 
وقد سمی رسول الله صلی الله عليه وسلم » الممتدى عليه « مظلوما » 
لذن الاعنداء على الشخص فى عقيدته » وفی حفه فى الحياة القدسة > 
وفى أهله وماله » وفى كل تلك الحفوق » التى جاعت الشربعة لحمايتها 
وصیانتها » لأشد الظلم ء وقد آمر صلى الله عليه وسلم بمناصرة 
العتدی علبه واعاتنه على رد الظلم » ودفع كل عدوان سيقع عليه » سواء 
أكابن عدوانا مستمر الوقوع أو على وشك أن بقع ۰ 8 
يقول اين حجر : « ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حینشد 
حقيقة » وقد يقع قبل وقوعه » كين آنقذ انسانا من ید انسال طالبه 
پمال ظلما وهدده ان لم يبذله 296 ٠‏ 


ش (۱) ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى ب القسطلانى ب الطبعة 
السادسة ( ۱۲۰۲ ه ) الطبمة الأميرية الكبرى ج ) ص ۲۵۱ » وفتيح 
الباری ج ٦‏ ص ۲۲ 

(۷) عمدة القاری لشرح صحيح البخاری ب العيئى ‏ . الطبعة الاولی 
( ۱۲۰۸ ه ) دار الطباعة العامرة ج ٩‏ ص ۱۰۹ » وانظر فتح البارى , 


ج ٩‏ ص ۲ 
(۲) فتح الباری ج ٩‏ ص ۲۲ 
+5 


اا ۳[ 


وقد ذهب العلماء الى أن نصر المظلوم فرض كفاية ‏ ویکون بالقول 
أو الفصل س وهو عام فى المظلومين » وكذلك فی الناصرين » يناء على 
أن فرض الكفاية » مخاطب به الجميع » وهو الراجح ٠‏ ويتعين على .من 
له القدرة عليه وحده » ونتعين على السلطان كما ذكر القسطلانی(۱ ٠,‏ 

ویستفاد من عموم الحدريث «٠:‏ انصر أخاك » باطلاق الأخوة » التى 
تعنی آخوة السلم لأخيه الستلم » وأخوة الانسان لأخيه فى الانسانية » 
أنه دلیل على أصل مشروعية دفاع الشخص عن غيره » ورد العدو ان عنه» 
مثلما هو مشروع للشخص عن نفسه .* ۰ فمن حق الاسان على آخیه 
الانسان أن و ي الفا وان رود له 90۲ دون 
المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص )> 29 ٠‏ 


قال این حجر : « والتوجه قول ابن بطال آن الق ادو علی رض 
المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه » فاذا دافم عنه لا بقصد 
قتل الظالم » وانما يقصد دفعه » فلو أتى الدفع على الظالم کان دمه 
عدرا » ود لا فرق ون دفعه عن نفسه أو غير ۳6 ۰ 


. وقد استدل الفقهاء يعموم. هذا الت غ مقرو الدفاع وهو 
كما أسلفنا دليل يعطى الشخص حقا فى دفع الظلم والعدوان عن غيره ٠‏ 
مثلما يدفعه عن نفسه + يقول شارح الروض : « والأصل فى لباب ٠٠٠‏ 
خیر البخاری : « انصر أخاك ظالما أو مظلو ما » وال دامع 
من ظلمه لن ذلك لصره 7 ۰ 


(۱) عمذة القارى ج + ص ۱۱۰ ؛ قال العينى : « قال العلماء : نصر 
الظلوم فرض واجب على الوّمنین على الكفابة » . وانظر' ارشاد السناری 
چ ) ص ۲۵۲ » وفتح الباری ج ٦‏ ص )۲ ۱ 3 

۰ (؟) قال الداودی : « اراد لا دية ولا قصاص » فتخ الباری ج ۱۵ 
ص ۲۵۵ تس ل 
)۰ صحيح البخاری ج ٩‏ ص ۲۸ 
؟! فتح البارى ج ۱۵ ص ۲۵۲ 

(8) استی الطالب ج ؟ ص 155 © ومغنى الحتاج ج.) ص 11۹5 


۱ ۱ ۱ To 


وهناك من الأحاديث ما يدل على مشروعية الدفاع الشرعى<١)‏ 

سکتنا عن ذ؟ كرها لأنها سترد مستدلا بها آثناء البحث + 
© الوقائع العمليسة : 

ومن الوقائع التطبيقية العملية » التى تدل على مشروعية 0 
الشرعى قضباء ء سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه : ۱ 

« فقد روی أنه کان پوما يتغدى اذ جاءه رجل يعدو » وفی ده 
سیف ملطخ بالدم » وراءه قوم عدون خلفه : فجاء حنتی جلس مع عس » 
فحاء الا خرون فقا لوا : با أمير الیمنین » ان هذا فقتل صناحیتا + فقال له 
عمر : ما شو اون ؟ فقال: با أمير الم منين 4 انى ضر بت فخذى ام رآنی» فان کابن 
منهما اد فقد قثلته + فقال عمر : ما ول ؟ قالوا : ما آمیر الومنن » 
انه ضرب بالسیف فوقع فى وسط الرجل وفیخذی الرآة قطعه بائنین ؛ 
فاخ ع سيفه فهزه ثم دفعه اليه وقال : ان عادوا فصد 6۳6 + 

وقد آورد الامام آحمد حديثا پرویه الزهری » وهو : « آن رجلا 
آضاف ناسا من هدیل ‏ فأراد امرأة على نفسها » فرمته سصحر فقتلنه + 
فقال عم : والله لا بودی أبدا »۲۳۲ + 

وروی عن الزس : « أنه کان بوماقد تخلف عن الحیش ومعه 
جارية له » فتاه رجلان » فقالا : أعطنا شيا » فالقی البهما طعاما كان 


مسه » فقالا : خل عن الجارية + فضرهما سسيفه فقطعهما بضرية 
واحهدة Og‏ ۰ 


(۱) التشريع الجنائى ج ۱ ص 1۷۳ 

(؟) اللغنى ب ابن قدامة ب طبعة طبعة ( ۱۹۷۲ م ) دار الکتاب العربى س 
پیروت نج ٩‏ ص 04م » ج .۱ ص ۳0۳ 

(۲) الغنی سح ىه ٠١‏ ص ۲۵۲ 4 وکشاف الثناع ب الیهوتی بت کته 
النصر اللحدرثة بك اراھ و نا 

۰ () المغنى ج ٩‏ ص ۲۳۷ » وانظر نه السئة : ۱۱ 
. الطبعة الثانية ( ۱۳۹۲ ه ) دار الکتاب العربی ند یروت جح ۲ ص 0۷۹ 
oY‏ 


وقد روى عن عم رضی الله عنه : « آن لصا دشل داره فقام 
اليه بالسيف. ».فلولا أنهم ردوه عه لضر به تالسیقب ¢ ۰ ۱ 


وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : « أن معاوية ن أو بعش 
الولاة ن بعث الى الوهط(۲۳ ليقيضه » فليس عبد الله بن عمرو السلاح 
وجمع من أطاعه وجلس على بابه ٠‏ فقيل له : أنقاقل ؟ فقال : وما سنعنى 
إن آقاتل ؟ وقد سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقرل : . من قتل 
دون.ماله فهو شهید »۹۳۲ ۰ ۱ 
7 فنی الواقعات الأول » فام المعتدى عليهم برد العدوان ردا فعليا 
وقضى عمر رفى الله عنه پاهدار دم العتدین فیسا عرض عليه ٠.‏ وفی 
الواقمتين الأخيرتين نآهب القصودان بالاغتداء » لرده بالسلاح + داو 
لم يكن الدفاع مشروعا لما هم الصحايبان الحليلان برد العتدين 
پالسنتلاح » وهما يعلمان حدود القريعة » وما شرتب على استعمال 
السلاح وثتاثحه من قصاص أو ده ۰ 
ا و د 6د ند 

و اصل مشروعية الدفاع الشرعى : 
. كذلك آفرت الشرائع الوضعية مبداأً الدفاع الشرعى فأباحت 
للشخص أن يدف العدوان عن تفس » وعن ماله » وعن, غيره عنما 
لا تتوفر له حماية الدولة ولم ترتب على فعله آية مستولية جنائية كانت 
أو مدنية » ولو آنى فعلا ينطبق عليه وصف الجريمة فى ظاهره*۳* ٠‏ 
وقد آرسی الشرع اونا اشاس هرف الصا افرص 
وقواعده والشود والشروط » الثى تحدد نطاقه » فى الواد (هه ه ) 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية سر ابن تيمية ب مطبعة السرئة المحمدية 
( ۳۹۸ هھ ) ص ۲٩٩‏ ۱ 5-5 

(۲) الو هعل مال كان لعيد الله بن عدرو دن العاص بالطلائف انظر الم 
ج " ص ۲۱ (ه) » الوهط بفتح فسكون . 

() الام ج ٩‏ ص ۲۱ ؛ وانظر فتح البارى ج 1 ص ٤۸‏ 

)€( شرح الأحكام العامة ب محمود ابر اهیم ص 55 بند ۲۷۵ 


0۳ 


العقوبات : « لا جريمة فى فعل بقع عند استعمال حق الدفاع الشرعى 
استعمالا مشروعا » + 

ققد جمل الشرع الدفاع حقصا مشروعا للممتدی عليه » وعبر عنه 
يآنه حق فى جميع الواد اند کورة « حن الدفاع الشرعى » ۰ ونفى عن 
فعل الدفاع صنة الجريمة » فجعله فعلا مباحا » لا تترتب عليسه أية 
مسكولية جنائية آو مدنق(۱) ٠‏ وهو الهدف الذی رمی اليه بجمل 
الدفاع حا بنص القانون + ولا بمکن أن ,سعلی القانون مقا ويعاقب 
على استعماله فيناقض اميا ا ب بولا جين أو أن ايل 
وانسان قواعد القانون لا يقبل التناقض ۰ 

وهو حق مبرسس على مبدأین 

الأول : أن سلطات الأمن فى الدولة ليست موجودة فى كل 
مكان » وعلى الانسان إن يحصى نفسه اذا انعدمت حمایتها ٠‏ 

الثانى : المبدا الكنسى الذى مقتضاه » أن آول واجب على 
الاسان » هو أن ساعد ثفسه تشه( + 

قول بنتام فى ذلك : « أن حق الدفاع حمق ضرورى للغاية » 

اذ أن حرص القضاة » لا يسكن أن یقوم مقام حرص الأفراد على حقوق 
آفسهم » وال الخوف من القازون لا يسكن أن بردع س بمعالية س الشرار 
من الناس »© كما بردعهم الخوف م من دفاع الأفراد عن أنفسهم ۰ ومن 
مسل على الحرمان من هذا الق » کون قد مكن لاشرام 


شرورهم 0 


(؟) القانون الجنائی ص 111 

Ratanlal , The Law of crimes, 20th. ed (1961) Bombay, (¥) 
2, 195, Bentham said : This right of defence is absolutely nece 
sary. The vigilance of magistrates can never make up for the 


= 


6 


وفى قضية حكومة السودان ‏ ضد : طه هرون( الاكاام  )‏ 
ول القاضى عتيق : « وما كان هذا الحق » مبنيا على اابداً 
اليدين » الى أن يصاب بالأذى » بل عليه آن يبادر بدرء الخطى قبل 
وقوعه > وكما لا يلزمه باختیار نوع السلاح المناسب ؛ أو أن يكيل 
الشرية بضربة » بل عليه أن بقضی على خصمه + قبل أن یقضی الأخير 
عله ۰۱۲۲ + 


.وقد ذهب بعض الشراح » الى أن الدفاع حسق یثره القانون 
الطبیعی » فهو حسق طبیعی للافراد فى حمایة آفسهم ؛ آملشه علیهم 
الغريزة الفطرية فى حب البقاء » وحمته الطبيعة بقافونها ٠‏ فأسباس 
مشروعينه قالم على فانون الطبيعة ٠‏ ويوخذ على هذا الرأی أنه ان سدق 
فى صورة الدفاع عن النفس > لا يصدق أساسا للدفاع عن ال مال » 
لن حق الملكية ليس حقا طبيعيا للانسان كحق المحافظة على الحیاة۳) + 


vigilance of each individual on ‘his ownbehalf . The fear of the 
Law can never restrain bad men مع‎ effectually as the fear of 
the suni total of indivdual resistance, Take away this right and 
yuu become in so doing the accomplice of all bad men ». 

ترجمة المؤلف » وانظر القانون الجنائى ص ٠٤٤‏ 

۲ الجلة القضائية ( ۱۹۷۱ م ) ص‎ )١( 

(۷) شرح الاحکام العامة ن محمود ابراهيم ب ص 1۵ بند ۲۷ > 
V. Menon, Law of Private defence second ed, ) 1964 (‏ ,0 


AJlhabad p. 2. ۱‏ 
ومبادیء القسم العام ب رژو ق عبید ‏ ص 1249 من التشریع القضالی 


الصری .. 


o0 


وقد أسنده يعض الشراح الى نظر ده العشید الاجتماعی 6 فان 
ا 00 نه كلف بح دانه » لطا زه الى حماية نفسبه 6 
من. تل ليك له تحمل له .+ وعندما ا شرع ی سلك الوصاعة المنلمة 4 تخلی 
عن سا فی الداع عن تكفسسيه 6 وخضع لعصمابة سلطات الدولة + 
بكاذا حل û‏ االلخطر وححزت اندولة عن ع حمایته ۾ عاد سار ژه الأولى 4 
وكان لكل فرد آن ا الدفاع عن نقسسه نقسه 6 ولم نکن هذه 
النظرية محل اتفاق » لما اعتراها من نقد » أهمه افتقارها الى الدليل ' 
التاردقى على قيام مثل هذا العتد(۱) + 


وذهب بعض الشراح الى آن حل الا فسان د فى حماية ا هو 
الأصل ند وآن سی او فى العتقاب ان ألا ان بالنسبة له و 
اذا نت عام كفا ينه ۰ دج من ن لیف ف4 م 


ern 


الممنا لجع الأقل قيمة ٠‏ وفی موقف الدفاع ۷ فان مصلحة 
عليه أقوى وأكبر قيمة من مصلحة المعتدى ٠‏ لأن الاعتداء فى ذاته 
مق لشاف المقدق نام حق المعتدى عليه“ ۰ وبالتالى فمصابحة 
العتدی عليه به أولى بالرعاية » وأجدر بالحماية + 


1( شرح الأحكام العامة س متجمو ند أبراهيم ' من 116 لش ۷۲۷٩‏ . »6 
ومبادیء القسم العام س روف عسید ص 11۲ 4 دشرح قانون المقوبات 
(.. مرسی والسعيد ج ١‏ ص ۲۲۱ 

6 شرح قاثون.العقوبات بت مر سی والسعید ب مطيعة فنح الله الیاس 
تمصر ( ۱۹۰۳۹ م )الى ۱ ص |") 

(۳) شرح قانون العقوباث ب مرسی والسعید ج 1 ص ٩۲۱‏ » وشرح 
8 #انون العقوبات س محمود مصعله فى الطبعة الثانية ( ۱۹0۹ م ) ) دار النهضة 
اأعربية ص ٠ "٩‏ بنك ۱۲ »6 ومباديء القسم العام 55 روو ف عنيك س 
من 25 وأصول قانون العقوبات. ب احمك اسر وال س دار اللهضة العربية 


۲ ۲ م ) ص ۲۵۲ بند ۱۳ 


©, 


. وآسنده بعض الشراح الى حالة الضرورة والاكراه ٠‏ لأن من يكون 
فى موقف الدفاع الشرعی يفقد حريته فى الاختیار » ولم ببق عضده 
الا غريزة حب البقاء » التى فوق سلطانها سلطان القانون ٠‏ وعلی هذا 
الرآی فالدفاع الشرعی مانع من موانع السسكولة 5 ولم پوفق أصحاب 
هذا الرای » لأ لا یشسترط فى ادا فى حالة الدفاع الشرعی أن 
بصل فى فونه الى الصد الذی فقد فيه الشخص حرية اختباره + 
بل بحوز الدفاع ضد أى اعتداء » وان لم هدد حياة العتدی علیه + 
كما أن الدفاع < ئز عن المال وعن ا وج ولا اكراه فى 
هاتين الحالتين + نا سلم بهذا الرأى » لا يكون الدفاع الا ازاء خطر 
الوت آو خطر أذى جسيم على النفس + ولا يتصور ذلك فى الدفاع 
عن المال وعن الغير » كما أن من برد الاعتداء کامل الاختیار ولیس فى 
حالة ضرورة ؛ وانما ستعمل حقا مقررا بمقتتضی آلقانون(۱) . 

ويرى البعض أن الدفاع ما هو الا تأكيد لاحترام القا نون وفى هذا 
العنی يقول الفيلسوف الألمانى هيجل : « ان عدوان فرد على فرد فى 
لسلطان القائون » ودفع هذا العدوان بالعدوان » نفى لهذا النفى » فهو . 
بالتالى اثبات لسلطان القانون »۳) . 

ومن الشراح من يعتبر اام الشرعى تفويضا قافونيا باس تعمال 
سلطة الضبطية الادارية فى منع الجرائم ٠.‏ ويجاب على هذا الرأى بأن 
الدفاع رخصة للمداقع » آما مأمور الضبطية فهو مكلف بمنع الحریمه > 
كما أن الدفاع. فد یجیز للمدافع آفعالا لا تباح لمثل السلطة » وهو 
دی أعمال وظيفته :+ 


)١(‏ مبادیء القسسم العام ب رؤوف مبيد ص 11۳ » وأصول قانون 
المقوبات . أحمد سرور ص ۲۵۱ بند ۱۳۲ > وشرح الأحكام العامة ت محمود 
ابراهيم ص 5568© 411 بلد ۲۷۲ 4 وشرح قانون العقوبات ب مرسى 
والسعيد ج ١‏ ص !؟9؟ ؛ والقالون الحنائی ص ۵٩۹۲‏ 

(؟) مہادیء القسسم العام تب رؤوف عبید س ¢ tf‏ ؛ وأصول 
قانون العقوبات ب أحمد سرور ‏ ص ۲۵۲ بند ۱۳ 


. ۱۷ 


وبری البعض آنه : ترخیص من القا نون برد الاعتداء » اکن 


الرخضه. لا يقابلها التزام + 
٠‏ ویری الق أن أساسه جم ی آداء رنب 4 ولا تخشول ۱ 

رد فون اد ق به جزاء » وانما 

هو واب اجتماعی بفرضه ایس علی سو ذات قامية 

الاجنماعية + 

ا نی العدالة المطلقة + 

: " وووخد على هذا الرأى » أن الاعتداء ابن كان شرا وجريمة ه 

فليس دفع الشر شرا وجريمة ٠‏ بل حق آقره القائوان للمعتدى عليه » 

ينتفع باستعمالة فی. صياثة نفسه 4 والمحافظة. على ماله » ولا طصیق 

.من ذلك كر( ۰ 


2 5 اختلفت ات تفر الشراح فى الأساس الذى قوم یسب 
بحق الدفاع الشرعى » سواء أكان مبنيا على اعتبارات موضوعية ترجع 
الى الظروف التى تحيط بالفعل الرتکب فى موقف الدفاع » فتسصو 
عنه صفة الجريمة وتجمله مباحا لا تترتب عليه أية مسئولية > 
أي كانت راجمة الى شسخص الفاعل » باعتبارها ظربوفا خاصة تجعله 
یدوا وترفع عنه العقوبة مع بقاء الفعل على اصسله من التجريم بدوين 
اباحة ۶ فان الشرع السودانی فيما تعلق باتحاهه هو حسم موقفه من نلك 
الخلافات + وجعل الدفاع الشرعى « حقا » للمعتدى عليه وهو حق 
مبيح للفعل فى ذاته > فلم يرتب على ارتکابه آية سب‌ئولية ء باعتبار 


)١(‏ شرح قالون العقوبات ب محمود مصطفی ب ص ۲۰۵ 4 5,1 پند 
,۷ 6 والنظرنة العامة للقانون الجنائی سم رمسیس ب ص ۲۷۸ بند 1٩‏ > 
وی I‏ لاط ا یا با +۲ 
وانظر الحكم التخييرى. ص ۷۵۰ ۱ 


ره 


أن من يقف موقف الدفاع انما يستعمل حقا سبح القانون القيام به ٠‏ 
وهو اعتبار موضوعى یرجم الى الظروف المحيطة بالفعل » وليس اعتبارا 
شخصيا برجم الى ذات الشخص » فالدفاع اذن سیب من أسباب الاباحة 
ومن يستعمل حقه فيه يأتى فعلا مباحا طبقا للمبدا القرر فى المادة 
رقم (0ه) من قانوین العقوبات غلی اعتبار أنه اتی فعلا أقره القانون + 

وخلاصة ما ذهب اليه الشرع السودانی أنه أسس الدفاع الشرعی 
على أنه حق يح الدفاع عن النفس واللال وعن فس ومال العیر .+ وهو 
. حق مشروع بمقتضى القانون » يبيج أصل الفعل فيمحى عنه صفة 
الجريمة » ويرفع عن فاه آلسئولیتین الجنائية والمدنية » وفى هذا 
الاتجاه تلتقى الشريعة الاسلامية والقانون ٠‏ فكل منهما يقر أصل 
ومبدا مشروعية الدفاع الشرعى عن النفس والمال وعن نفس ومال 
الآخرين ۰ وکل منهما يجعله حقا مشروعا للمعتدى عليه » ولا برتب على 
من شوم به آية مسئولية » لأنه بأتتى فملا مبالحسا » بمقتضى الایات 
القرآنية ؛ والسنة النبوية » القولية والعملية ۰ وبمقتفی التصوص 
القافو ئة ٠‏ 


بده 


و ائ لر اليم 


و حكم الدفاع عن النفس + 


۰ حكم الدفاع عن سلامة الجسم 
والاطراف ۰ 


و الدفاع عن حرفة السکن والستر ۰ 
و الدفاع عن المال ٠‏ 


س الدفاع عن الفم ٠‏ 


نطاق مباشرة آلدفاع الشرعى فى الفقه الاسلامی 
e‏ مدخيل : ۱ 
فى الفقه الجنائى الاسلامى » بنحصر نطاق مباشرة الدفاع الشرعی» 
فى دفع العدوان عن النفس أو العررض أو البنال + وفى رد العدوان 
ر اق فى کل وی مس مه رن اون ۱ 
پالجرائم ثبیح الدفاع +٠ ٩‏ وقد بين الفقهاء حكم الدفاع .بالنسبة 
لكل حاله بقع فیها الاعشداء »4 سنواء أكان واقعا على النفس أو العرض." 
أو الال ويصفون الدفاع باللسة لهذه الحالات » تارة با نه واجب 4 
وتازة أخرى أنه جائز ٠‏ وسنعاليج هذه الحالات فى مياحث هی : مبحث ` 
الدفاع عن النسس » وائدفاع عن آلعرض ۵ والدفاع عن e‏ 7 
دی عن :المال » والدفاع عن م العيد 3 ۱ 


( : الشانون الجنائى ص 140 - 549 » وشرح: قانون المقوبات‎ )١( 
1 ۱۵۲ القسم آلعام  محمود مصطفی اص ۲۱۸ بلك‎ 
۳ 


و 
الم ۱ لاو 3 
۱ حكم الدفاع عن النفس(۱) 


من المتفق عليه بين الفقهاء : اباحة الدفاع فى مواجهة کل عدوانء 
فقد اختلفوا فى خضوعه للأحكام الشرعية من حيث الوجوب » 


أو الجواز + فهل الدفاع عن النفس واجب۳) پنحنم على المعتيدى عليه 


القيام به وعندم التخلى عنه رغم ما بلحق المعتدى من آذى أو تلف ؟ 


آم آنه جائز والمعتدى عليه بالخيار بين مباشرة رد العدوان عن 


به ما يشاء ؟ ولكى نقف على تكييفه الصحيح من حيث الوصوب » 
آو الحواز ؛ لا" بد أن نستعرض آراء الفقهاء فيه ۰ 

و الحنفية : 1 

پری الحنفية أن الدفاع عن النفس « واجب » سواء أكان المعتدى 
عليه واحذا أو جماعة ٠‏ ويستفاد الوجوب من عباراتهم « فله » 
و « عليهم » و « حق » يقول المرغينانى : « فله قتله ٠‏ وقوله : فعليهم ٠‏ 
وقول محمد رحمه الله فى الجامع الصغير : فحق على المسلمين أن 
شتلوه : اشسارة الى الوجوب + والعنی وجوب دفع الضرر ج + 


يهاعن ذات الانسان . نقول : قتل فلان نفسه » واهلك نفسه 4 ای او قم 
اللاك بذانه كلها ۰ وتطلق على الدم وعلی آلر وح مه “تهنا تطلق علی الجسد 
وعلی الا ) لسان المرب ) ۰ 

(۷) انظر .ص" ۷۸ من هذه الرسالة , 

9) الهداية ج ع صن ۱۲۱ 


5 


...سد عت همیمض ی یروت اح پر نفك وخا م تام نت« ورام دما لدج د فک جراخ 


:. ولیس الراد بقوله و يقتلوه » عين القتل » وانما المزاد دف 
. الضرر علن. أى. وه( ۰ الا اذا تعبن. قتل المعتدى طريقا الى .الخلاض 
ماسة 6 ولم يكن ا اللحوء الى غيره من و الدفاع المشروغة » 
نن حق المعتدى عليه عندئذ قثل العتبی ولا يلزمه فى ذلك أية 
مسئولية + جنائية آومدنية"؟ * ویستدلون لذلك بالتقول والعقول . 


۱ 0 - الدالیسسل التقلى ؛ 


و FE U‏ شار وان طائفتان من المؤمنين 
فاضلحوا بیئهما » فان بفت احداهما على الاخرئ فقاتواً التى تبغى 

تفیء الى آمر الله 5(4) ۰ 

0 يقول ااا 2 وآلنی e‏ آن . 4 الوا على من 
قم ,تسان" القتل.» أن عليه قتله إن آمکنه » وأنه لا پستعه ترك 
قتله مع الامكان قوله تعالى : ۾ وان طاتفتان من المؤمنين أقنتلوا » "۰۰+ 
الآية ۰ امز الله نقتال الفئة الباغية ولا بی ادن قصد .السان 
اک 
حق 6 ۴ 


3 


,() شرح العنانة ۳ الهدآية بهامش فتح القددتن س البابرتى - س 
الطبعة الاولی ( ۱۳۱۸ اطع امه ید من 114 © ورد الان 
۱ لا ۱ 

0 وي م ص ۱ وب الحقالق با 


وتكيلة. a‏ 511 ملغ. الت الزائق - الظوری - نلك الطبعشة اب 
A 11‏ اه 3 یه چا من ۲6 ا 


6 
٠ (‏ حق الدقاع ) 


۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « من شهر على المسلمين سیفاا» 
فقد أطل., دمه 4 وذلك لذنه لا شسهر عليهم السسيف وقصد فتهم 
ا e‏ 00 ا ۰ 


الله عليه وسلم : « من شهر 0 528 فدمه هدر ٩(٩‏ + 


وقد روی عن النبى صلی الله عليه وسلم فى آخبار مستفيضة فوله : 
« من قتل دون تفسه نهو شهيد ۰ ومن فتل دون آهله فهو شهيد > ومن 
قد ل دون ماله فهو شهيد » ۰ فقد أخير صلی الله عليه وسلم أن الدافع 
ل ات + لا" تئل الا اذا قانل 


ب(۱) يتبادر الى الذهن من سياق الحديث . أن الراد الاستدلال به 
على البفاة ائذين. يخرجون .على الامام وهم اهل شوكة وتاویل » ولكن 
استدل به الأحناف على وجوب قتل اللمعتدى فى السالة التى يكون 
شاهر! الستلاح فیها على غيره ولم يمكن دفعه بما دون القتل وهو من پاب 
فع المائل الذي لا بمکن دفع ضرره الما 5 انظر رد الحتار والدر 
الختار ج ص ۰1۵ 4 1ه 

(؟) نصب الراية - الزيلعى ‏ الطبعة الثانية ( 1919/9 م ) المكتبة 
الإسسلامية ج ) من ۳6۷ 

(؟) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق الشلبى جه ٩‏ ص ۱۱۰ 6 
والهداية ج ؛ ص 2.11١‏ وتبيين الحقائق ج ١‏ ص ۱۱۰ 0 

(1) معنی و ضعه : : ضرب به » واخرجه من غمده للقتال » انظر التعليق 
على سنن النسائى چ ۷ ص ۸ ۳ » واحکام القرآن لجصاص حا ص1۸۸ 

(u)‏ سنن النسائی ل التسائی - الطبعة الاولی ( ۱۲۸۲ هب ) مطبعة 
الحلیی ج ۷ ص ۸ ٠‏ وقد ورد هذا الحديث بلفظ ۰ « من شهر: على المسلمين 
سیفا فقد اطل دمه ».وهو غريب بهذا اللفظ , وقد آخرجه النسائی 
من طریق اسحق بن راهويه عن الفضل بن موسی الشیبانی عن معمر 
أينطاوس عن ابن آلزبير قال : قال رسول الله لر : : لاهن شسهر؛ سسیفا 
ثم وضعه ندمه هدر » ثم أخرجه الس‌الی عن عبد الرذاقا عن معمر 
مرفوعا .. وأخرجه الحاکم فى المستدرك عن وهیب عن معمن مر فوما و قال ؛ 
حديث صحيح غلی شرط الشسيخين. ولم يخرجاه » انش لصب الرايا 
ض ۲۹۷ + 5158 


د 


دونه ؛ ولا يكون شهيدا الا وهو مأمور بالقشل ان أمكنه ».فقسلل 
تضمن ذلك ایجاب قشل العتدی , اذا قدر علیه(۱) ۰ 
- الداليسسل العقلى : 

. .ومن المتول أن دفع الاعتداء من باب دفع الضرر ودفع الضرر 
واجب. ». فيجب. على المعتدى عليه قتل المعتدى ان لم يسكن دئعه 
الا بالقتل » ون المعتدى باغ فتسقط عصنة دمه ببغيه ٠‏ ولأن القتل 
لذا تین مر لدفع تنل عن نفسه فله قتل المستدى9© . 

٠‏ و المالكية: 

ويعبر المالكية عن الدفاغ عن النفس بالجواز قال خليل : « وجاز 
دفع صائل يعيب الانذار للفاهم اوكا مال » وقصد قتله إن علم 
أنه لا يندفع الا به »۲۳۶ ۾ ۱ 1 

ويقصدون بالجواز د الاذن » الذى يصدق ا وصدق 
بالحواز الذی ستوی فيه الاقدام علی الدفاع و تر که * وقد ذهب 
الجمهور منهم الى القول بوجوب الدفاع عن آلنفس ‏ اذا خاف السندی 
عليه على نفسسه » أو عضوه هلاكا »أو آذی شديدا » فيجب عليه 
غنذئذ دفع المعتدى عن تسه ؛ ولو بقتله ان لم يندفع پما دون 
القتل » والقول با لوجوب هو آصح التبولون فى الذهب(* .۰ كن حفظ 


(۱) احکام القرآن: الجصاص ج ۲ ض ۱۸۸ ۶ ۱۹۰ 

(۲) الهداية ج ) ص ۱۲۱ 4 وتبیین الحقائق ىم " ص ۱۱۰ »© وتكملة 
البحر الرائق ج ۸ ص ۴)۴ . . , 0 
() الختصر الجلیل بشرح. الخرثی حول مج الثانية 
( ۱۳۱۷ ه ) المطبعة الأميرية ۸ ص ۰۱۱۲ ١:‏ ۱ 

"(4) مؤاهب الجليل بشرح مختصر خليل تعاب ت اة اه 
( اه ) مكتبة اللجاح ب لیبیبا ج 6 ص ۲۷۲۳ » وشرح الزرقانى 
على مختصر . خلیل - الر‌قانی ب الطبمتة الثانية ( ۱۳۰۳ ه ) المطبعة ' 
7 الأميزية خام ص ۱۱۸ GEE‏ ۱ 

(0) مواهب الجليل ج٦‏ ص ۳۲۳ » وشرح الزرقانی جا ۸ ص ۱۱۸ 
وجائنية العدوى على الخرشی ب العدوى ب چا ۸ ص ۱۱۲ > وحاشية 
الاسوتی چ ؟ ص ۲۵۷ ۱ 
a‏ ۹ ¥ 


تفس واجب فى جميع شرع الأثياء » ولا يكن حفظها فى اذه 
الحالة » الا يدفم الصائل وة قصتد قتله ان لم يندقع الا ) و 


.. .وقد ذهب الى القول بجواز الدفاع.» دمعنى التسبوية بيين. تركه 

والاقدام . عليه .ابن العربى والترافی ٠‏ فيرى الامام | بن الجریی أن كك 

الجفاع والصیر فى زمن. الفتنة أولى. من الافدام عليه » ويقول فى 

ذلاك : «وآمره بيده إن.شاء أن نسلم نفسه آسلمها » وان. شساء آن 

e‏ دنم » ويختلف الصال» فان كان فى زمن فتة فالأفضل 
لصير على | البلاء 6 وان 00 ا فلا و E‏ 


۳ تافو 2 ان لساك عن ا سه حت رقا" 
لا يمد الما ی و 
ینم پام بذلك 924 ۰ ۱ 
۳ ل a OR‏ 
و الشسافعية د 
1 ویر اسان نی ادا ام وجمان ده الوجوب 
والثاثى الجواز + ,وذلك پالنظر الى الوضف الذذى يتميز به المعشدى 
علية زالعتدی + فان کاین؛ انلعشدنی" علية مسلما مجترما(!؟ والعتدی مثله 
قى هذه الصفة ‏ فعلى. الوجه الأول وهو رأى جمهورهم ب أله 


(1) فتح المتمم شرح زاد السلم ی ۳ ص ۱۷۷ 


.. (؟) ,شرح آين. العربی على صحیح الترمذی ب ابن. العربى ‏ رالطیعة 
الاولی ( ۱۳۵۰ ف ٩  )‏ ص ۱۸۱ وانظر مواهب الجلیل چ ٠‏ ص ۳۲۲ . 


و قد.نقل القراق. عن ابن السربی ما نصه : « قال القاضی اہو یکی : اعظم 


المدنوع.عنه النفس وامره.ییده » ان شاء اسلم نفسه أو دقع عتها واه 
وبختلف آللحال » ففى زمن الفتنة الصبر اولی تقليلاا لها » أو هو بقصد .. 
وحده من غير فتنة عامة فالامن فى ذلك سواء » ا ص۱۱۸ ۱ 

الفروق جا اص ۸۴6 . 1 9 0 


--: الحصی وقاطع الطریق . 


رب 


س س کہ کی وچک ی ھا ہے ت نسح 


تت مک منم تند اخ ھجت کرش شک اک ني ,تک وتک نخ زک طسق ره لقص ند ته ت 


| 
1 
۱ 
۱ 


يجب على العتندی اه تفسه ۰ وصلى الوجه الثاني أنه 
يجوز له أن يترك الدفاع عنها ويتنتسلم للمحتدئ + ا ۱ 

وقد استدل الضائلون بالوجوپ بالتقول والمعقول » فمن المنقول 
قوله تصالی ا < ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ۱(4) . ومن العقول : 
آنه يجب عليه الدفاع كما يجب عليه صيائة تفه بأكل ما خده » 
٠.‏ واسشدل القائلون بجواز ترك الدفاع ».تعمل سید عثمان رضى 
الله عنه بيوم الدار » فعندما حاصره قاصدوه امتنع ومنع عبيده عن قتا 5 
. وقال لعبيده : من آلفی سسلاجه فهو حر » وقد.اشتهر عمله هذا .ین 
الصحابة ولم ينكره ه عليه أحد + وفى عدم اقكارهم اقرار e‏ 
وأنه جوز لرك الدفاع له نه نال الشهادة اذا قتل(۳) + 

"وان كان العندی چیه او نوی کف و مسا »بای 
ھا الذم ؛ فيجمغوان على وجوب دفمته غن النسن ۰ ويعلاون ذلك 
بأث البهيمة تدیح لا ستبقاء .الآدمى فلا وجه للاستشلام لها + وان «المجنون 
لو قتل لم يب بالاثم فاشبه البهيمة ۰۹86 وآن الكافر ان كان غير معضوم 
فلا حرمة له + وإن كان معصوما بطلت حرمته بصياله ‏ وان الاستسلام 
له ذل فى الدين » وآن المهدرين حكمهم حكم الکافر وان كان العتدی 
ساح واي 7 4 فبحوز. و ام“ ' بقول 


7 ۳9 ۱۹۵ : البقرة‎ )١( 

(1)) الوا من تر اس ۹ العربی:. ل طبعة و ۱۳۷۱ هد ) مكتبة 

لجنه الشاب السلم » تحقیسق محب الدين اكع ناه نس 
۱ ۱۱ (ه) , 

(۲) الهذب ج ؟ ص ۲۲۱ ۱ E‏ الامج ص ۹۰ و شرح 
البهجة المسمى : الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية ب زكريا الانصارى 
المطبعة الميمنية ( ۱۳۱۸ ه ) جاه ص ۱۱۲ 

)1( شرج البهجة ج ۵ ص ۱۱۱۲ 

(6) مفنی الحتاج ج ٤‏ ص ۱۹ 4 ولهاية ا ص ۲۳۰۲۲ 
وتحفة الحنام بهامش حاشية الشروانی . SES‏ اس ارت 
الاولی ( ۵ ها )اج ۷ ص ۵۵ الم ا 2 


له 


الشريينى : « وله دفع مسلم عن ذمى ووالذ عن ولده وسید عن عبنده 
ام معصومون 0 ۰ ۱ 


ویری الحنابلة أبن للممتدى عليه دفع كل معند » سواء آكان معتديا 
علی تفسته آق شات آو ماله » ویعللون ذلك بان ا لمعتدى عليه » لو منم 
من الدفاع لأدى, النم الى تلفه وآذاه فى شسه وحرمته ۰ ولانه لو لم 
يجز ذلك « الدفاع » لتسلط الاس بعضهم على بعض » وأدى :الى" 
الهرج والرج) * وبروان. آن حكم الدفاع عن. النفس يختلف باختیلاف 
الظروف التی تحیط بالمعتدى عليه ۰ ففی الظروف العادية بوجبون على 
الشخص أن یدافع عن نفسه + ویستدلوین لذلك بالمنقول والعقول ٠‏ 
فمن المنقول قوله تعالى : ۲ ولا تلقضوا بایسدیکم الى التهلكة » ۰ 
دمن العقول : أن الشخص كما بحرم عليه فتل سنه > بحرم عليه أباحة. 
قتلها » ولأنه قدر على احیاء نفسه » فوجب عليه فعل ما تبقی معه الحياة 
كالمضطر اذا وجد الميتة9» , 00 


أما فى غير الظروف العادية ‏ وهی زمن الفتنة(*ک فيزوان أن الدفاع 
ضسه أو ماله فلا يجب عليه الدفم » لقول اللبی صلى الله عليه ولم 


(۱) مفنی الحتاج ج ؟ ص ۱۹ 
() کشاف القناع ج ١‏ ص هل 5 
(0) البقرة : ۱۹۵ 55 ۱ ا 
(1) کشاف القناع عض » ص ۱۵۵ 4 ونيل المسارب ب الشیہانی ص 
مطيعة محمد علی ميم ( ۱۳۷6 ها نچ:؟ من ۱6٩‏ 4 ,وا ۱ 7 
(٥).الفتنة‏ مثل أن بختلف سلطانان للمسلمين » وبقتتلان على الاك . 
فیجری الخلاف بين .ان بدفع الشخص عن نفسسه او پستسنلم . انظر' 
السياسة الشرعية ‏ ابن تيمية ص ۸۸ 3 
Ye‏ 


.فى إلفتدة : CE J:‏ ا SE‏ ل 
وجيك »(۱» ۰ ۱ 


ويقول البهوتى : «قال کان فی كتنة لم يلزمه الدقم ٩9‏ + ويستفاد 
من هاتنين العبارتین أنه جائز ستزی تر که والاقدام عليه » لأنهما ثفنا عنه 
صسفه الوجوب > ولم تمنصا من الاقدام عليه » فييقى میاحا. يجوز فعله 
وارك 


E وقد استدلوا لك بقوله صلى لله عليه وسلم فى ات‎ ١ 
: "فى بيتك » فان خضت أن يمرك شعاع السيف فط وجهك » وفى لفظ‎ 
د فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القائل 6( » كما استدلو! بسل‎ 
مسيدنا عشمابن رضى الله عنه .يوم الدار » فقد ترك قتال مرهديه مع قدرته‎ 
وی تخي عن ات وبع عاق ای 3 موی شك افيه‎ 
0 3 من الصبحای۲*۱ ,* وبری أبن قدامة وف 4 أن الأو لى.‎ 
عن التفن فى اک ار‎ 
وأماان كبن العتندی شن دوك خی کم ولو آدی الى‎ 
» اتلافها » ولا ضمان عليه فیها لسقوط. حرمتها بالصولالة»‎ 


واذا قال بعض الفقهاء بوجوب ٠‏ عن e‏ » وقال بعضهم 


5-0 10 و E‏ دنا اهي 
دار سم العربية ج ۲ ص ۱۲۰۸ حديث رقم ۲۹۵۸ 
(۲) كشافا القناع ج ٦‏ ص 1۵۵ ار : 
(۲) کشف الخفاء ومزیل آلالباس ‏ العخلوتی ‏ الظبعة الشانية 
( ۱۳۵۱ ه ).دار احياء التراث العربی ‏ بيروث ج .۲ صن ۱۳ » وانظر 
سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۰۸ حدیث رقم ۲۹۵۸ 4 ومعنی الجدث : 
کف بدك عنه واستسلم . آثظر فيض القدیر ج ) ص ۰۱۱۱ 
)©( المغلى ج ,۱ E‏ جارس وا ا بور 
ص ۷۵ ۶ ۷۱ 
إزة) الشرح الكبير مع الفنی ' حت أل قدامة القدسى - ی .1 ص ۲۱۸ 
(0) کشباف القساع ج ١‏ ص 9۵ , ۰ : 


4 


۷ 


© 


الآخر يجوازه ‏ كما بينا لحف ی ا 1 
الاستسلام له ۰ ويجدر ان توضح رم فیا إلى + . 
ع e CORR‏ 


© ا للمفتدى *” 


القد يبنا فيما سبق آراء الفتهاء فی حکم دام عن اس 
:من :حيك' الوجوب والجواز"» وبقى أن نوضح رآی الذين ذهیوا لاکش 
من الجواز 34 الى پستوی | قبه 7 0 ار عليه 0 


00 و الالكية: 

رد ند رن 
الاستسلام » ترك الدفاع عن النفس فى وقت الفتئة » ویریان أن الصیر 
فى الفتنة آولی ۰ ۰ ول ابن العربى : «وآمره بيده » ان شناء أن سلم 
ائفسه آبتلمها » وان شاء أن يدقع عنها دفع ٠‏ + و یختلف الحال » فابن کان 
فى زمن فتنة فالأفضل الصیر على. اليلاء, 4 : وان. مقصودا وحده بالامر 
سواء ۰.۹۳6 ٠‏ 
35 وول القرافى أن ا اا امه ا 
لا يمد آسا ۱ سا ولا قاتلا لنفسسه ٩۲۲6‏ و مدد .ما قاله بقل ابن العربى 
الذکور ۰ وقد استدل على الاستسلام وترك الدفاع بقصة ابنى آدم 
فى قوله تصالی : « واتل عليهم نبا بنی دم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل 
من. احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من 
المتقين « لئن بسطت الى يدك لنقتلنی ما انا بباسسط بدى اليك لافتلك ‏ 
انی اخاف الله رب المامين + انی ارید آن تبوء باثمى واثمك فتكون من 


ا 


۱ () شرح ابن العربی » على صحیح الترمذی  ٩‏ ص ۱٩۱‏ » وائظر 
مواهب الجلیل ج ‏ ص ۳۲۳ 
(۷) الفروق : ج ‏ ص ۱۸۲ ۰۰ 


YY 


أصحاب النار ».وذلك جزاء الظالين >(1) . وبما فى الصحيح عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال : « كن عبد “الله المقتول ولا تكن عبد الله 
القاتل 96> وياستسلام سیدفا عثمان رضى الله عنه: لقاصدیه,». وامتناعه 
e‏ ۱ 

واستیل کدلك. يدن عقا وم : اذا ا ا 6 مفسلة 
ان بقتل العندی » أو پسکنه من القتل » والتمكين من المفسدة آخف 
مفسسكة من مباشرة الفسدة تفسها ۰ فاذا تعارضنا سقط اعتبار الده 
الدنيا ,يدقع الفسدة العليا + 


۾ الشسسسافعية : 

۱ الوجه الثاني من تراد | . الشافعية ان ترك دنام عن النفس جائر 
ان كان المحتدى عليه مسلما محقوان الدم ۽ والمعتدى عليه 
کذلك(. 95 .وقد ذهب الف ريبنى ا اسه EE a‏ 
۱ بل , ۳ ۱ 

0 وقد استئل ٠‏ القائلون بالاستسلام بأدلة نقلیة وعقلية . » فمن لأدلة 
النقلية قوله تضالی : : < فمن اعندی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما .اعتدي, 


علیکم >( ووجه الدلالة فى الآبة » أن فى قوله تعالی: : + بمثل ما اعتدى 
عليكم ¢« اشارة الى ن الاستسلام آفضل ‏ + ووحة الاشارة أن فى السمية 


(۱) للائدة ۰ ۲۷ تب ۲٩‏ ۱ 

(۲) کشف الخفاء ج ۲ ص )۱۲ 

(۲) الفروق ج ع ص )۱۸ , ٠.‏ 

()) المهذب ج ۲ ص ۲۲۱ » وشرح هه 

(۵) تحفة الحتاج ج ۷ ص f‏ ` ۱ 

(1) مغنى E‏ 4 ص ۱۹۵ 001 الحاج ج ۸ ۱۳ 
۳ ا : ° 


۷ 


برد العدو اال « اعتداء » اشارة ال آثه شیعی رکه 6 وت رکه استسلام(۱) 
كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « كن خير أبنى آدم ¢ 4 
ومما استدلوا به آيضا عمل سيدنا عثمان رضى الله عنه » فقد آمتنع 
ومنع عبيده عن الدفاع يوم الدار وقال : « من ألقى Eau Ss‏ 
ومن المعقول آنه ينال الشهادة اذا فقتل » فحاز له ترك الدفع لذلك90) + 
ي الحتسابلة : 
ومن الحنابلة بری ابن قدامة المقدسى آن الأولى نرك الدفاغ فى 
الفتنه(*) + وستدل لذلك دقو له صلى الله عليه وسلم فى الفتنة : 
« اجلس فى بيتك فان خفت أن بهرك شعاع السیف ففط وجهك » » 
وفی لفظ : « كن عبد الله القتول ولا قكن عبد الله القاتل » ۲۷ ۰ ۱ 
. ولأن سيدنا عثمان رضى الله عنه ترك القتال مع امکانه مع ارادة 
شش ه۱) ۰ 0 : ا 
واذا نظرنا الى ما ذهب اليه بعض المالكية وبعض- الحنابلة الذین 
ینا رآمم فی الااستسلام وترك الدفاع عن النهس 4 نجد آهم یجعلون 
جواز ترك الدفاع حكما استثنائیا مرتبطا بزمن الفتنة خوفا من انساع 
رقعتما ۰ واذا كان كذلك فهم لا يختتلفون مع القائلين بلزومه فى غير 
الفتب 0 3 ٠‏ 


CES 


(۱) نهابة المحتاج » وحاشية الشبرآملسى على نهاية المحتاج 
ج لم ص ۲۱ 0 

(؟) سنن أبى داود ‏ الطبعة الأولى ( ۱۳۷۱ هب ) مطبعة الحلبى 
ج ۲ ص ۱۵ وقد ورد بلفظ : « كن کابنی آدم » , ْ 

(۳ مغنى المحتاج ج ٤)‏ ص ۱۹۵ 

(6) المذب ج ۲ ص ۲۲۳۱ 

(۵) الشرح الکبیر مع المغتى ج ۱۰ ص ۳۱۸ 

(5) انظر ص ۷۱ من هذه الرسالة . 500 

(۷) المغنى ج ۱۰ ص ۲۵۲ »© وانظر كشاف القناع ج + ص ۱۰۵ 

۷ 


هس بوبه ديع تین 
BR.‏ 


بن دد الجممور: 


وقد رد جمهور الفتهاء على القائلين بالاستسلام للممتدى بان آدلتهم 
التى اعتمدوا عليها ليس فيهنا ما يدعم وجمة نظرهم ٠‏ وذلك لان 
قوله تعالى : لن بسطت الى يدك لتفتلنی > ۰۰+ الآية1!؟ ۰ آولها 
این عباس بمعنى : لشن بدآتتی بالقتل لم آبدآك به ٠‏ ولم برد آنه لا جدفعه 
عن ننسه ان قصد قتله ٠‏ وأولها الحسن‌ومجاهد » بأنهكتب على بنىاسرائيل ` 
آنه اذا أراد آحد قتل آخر » أن تترکه يقتله » ولا بدفعه عن نفسه ٠‏ 
وفى كلا التآويلين لا دليل لهم على جواز ترك الدفاع عن النفس ان أراد 
أحد قتلها » لان التأويل الأول يعنى أن الدافع لا يبدا يقتل غيره » 
ولا یعنی أنه لا بدافع عن نفسه ٠‏ والتآویل الثانی منسوخ » والذى يدل 
على نسخه قوله تعالى : ۾ وان طالفنان من الؤمنين افتتلوا فاصلحوا 
بینهما » فان بفت احداهما على الاخری فقانلوا النی تبفى حتی تفیء 
الى" ام الله >(۷) + ۱ ۱ 
فقد آمر الله بقتال الفئة الباغية » ولا بى آشد من قصد انسان 
بالقتثل بغير استحفاق ۰ فاقتضت الآبة فقتل من قضد قتل غير بغیر حق ٠‏ 


وقوله تعالی : ر ولكم فى القضاص حياة 4() ۰ فقد آخیر تعالی أن 
فى ایجاب القصاص حياة لنا » لا القاضد لغيره بالقتل متی علم أنه 
يقنص مله کف عن فنله. ء وهذا آلعنی موجود فی حال قصده لقتل 
غيره » لأن فى قتله احباء لمن لا ستتحق القتل ٠‏ 

ون آبی هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسبلم : « من شهر سیفه ثم وضعه فدمه هدر ۲*۲6 ۰ وروی 
فى أخبار مستفيضة آنه صلی الله عليه وسلم قال : « من قتل دون نفسه 


۰ (۱) الائدة : ۷۸ (۲) الحجرات ۰ ٩‏ 
( البقرة : ۱۷۹ ش 1 ۱ 
0) سنن النسای ج ۷ ص ۱۰۸ 


نی 


فهو شهيد 2026© ۰ وغيره من الأحاديث' التى تدل على لزوم الدفاع 
عن النفس + وكذلك اتاق المسلممين على أن من قصده غيره بالقتل » 
أن على مسائر الناس دفعه عنه وان أنى على نفسه ٠:‏ 

وما انتدلوا به من قوله صلی الله عليه وسلم : « ال استطعت 
أن کون عبد الله التتول فافعل ) ۰ الحدريث » فائما عنى به صلی الله 
عليه وسلم ‏ ترك القتال فى الفتنة » وكف اليد عن الشسيهة »ولو 
اينف به قتل من استحق القتل ۰ وآما قوله صلى الله عليه وسام : 
ل ا د 
القاقل عن. تسه" ۰ 0 
و مقسارنة : 


"نستخلص مما قدمنا من آراء الفقهاء » أن الحنفية يروان وجوب 
الدفاع عن النفس مطلفا + ویری حمهور المسالكية وجوبه عندما بخاف 
. على نفسه أو عضوه آو علی آهله آو فراسه » هلاكا » أو آذی شديدا + 
.فيه وجهان » وجه بوجوبه ب وهو رأى الجمهور منهم ‏ ووجه 0 
۳۳ 0 بهيمة + اا تا 
عن النفس فى غير .رمن الفتنه وجوازه فيها کر )+ والأصح عندهم 
القول بوجو کر ۱ 1 
(۱) صحيح الترمذی بشرح ابن العربی ج ٩‏ ص 145 ۱۹۱ 
و لفئله ١‏ « دون وجه » اوقد رخص السى مَل للرجل أن. بفاتل عن نفسه , 
(؟) احکام القرآن ‏ الجصاص ج ۲ ص ۲۸۸ 
(۲) آلرجم السابق ج ۲ ص 1۸۸ 4 ۸ 
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WN 


. وبالمقارئة بين الذاهب الأربعة نخلص الى القول بآن الخنفية 
وجهور ا مالكية والشسافعية يتفقون على وجوب الدفاع ف ا 
غير قبد ‏ بزمن فتنة أو غيره ۰ وال الحنابلة يروث وجوبه فى غيد زمن 
الفتنة + ويرى غير الجمهور من الشسافعية جواز ترکه مطلقا من غير 
قيد ٠‏ وینفرد غير الجمهور من المالكية والحنابلة » بالفول يجواز تر که 
فى زمن الفتنة + ۱ 

فالقول اذن بالاستسلام للمعندی هو قول القلة من آلققهاء ۳ 
قول لا ستمد عليه لأنه ینافی الفطرة السليمة » كما ينافى مبد الدفاع 
الشرعی » القائم على حق الشخص فى حماية نفسه ۰ وفیما سقناه من 
آدلة الحمهور وردهم على القائلین به ما وید بطلانه ۰ فیبقی اذن حکم 
الدفاع عن النفس دارا بين الوجوب والجواز ۰ وآن القول بالوجوب 
مطلقا » هو قول ال + وید ما ذهب اليه الجبهور قول 
الحصاص : « ويدل على صحة قول الجمور فى ذلك ون القاصد 
لقتل غيره ظلما بستحق القتل » وأن على البباس كلهم أن يقتلوه » 
قوله تعالى : «ز من اجل ذلك كتبنا على بنى اسراتیل انه من قتل نفسا 
بغر نفس او فساد فى الارض فکانما قنل الناس جميما >(۱) ٠‏ 


فكان فى مضمون الآبة اباحة قتل الفسد فى الآأرض »© ومن 
أعظم الفساد قصد قتل النفس المحرمة » فثبت بذلك أن القاصد لقتل 
غيره ظلما مستحق للقتل مبيج لدمه 2906 ٠‏ 

فيجب على الشخص أن يدفع ضرر المدوإن عن تسه ٠‏ وهو واج 
دينى يثاب على القيام به » وباثم بتركه » لقوله صلی الله عليه وسلم. : 
« من فقتل دون ماله فهو شهيد » ومن فنل دوان دنه فهو شهيد » 
ومن قتل دون دمه فهو شسهید » ومن قتل دون آهله فهو شهيد ٠06‏ 


07-7 


(۱) المائدة : ۲۲ 
(؟) احكام القرآن ب الجصاص ج ۲ ص 61.١‏ 
" (9؟) صحیح الترمذى بشرح ابن العربى ج ٩‏ ص ١١١‏ 


ولا يكون شهيداآ الا وهو مأجور فى الآخرة ٠‏ آما من الناحية 
التطبيقية العملية » وفى مجال الدفاع الشرعى بالذات ؛ فلا فری أثرا 
فعليا للقول بالوجوب ٠‏ لگ من لا يباشر حقه فى الدفاع » لا يترتب على 
تركه آية مسئولية » جنائية آو مدنية ٠‏ فالقول بالوجوب نتساوى مع 


القول بالجواز » من حيث النتيجة العملية » ولكن فى القول بالوجوب 


تأكيد لحق العتدی عليه فى حماية نفسه ‏ والدفاع عنها > والزام له 
بالمحافظة عليها + 


YA, 


| الهم غ الثافى 
۱ حكم الدفاع عن سلامة الجسم والاطراف 


۱ ن جسم الانسان هو الوعاء الذی یحوی ذاته » ویضم آطرافه ۰ 
وان سلامة الجسم والأطراف » والمحافظة عليها » من الأمور E‏ 3 
الواجية للمحافظة على النفس ذاتها + وآن الاعتداء عليهما اعتداء على 
حناه الشخص تفه ٠‏ لن حرمة ة أطراف الانسان كحرمة O‏ 


وقد قاس فقهاء الحنفیه عزن اف فان تیه تال 
فاذا أباحت الشريعة للشخص أن بدافم عن ماله » ویقاتل دونه » حتی 
بصید العدوان » آو نموت شهدا ٤‏ مع أن المال ابيع ومکمل لحياة 
الانسان » وآن جسمه وعضوه جزء منه » فبالأولى أن تبيح الدفاع عن 

التبوع - وهو الجسم والأطراف ‏ وأو أدى الدفاع الى هلاك العتدی 
واستشهاد العتدی عليه بقول السرخبى : « وحرمة آطرافه لا تکوین 
دون حرمة ماله + ولو قصد ماله ء ٠‏ كان له آن يقتله دفعا » فهنا أوثى »۰۹ 


ويستفاد مما أورده لاس + أن الدفاع عن النفس یتضمن 
الدفاع عن . الأعضاء ء لذنها لذ تقل أهمية عنها » ولا تقوم بدوتها ۰ 
و تومن و ء عنوة كمن بريد قتل النفس على 
حد سواء .+ فهى يقول : « قال أبو بكر تک اتن رست امن ا 
عن أبى حنيفة أنه قال : اللص قب البيوت يسعك قتله لقوله صلى الله 
عليه وستلم : ,« من فتل دون ماله فهو شهيد » » ولا يكون شهيدا 
الا وهو مأمور بالقتال ان أمكنه ٠‏ فقد تضمن ذلك ایجاب فتله اذا قدر 

عله + وقال أيضا فى رجل يريد قلع سنك قال : فلك أن تقتله اذا كنت 
فى موضم لا بعينك الناس عليه 8 عليه ۰ قال أبو بكر : وذلك لأبن فلع السن 


0( تبيين الحقائق ج ه ص ۱۹۰ ؛ واسنی الطالب ج ؟ ص 18ا1, 
(9) البسوط ج ١.‏ ص ۱۳ 


۷۹ 


ل ل ل ل و لت 
من أجلها ٠2106‏ 
ارس الجن شک اق اقرع نس Ga‏ 
انعاض »> فسقطت أسنانه » فقد اتفق الفقهاء على آنه لا قصاص على 
المضوض + ولك اختلفوا فى ازوم دية الأشنان + ۱ 
0 فد ذهب فقهاء الذاهب الثلاثة 4 6 وبعضص المالكية 4 الى ند جوز 
اللنغضوض أن ندفع العاض عن عضوه بالأسمل فالأسهل » من فك تى > 
أو ضرب فده آو 'لكمة » آو نزع ید » آو فقء عين أو فطع لحى أو شق ش 
ريطن » الى آن بخلص عضوه بالتدريج + فان عجز عن خلامنة بالأسهل » 
يلجي لو اراي ا اا م 
ولا دية لاك الفاق فن ي السائل . فتهندر سنا 2904 ٠,‏ و 
وقد استدلوا بها ذهيوا اليه بأدلة قلبة وعقلية » فاستدل الشافعية 
والحتايلة وبعض المالكية بقضاء ون لله ضلئ الله عليه وسلم. ٠‏ 
ققد ورد فى الصخيحهن عن عمرزان: بن حضين : « إن رجلا عض يد رجل 
فنزع یلته من “فيه فؤقعت ثناياه » فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : « يمض آحدکم آخاه كما يعض الفحل ؟ لا دية لك » » وفى 
روایه صف وان بن. يعلى عن أيه قال : الم 
ثنية فأيطلها النبى صلى الله عليه وسلم ¢ هه 0 0 
٠ ٠‏ ووجة الدلالة قيه أن قوله :-< فأبطلها » وقؤله : «لا دية لك » نص 
ا ل و ی رم ل 
ات كنا يقول القرطبى ٠.‏ 
(۱) أحكام ا ا ۰ . والعقوبة. ص ۵۱۷ 
1 مواهب الجليل ج ٩‏ ص ۲۲۲ » وفتح الباري بج 1١9‏ ص 46 
" (۲) صحیع البخاوىي ها ؟ .من ۸ ۱ 
(6) موأهب الجليل ج 5 ص ۲۲۲ » والهذب ج ۲ ص ۷۲۷۹ 
وار الحا ی 
۰ ص ۲۵5 4 ۲۵۵ 1 
عم 


ومن آدلتهم " العقلية على اسقاط الدية » آن العاض مستعد فى ' 
العض » والجاذب غير مستعد فى الجذب » ولا العض حيو النضرض 
أن يدقع الضرر عن ه0١2‏ 


وآن العاض آلجاً شش لذلك النزع”" ».كما أبن فعله ألجاه 
NO‏ ا عراز فرچع الحجر عليه 
فاتلفه<۳) + وأن آسنانه كنضيه : وآن النفس لا تضمن بالدغم فالأحزاء 
اول ٠‏ ولأنه عضو قلف ضرورة دفع صاحبه » كما و 
سكنه دفعه الا پقتله و نحوه 200 ۰ ۱ ۱ 

| كذلك اسنتدلوا بالاجماع على أن من شسهر على آخر سلاا 
لیفتله" » فدفعه عن نصسه فقتل الشاهر » أنه لا شیء عليه فيه » فکذلك 
لا يضمن سنه بدفعه آیاه عن بده“ . 

1 إننضح مما أورده الجمهور من آدلة ء أله‎ ٠ 
٠ وم فک يدافع عن تفسه » ولا" تبعة عليه في ذلك‎ E 
كما يتضح أن الجدیث يدل على أن الجناية اذا وقمت على شخص بسبب‎ 
4 مله ادت الیش ما غلا قصامس ولا خپة ولا آرش على الجا‎ 
+ كما ذهب اليه الجنهو ر(۷)‎ 


وما يشسترط من ترتیب الدفم فى هذه الحادثة من الأسبهل 
فالأسهل. لا يدل عليه ظاهر الجدیث > وانما يؤخذ من القواعد الكلية ٠‏ 


" (۱) بذائع الصنالع - الکاسانی اة لالی:( ۱۲۲۸ ه ) ا 
الجمالية ج ۷ ص )۲۷ 


( الفروق ج 6 ص ۱۸۲ ۳( اليدب ج ۲ ص ۲۲۳۱ 
(0) اسنی الطالب ج ) ص ۰۰۱۱۷ 158 » ومفني المحتباج 
ج ؛ ص ۱۹۷ 


)0( كشاف القناع ج 4 م ۱۵۷ 
0 فتس الباری ج ۱۵ ص ۲۸4 
۷ انظر نت الپادی . چ ۱۵ ص ۲6۵ 3 ونيل الإوطار ج ۷ ا 


۱ ۸۱ 
٩ (‏ س حق الدفاع ) 


وفى ت95 للشسافعية 0 أن أسنان الماض 5 هدر مطلقا 


البادزة بنزع عضوه e‏ آن ۲ نتزم مراعاة e‏ 
ا عضوه قبل أن يخلصه منه » وذلك آخذا باهر 

لمدیت۱) ولان النبى صلى الله عليه وسلم لم يفصل فى قضائة بين 
مراعاة لدم بالأسهل خالغلظ » وین نزع العضو فور العض فى هذه 


ا پا زمه و O‏ ذب فده 0 


ونم نك الا جات ایس .وربما 1 
وريما آتلفت ت أله منان التى لم بحصل العض بها » وکانت البداءة بجذب 


يذه آولی » ونی آله متى أمكنه جذب يذه فعدل الى لكم 6۳ فكه فآتلف 


سا ضمنه لامغان التخلص پا هو أولى”" ااا 


| وما .ذهب اليه أ لجمهورٍ من التدرج فى دفع 9 من الأسهل 
الأفلظ » هو ما درج عليه الفتهاء فى دفع الصائل ». وهو ما تقضى به 


الق و اعد OI‏ + يوالذى بنیعی لخد به فى کل دقع . ۰ وان الذی . 


ستصمل فى الدفاع من مس تفت ما هو آغلظ مع امكان ا 
ا و ي ضمان فعله ۰ 
رد اميد 
.اه ای الگسته .۰ ۰ ۱ 
2 من مذ‌هت الإماء ۳ يضمن دية 2 لاستان 
لتی سقعلت بسبب نزع عضوه » وعلل آکثر أصحابه التول بالضماك » 


() نيل الأوطار . الشوكانى ‏ الطبعة الاخيرة ( ۱۳۹۱ ه ) مطبعة 


الحلبی جا ۷ ص ۲۸ 4 ۲٩‏ » ؤفتح الباری ج ۱۵ من وه 
الرملی على اسنی الطالب ج 6 ص ۱0۷ 


كي ات و ی الک وهو الفربه يبجع 


الکف . 
() آلفنی ج ۱۰ ص ۳۵۵ ۱ ۱ 0 
(؟) انظن فخ البازئ ج ۱۵ ص ۲:۵ * وئیل لاوطا جد ۷ ض 1٩‏ 
NY‏ 


بأن ستقوظط الأسنان e‏ شل اامضونی » فهو مباشر للجناية 
فعلیه ضناها ۰0 : 5 ١‏ ۱ 

'وأولوا 'الحديث” أن العضوض سکنه تزع بده رفن بت ۳ 
تنقلع الاسنان » فلا نزعها بعنف فقلع الأسنإن 3 ضبان متعدیا بالزيادة 
فعلية:ظمانها » وهو الدية ٠‏ أنا لكان المح وميا إلا بنزعها 
E E‏ ۱ 


له بعضهم E‏ ا ان قصد بنزع يده قلعم الأسئان” 
يضم 00 .وان قصد تخايص يده »أو E‏ 3 
فلا ضمان عليه ۰ + CS‏ 


ِ- بعضهم على أن العاض كإن متحرك الثنايا » ات 
النزع *) ۰ ولکن سياق الحدیث یدفع هذا الاحتمال ٠‏ وخمله ر 
على أل سیب مب‌فوط الأسنان هو شدة المض لا النزع . فیکون 
سبب سقوط نابا العاض بفعله هو لا بفعل العضبوض ٠.‏ لأنه لو كان من" 
نمل المضوض لامکنه آن یخلس يده من غير قلع + 
" " وذهپ التفن الى أل الماش قضد اليد والمضوض قصد غير 
على الاخر کمن قلع عين رجل تقلع الآخر بده ۰ وهو قياس فى مقابل 
النص. 4 فهو. فاسد.ه وذهب بعضهم: الى أن هذه الحادثة خاصة ولا.عموم 


)۱( ) الفروقگ جه ) ص ۱۸ 4 وتبصرة الحکام بهامش فتح العلى 
السالك ب ابن فرحون ب الطبعة الاخيرة ( ۱۳۷۸ ها ) چ عن ۲۵ 


(؟) مواهب الجليل ج ٩‏ ا ( ا الزر قانى ٠‏ ج ۸ ص ۱۱۷ 


سوت جد ).ص o‏ 


)£( مواهب ای ج 1 ص 0 


AY 


لها ۰ والرد على ذلك أن أبا بكر الصديق رفی الله عنه قد قضى فى 
حاونة ممائلة لهذه الحادقة بشل قضاء رسول الله صلی الله عليه وسلم"+ 


أسناث العاض عدوانا كما ذهب اليه الجمهور ء وما أحسن ما قال بحیی 
اين يعمر وابن بطال : « لم يروه مالك » لأنه من رواية آهل العراق > 
وقال أو عبد املك : كآنه لم يصح الحدرمث. عنله 4 انه ۴3 من فسل 
الشرق 0 ووصف الشوكانى تأويلات أصبحاب مالك لهذا الحديث 


نها توبلات. فى غاية السقوط ٠‏ وآنهم عارضوه بافيستة فاسدق ۳ 


ویذلك يترجح ما ذهب اليه الجمهور ٠‏ 
| د ¥ # ۱ 
ج نطاق مباشرة الدفاع الشرمي فى الغانون : 

. كمنا آقرت الشربعة الاسلامية الدفاع عن النفس والمال وعز, 
الغير.ء : كلك أقرت حجملة الشرائع الوضسعية. » ومن دين تلك الشرآلع 
النتى وضعت فیوده وخدوده » ونظمت کقبة .استعماله قا توبن العفو بات 
السودانی لعام ۷۶ ۰ فاك الفقرة الأولى من المادة رقم (5ه) من هذا 
القانون. تنص على الآثى : د مع مراعاة القيود المبينة فیما بعد » یکون 
لكل شخص الحق فى الدفاع الشرعى ٠‏ 

م عن بجسمه أو جسم أى شخص آخر » ضلد آية جريمة 
تقر فى سلامة الجسم »2 ۰ ١ o‏ 


میس م ا 


۲66 ص‎ ٠١ فتح البارى ج‎ )١( 
۲8۸ ص‎ ٠١ وفتح البارى ج‎ 4 ۲٩ نیل الاوطار ج ۷ ص‎ )۲( 
00 . سب وق فدح البتارى بحپی بن عم‎ 
۲۸۲ ثيل الاوطار جر ۷ص ۲۰ » وقتس الساری ج١٠ ص‎ )۲( 
نص المادة : « مع مراعاة القیود الببنة فیما بعد .یکون لکل‎ ):( 
۱ 5 ٠ شخص الحق ف الدفاع الشرعی‎ 


۱ ۸ 


یم 


فقد أباحت هذه الفقرة منم المادة للشخص الدفاع عن نفسه » 
ضد أية جريمة توش فى سلامة جسمه + ولا نزاع فى أن جسم 
.الانسان هو الاطار الطبيعى الذى بحوی ذاته وتتعلق به آطرافه + وكل 
مدوان سس بز ءا من جسم الانسسان 6 يمس ذاه مساسا مياشرا ۾ 
ويؤثر علبها » فلكل جريمة توثر فى جسم الانسان يبيح له القانون 
دفعها عن لسبه ۰ 

وان الجرائم التى #وثر فى جسم الائسان » وهی الجرائم المماسة 
«بالحياة » والتی آیاح القسارع استعمال حق الدفاع الشرعی عند 
الضوف ب المستند الى آسباب معقولة د من حدوث آی منها » حصرها 
آلشرع السودانی فى الواد ( ۳۱۵-۲۰ من قانون العقوبات ) » وبذلك 
حدد نطاق الدفاع فى جرائم معينة » هی الجرائم الشار اليها فى الواد. 
ال ذکورظ۱) ۰ ۱ ۱ 

بقول بجلید. هل : د سکن استسال مق الدفاع ضد آی شخص 
پرتکب أو بحاول ارقکاب آية جريمة ضد جسم. الانسان من الجرامم 
المحددة فى آی من المواد وو موجه ( ۲۲ ۳۹( من قانون عقوبات 
السودان ۲۳6 ٠‏ 


0ك 


(1) عن جسمه أو جسم ای شخص آخر ضد أية جريمة تؤثر فى 
آ(ب) عن مال ثابت او منفول » مملوك له أو لغيره » ضد لى فعل 
بعتبر جريمة حسب التعريف المقرر لجرائم السرقة » أو النهب أو الاتلاف» 
أو التعدى الجنائی » ار ای فعل من افعال الشروع فى ارتكاب احندى 
هذه الجراثم » . 5 و و ۰ 
(۱) مسلقا عليه ص ۷۸ » والقانون الجنائی ص 151 
1 ۰ 132 .م Gledhll op cif,‏ 
«The right may be exercised against any person committing‏ 
or attempting to commit any . offence against the human body‏ 
defined in any of sections .... 246 to 319 Sudan p. C. >».‏ 
" وانظر : Beshir M. Selih, The right of Private defence‏ 
in the criminal law of England and the Sudan, LLM.‏ 
ب( University of exeter ( 1970 ) p. 117 (NP‏ 


Ao 


الانسان 2 تحدها جرآلم عو مقتضى لا نون(۱) ۰ 00 فعلا 
“مع اشتمرارها أو الخوف من حدوها خوفا مبنيا على آسباب معقولة » 
رر فعل الدفاع الشرعی ضد مرقكبها ٠‏ 


١‏ ومن الوقنم التي فی ذلك )انعم فى ف جکومة 
السبودان ا د : عحال محمد بدوی وآخر ( ۱۹۷۲ م.) فبینما كان 


المتهم تحول ليلا فى مكان فضاء » هاجمه شخصان مسلحان » آحدهما 


يحمل متكيئا وفاسنا » والآخر يحمل سكينا وعصا + فتحرشبا به 


واعتديا عليه ٠ ٠.‏ فقد طعنه الأول فى فخذه » بينما طعنه الثانی فى ,بده 


آلیسری والظهر + وهنا استل المتهم a‏ 4 وعاجل الأول بطعنات 


حتئ رماه أرضا ء ثم طمن الثانی فى كفه واضطره للفرار ۰ 


فحكمت المحكمة الكيرى سراءة المتهم وأبدنها محكمة الاستئئاف» 
مستندة الى أنه كان یمازس حمه فی الدفاع الشرعی عن النفين » لا 
ثبت لها من 0 العم ات ازاء هذا 7 سوق اللجوء 


٠1104 1 الى.‎ 


وبمقارنة الشريمة بالشانون تضح أن ما ذهب اليه ا مشرع 


السودانی من ایاحة الدفاع عن النفس صیلس الجرائم الضارة بالجسم ¢ 
ا النظرية أو التطبيقية » بلق مع ما فبا اليه جمهور ۱ 


الفقهاء من "ایاحه الدفاع عن النفس وآطراف الجسم ۰ ' غير أن جمهور 
الفقهاء ا E‏ اا 
القيام به ويأتم بای ۳ب 

X#*‏ د مد 


5 معلقا عليه ص ۱۷ © ۱۸) ۱ 3 


(؟) المجلة القضائية ( ۱۹۷۲ م ) ص ۰۱۸۰ ۱۸۱ و کمثال للضرب الذدی 


م ضد ۰ مجمد .کرار آحند ص. e‏ 
لكر عن ۷۷ من .هدم سل 


يبرو الدفاع عن النفس انظر المجلة القضائية ( ۱۹۷۰ ا تین ۱ 


1 


میت الا لت 
۳ ف من الفرض ۱ 

و لصريف : 

٠‏ العرض هو الخليقة المحمودة ٠‏ وهو ما يصبونه الانسان من 
ca‏ 
وما يفير به من حننب آو نسب » فيقال. a‏ ا 
پریءَ من أن پماب أو یشم ٠‏ 2 : ۱ ۳ ۰ 

وعند بحث الفتهاه ی حکم آلدفاع ء عن العرض فراهم متشون 
عباراث پرجع معناها الى مدلول العرض » فيوردون عبارة : زوجة وأهل 
وعرمة وحرنم وبضم '٠,‏ وبالرجوع الى معاجم اللفة نجد أن آهل 
الرجل هی زوجته » والحرمة ما لا بخل انتهاکه * وحريم الرجل ما یدافع 
عنه وبحميه + وقد سمیت نساء الرجل بالحريم ٠.‏ والحرم السا 
لجل واخك ۵ والبضع موضع العشبان من الراة © وه تن 
a‏ مر وما دی اا بعرض الشسخخص 
الذى هو موضع لدم والذم مله + 
9 96 
م حكم الدفاع عن العرض : - 
ذهب جمهور الفقهاء الى أن التتخص يب عليه أن دافم عن 
ره ریق و بجر يف »وا ام 


بن ny erent‏ ی 


Av: 


الى ازهاق روح الشدی ۰ وآن ذلك المشتدى يذهب دمه هدرا 
ولا مسئولية فيه * 

فمن بری شسخصا یزنی أو اول الزا | 
آو يعتدى على عرض غيره يجب عليه أن بدفعه۳٩‏ ۰ يقول ابن نجيم فى 

حق المعتددين على الأعراض وأصحاب الكبائر : : 23 وساح قل الكل 
وشاب فاتلمم 6 وقد أفتى الناصحی بوجوب قتل کل مو ذ(۲) 
ولا واب الا علی آداء واجب 4 ولا عقاب الا على ی که + ولا ایذاء 
آشد على الرء ء من ايذائه فى عرضه الذی یصونه ويحميه » ویمدح أو یذم 
يمساسه + ولم يكن الراد من الوجوب هنا وجوب عين القتل وانما 
الراد وجوب دفع الضرر على أى وجه کان ٠‏ ولا يجب القتل الا 5 
افتضته حالة الدفاع ولم يمكن دفع العتدی سا دو نه(۱ + 


وقد عال الفتیاء اخروت بان الدفاع عن افش من الأمر 
بالمعروف وازالة المنكر باليد » وأن آلنهی عن النکر فرض <“ باد 
الأبضاع لا مجال للاباحة فيا" وبأن العرض يجتمع فى الدفاع عنسه 
۱ حقإن » حق الله تعالى وهو منع المعتدى من ع ارتکاب الفاحشة » وحق 
ا عه ء آنا يتخلى عن هذين, 


)١(‏ تبيين الحقائق ج ۲ ص ۲.۸ ؛ والدر الختار » شرح تنویر 
الابصار بهامش رد الحتار ب الخصکفی ج ٤‏ ص ٩۳‏ » 14 » ونهاية 
المحتاج ج ۸ ص ۲۲ » وشرح البهجة ج ه ص ۱۱۲ » وکشاف القناع 
ج ٦‏ ص 1۵0 © ١58‏ ؛ وانظر شرح الزرقائى ج لم ص ۱۱۸ ؛ والتشريع 
الجنائى ج ١‏ ص ۲۷ 

(؟) البحر الرائق ج ه ص ۵" 

() آلدر الختار ج ٤‏ ص 4ص 

(0) العثانة*بفتح القدير ج ۸ اش ۲۹۹ 
(6) رد الختار ج ٩‏ ص .5ه ؛ والمسوط ج ۲ ص ,لام 
() الیذب ج ۲ ص ۲۲۵ 2 ۲۲۱ » وشرح البهجة ج ه ص ۱۱۲ 


eT 


الحفین (۱) 5 شول الباجى فى معبر ض بان حکم من وجد مع اانه 
رجلا : ( وحه ذلك أن وجوده فى داره أوجب له آن نس الط عله 
بالضرب والأذى والابعاد )29 + 


واذا نظرنا الى عبارات BT‏ 1 ی 
المالكية بجیزون الدفاع عن النفس والعرض » ویعنون بالجواز وجوب 
الدفاع لا الحو از الذى یسوی فيه العمل والترك ٠‏ 0 ام 
شرون الحواز بالاذان الصادق حون الدفاع واجا » كما 
ذلك من عباراتهم : « وحاز دفع صائل عوءءء أى أراد الصول على 
قن او ما از جر ۰ ٠٠٠‏ فان آپی الا الصول دفعه بالتتدل عسا 
قصده من قتسل أو هنك حرمة لزنا ٠٠٠٠٠٠٠١‏ والراد بالجواز أولا ٠‏ 
وثافيا الاذن ء لذن الدفع ( قد يجب ) نوله على ی عضوه 7 
أو على أهله وقرانه 8 + 


وشول العدوى : « والمراد بالحواز الاين ااسادق 9 دفعه 
واجبا »410 ٠.‏ ومؤودى ذلك آهم پلتقون مع جمهور الفقماء فى القول 
بوجوب الدفاع عن العرض + كما أله پستفاد من تنكيرهي وتعميمهم 
لعبارة « حرمة » و « حريم » وجوب الدفاع عن, عوض الغير ٠ ٠‏ لآن 
عار وح رود ی سمل و و a‏ 
وحرمه وح رم غيره ۰ 


وكما يجب على الشخص أن بدافم عن عرضه » يحب على المرأة أن 
داقع عن عرضها ‏ وتصد دی لها بل ما أوتيت من قسوة ۾ 


(۱) كشاف القناع ج ٩‏ ص ۱۵۵ ؛ ونبل المأرب لج ٩‏ ص ١11‏ 

(۲) النتفی شرح موطا مالك الباجى ‏ الطبعةا الأولى ( ۱۳۳۲ ه ) 
مطبعة السمادة بمصر ی ه ص ۲۸۵ 

(۳) شرح الزرقائى على مختصر خليل ج ۸ ص ۱۱۸ ؛ وانظر شرح 
الخرشی على مختصر خليل ‏ الخرشی ب الطبعة الثانية ( ۱۳۱۷ ه ) 
الطبعة الاميرية ج ۸ ص ۱۱۲ ١‏ 0 

(6) حاشية المدوى على الخزشی ج ۸ ص ۱۱۲ 


۸۵ 


ولو أدى الدفاع الى هلاك نفسها » أو هلاك العتدی ء ولا تمعة بعليها 
فى.ذلك. + ولا يجوز لها أن تمکن من تفسبها ولو كانت مكرهة » وذلك 
لأن الزنى لا يباح بالاکراه ٠‏ كما أن التسکین منها محرم وفى ت رکا 
الدفاع. عن عرضها نوع من التمکین(۱) ٠‏ 
© الدفاع عن عرض الزوجة والحارم : 
اتفق الفقهاء على وجوب الدفاع عن العرض » سواء آکانت 
المعتدى عليها زوجة أو محرما ٠‏ فين یجد رجلا مع زوجته يزني 
هما » أو مع محرمه يجب عليه أن يدفمه عنها بكل الوسائل التى 
لا يصل الى حد القتل) "0 ا 
فان لم يندفع الا بما يصل الى حد القتل » فان فقهاء الحنفية 
أباحوا قتله » ولا ضمان على قاتله ٠‏ ا 
واشترطوا لاباحة قتله أن يعلم المعتدى على عرضه » أن العندی 
3 يتدفع ما دوين القتل ٠‏ فان علم أنه يندفع بدونه لا بحل له قشله + 
وقد فرق أبن نجيم بين الاجنبية » والزوجة والمحرم » ففى حالة 
الاعتداء على الأجنبية لا بحل له قتله الا اذا توفر الشرط المذكور » وهو 
آلا يندفع بما دون القتل ۰ وفى حالة الاعتداء على اأروجة أو المحارم 
سحل له قتله مطلقا ۾ سواء علم أنه یندفع یما دون القتل » أو لا يندفم 
أا وقد جزم ابن وهبان باطلاق الشرط المذكور فى 
الأجنبية وغيرها » وقال الحصکفی : « هو الحق ») + ویدل على 


4049 ص‎ ٤ تبیین الحقائق ج ۲ ص ۲۰۸ ؛ والدر الختار ج‎ )١( 
ص ۲۵۲ 4 توت‎ ١. ونهاية المحتاج ج 8 ص ۲۲ ؛ والغنى ج‎ 

(۲) الدر المختار ج ٤‏ ص ۳+ 

0 البحر الرائق ج 5 ص 5؟ ؛ والدر الختار ج ). ص ٩۲‏ 

9) الدر المختار ج ؟ | ص ٦٤‏ ۱ : 


۹ 


اطلاقه تنکیر الهندوانی للمرأة ۰ قال الزیلعی : « وسل الهندوائى 
عن رجل وجد رجلا مع امرآة يحل له قتله ؟ قال : « ان کان بعلم أنه 
ينزجن بالصياح والضرب بما دون السلاح لا > وان علم آنه لا ينزجر 
الا بالقتل حل له التتل ٠‏ وان طاوعته المرأة حل قتلها يفنا ) ۰ 

<< وقد وفق ابن عابدين. بين فقهاء المذهب وابن نجيم » أبن الشرط 
المذكور فيما اذا وحبدك رجلا مع أمرآة لا تحمل له قبل أن بز نی 
بها ٠‏ فهذا لا يحل اله قتله اذا علم أله بندفع بما دون القتل » سبواء 
أكانت المرآة أجنبية عن الواجد » أو زوجه له » أو محرسا منه ٠‏ 
آما فى حالة التلبس بالزنا فيباح له قتله مطلقا فى الأجنبية وغيرها من 
غير مراعاة للشرط المذكور ۳ + وقد أضاف الخانی شرطا آخر وهو 
ES‏ ۱ 0 


اوقد رد این وهبان ما ذهب اليه الخانی 6 بان قله فى هذه 
الحالة ليس من الحد » بل من الأمر بالمعروف والنھی عن ع. المنكر + وقد 


استحسن رده ابن عابدين » لأن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا الى 
ازالته قلا معد ی لا شتر اط الاحصان ه0٠‏ 


" وقد ذهب بعض الحنفية الى أن الشروع فى جريمة الزنا » 
كالخلوة .بالمرأة والقبلة والضم مج الدفاع عن, العرض كما لو كان بزنی 
بها ۰ واستحسنه ابن عابدین + ول عن الحاوی الزاه‌دی قوله : 
« رجل رأى رجلا مع امرآته یزئی بها أو بقبلها أو يضمها الى نفسه وهی 
مطاوعة فقثله » أو قتلهما لا ضمان عليه » ولا بحرم من ميراثها ان أثبته 


(۱) تبيين الحقائق ج ۲ ص ۲۰۸ 4 وانظر فتح القدير ج ٤‏ ص۲١١٠‏ 
والبر الرائق ج ه ص :68 98 

(۲) رد الجتار ج ؟ ص ٦۳‏ 

(. الدر الختار جع س ۱۳ 66 وقد تقل اب نجیم فی البعر 
الرائق ج ه ص 40 عن المجتبى : « أن الاصل فى کل شخص اذا رأى 
مسلما يزئى أن بحل له قتله » وائما بمتنع خوفا من أن بقتله ولا.يصدق. 
ی آنه زنی ¢ ۰ e‏ 


۹1 


بالبينة أو بالاقرار ٠‏ ولو رای رجلا مع امرآته فى مفازة خالية آو رآه 
1 مع محارمه هكذا ولم ير منه الزنا ودواعيه » قال بعض المشايخ : حل 
فتلهما » وقال بعضهم : لا بحل حتى بری منه العمل س أى الزنا 
ودواعیه4 ¢ ۰ ۱ ش 

وخلاصة رآى جمهور الأحناف » أنه يجب عليه دفعه يما دون 
القتل » ویاح له قتله بشرط أن بعلم أن العتدی لا يندفع الا بالقتل » 
ولا ضمان عليه سواء آکائت العندی علیها آجنبیه عن الدافع أو زوجة 

3 ۱ 

و المالكية : 

آما فقهاء المالكية فلا بختلفون فى وجوب الدفاع عن العرض 7 
ولکنهم بفرقون بين العتدی الثیب والبکر + وبين ما تب على فتله من 

فان ابن الماجشوون پری أن من وجد رجلا مع امرأته فقاتله فکسر 
رجله آو حرحه فهو جساو۳) + ولا قصاص علبه فيه فما دون 
النشس ه وحه ذلك كما علل اثباجى س أن وحود المعتدى فی دار 
ولم مخرج » کان له مدافعته سما دون القتل ولو آدی الدفع الى الجراح 
شهود على الزنا » لمأ ورد الشرع به من حقن الدماء ٠‏ وان فتسله 
اما أن شت الز نا بالسينة أو لا ٠‏ فان ثبت فاما أن مكون الفتیل بكرا 
ااا 

(۱) رد الحتار ج > ص 4ه 

(؟) الجیار بمعنى الهدر الذى لا شىء فيه . انظر شرح الابی على 


مبتحيح مسلم المسمى باكمال! كمال العلم ب الاب الطبعة الأولى (۱۳۲۷ه) 
مطيعة السعادة ج ؛ ص ۲۷۸ 0 


A 


ET‏ بالينة پقتسل.به قصناصا. وان ثت از ین 
الرجل والراة بأربعة شهود ء وكان القتیل محصنا » فلا قصاص عليه 
فيه » ولکن پژدب لافتياته على السلطان بتمچیل قتله ٠‏ وعلل الباجی 
ذلك بأن الثيب قد وجب عليه القتل بالزنا والاحصان ۰ فليس على 
قاتله قتل » وانما على قاتله فى ذلك العقوبة لافتياته على السلطان ٠.‏ 

وان كان القتیسل بكرا فیفتل به ۰ وعلل الباجی ذلك » بآن البكر 
ليس عليه قتل بالزنا غمن یفتله يقتل به ۰ ويرى ابن القاسم أنه لا قصاص 
عليه فى الثيب والبكر » اذا جاء بأربمة شهداء على الزنا بینهما » 
ووجه ذلك أبن من بحد شخصا يزنى بآهله بحل به من الغيرة ما يحعله 
کالجضون » فیخرج عن عقله » ولا يكاد لت تضسبه ۰ ومع آن. 
ابن القاسم يسقط القصاص فى الثيب والبکر ۰ الا أنه يرى زوم دية 
الخطأ فى قتل السكر * ووافقه على ذلك ابن كنائة والمغيرة + ووجه ذلك 
للشبهة لزمت الدية ۰ وأ القانل بسبب ما آصایه من الغضب المفاجىء 
الذى سس الزنا ۰ ل ا له + + فکات 
جنایته خطا ۰ 


وروی أبن مزين عن آصیغ إن هذه الدية کون فى مال القاقل ». 
لا على عاقلت»ه + ووحه ذلك آنه خط 1 غير متيقن, 5 1 ها 1 95 
بالقوية » فأشبيه افر ار القاتل بالخطاً » فالدية فی ماله + 


وظاهر ما e‏ نی الدسوقی والعدوی آنه لا قتص من _ 
القاقل » سواء أكا ا هد 
کالحنون ۰ ولكن یری العدوی آنه عليه الدية فى السكر + وقد آخذ 
ابن عرفة الدسوقی بما نقله ابن فرحون عن ابن القاسم فى الدونة » 
وهو أن عليه الدية فى النکی فى ماله + ۱ 


۱ بت > ۳ 


وقال غير .ابن .الاسم : دمه. هدر فى الب والسكر » 6 لأن عمر بن 
الخطاب أهدر أكثر من دم فى مثل :هذا التعدی۱)  »‏ : 
.. وخلاصة ما ذهب اليه المالكية أن من وجد رجلا مع امرآته" 
فقتله: دفاعا عن عزخته 4 وليت الزنا بالینة » وکان القتيل محصسننا » 
يذهب هدرا ولا قضاص فيه ولا دية بالاتفاق بينهم ٠‏ وان کان بكرا 
فلا فصنباص فيه عند جبهورهم عدا ما ذهب اليه این الماجشون + 
وتازم. فيه دية الخطأ عند جمهورهم e‏ 
استنادا . آلی: فغل عمر رضی الله عنه ۰ ۱ : 
6 الشسافعية : 5۹ 
5 دیری القاقعية : أن من و رجلا و ی بامراته دمک ی 
الا بقتله ‏ فقتله لا شىء عليه فيما بينه وبين الله تعالي ‏ » لأنه فتله بحق .. 
أما قضاء ء فيقتل به قصاصا » الا آن قيم البينة على الزنا ٠‏ لقول سعد 
اين عبادة : نابا رسول الله » آرت إن وجدت مع امرأتى رحلا 
أمهله حنی آتى بأربعة شهداء ؟ فقال عليه الصلاة والسلام دم 06 
دیو على بن أبى طالب رضى الله عه : « ان لم يات بأريمة 
شسهذاء فلیعط: برمته ۳ :+ ۳ : 


(1) النتقی جه ص1۸6 - 1۸۷ » وتبضرة الحكام ج ۲ س مر 
وحاشية آلدسوقی علی الشرح الكبير ج > ص ۲۳۹ ۰ و العدوئ 
جب ۸۵ ص 1 . 3 

)¥( تو بسار و ص .۹ ( وانظر ی دص ۲۱ 
ENE‏ 

۴ فت .البارى ج ۱۵ ض: ۰ © ومختصر . الزنی بهامش الثم: 
0 ص1۷۸ » والمهذب, ج ا الرمة ا 
«معناه أن بعطی القاتل بحبله فى عنقه ويده مکتوفا به س الى آو لام . 
القتول ليقتصوا منه » لم قيل لكل من الخد نيا بجملنه : قد اخده 
درمته أى آخده كله كل که ٠‏ الظر النظم المستعذب پهامش الهذب ج ۲ :15 
وشرح الأبى جا ) ص ه 1۰ 
A4‏ 


۰ .وقد فصل الامام الشبافعى » فهو پری أنه يسعه فيما بيله وبين الله 
فتل الرجل والمرأة » بشرط أن یک و8 محصنون » ويعلم أنه قد ال. منها 
ما يوجب القتل » وآن یت .الزن بالبينة » وقد آخذ فى ذلك بقول 


وا الله عنه .: .« ان .لم یات بأربعة شهداء : 


م 


ولكق 5 81 ابسن عى ال دلي ا 


e 


۱ بی دم يصدقه آولیاء القتیل فعلیه اتتصاس * وان ثبت 


4 فلا قصاص عليه ولا دية ۰ وان كان الرجبل ثيبا 
والمرأة بكرا یه القصاص فى المرآة » ولا قصاص عليه فى الرجل. 4 


ویری الرویانی أن ألأخت والبنت كالزوجة فى 5 الدفاع. 
هیا كما أنهم برواد أن الشروع فى جرسة ؛ الزنا كالاستمتاع, يما دون: 
الفرج و الق لة والمعائفة یسح الع عن العرض كما سبحه 


التلبس ره(۳) + 


و 


س الحتسابلة : 


وبری الحنايلة أن من وجد 95 ری بامرآته أو بنته أو آخنه 
أو نحوهن » ولم یندغع عن جریمته الا بالقتل فقتلهما فلا قصاص عليه 
ولا دية ٠‏ ابل ثبت الزن و ی ل 0 
لم یت فعليه القصاص » 


وقك استتدلوا لذلك ٠‏ يما روی عن الامام على رضى الله عنه ٠‏ فقد 


لسهداء فلینط بر ماه ۲ + واش eT‏ 
فبينما کال جالسبا جاءه رجل يعدو » وفی بده سیف ملطخ 


مت سیم 


« ان لم بات بأريسة - 


ع الخطات رضى: الله ' | 


(۱) الامج 5 ص ۲۵ 4 ۲۱ 4 وانظر فتح الباری جا ۱۵ ض.:۱۹ 


(۴) مغتى الحتاج. ج 6 من ۱۹6 


۷ 


ا فته البشارى مج ۱9 من ٠١ا‏ 


3 


2 


بالدم. » ووراءه. قوم يعدون خلفب+ ۰ فجاء حثى جلس علد عمر » ثم 
جاء الذین يدون وراءه فقالوا : با أمير المؤمنين » ابن مدا قتل 
صاحینا ٠‏ فقال عمر : ما يقول هولاء ؟ فقال الرجل : يا أمير المؤمنين » 
انی ضريت ضخذی امرآتی بالسيف » فان كان بنهما: آحد فقد فتلنه . » 
فقال عمر : ما شول ؟ قالوا : با أمين المؤمنين » أنه ضرب بالسیف فوفع 
وسط الرچل وفخذی امرآته فقطعه بائنین ٠‏ فأخذ عم سیفه فهزه ثم 
دفعه لارجل وقال : ان عادوا فعد » ولأإن الأصل العصمق(۱) ٠‏ 

ونخلص مما آورده الضابلة الى آنه :ينهم مما روی عن سیدنا 
على » آإن القاتل إن آثیت واقعة الزئا بالبينة يذهب .دم القنيل هدرا » 
لا قصاص فيه ولا دية ٠.‏ كما أنه بتضح ممأ روى عن سيدنا عمر » آن 
أولياع. القنيل مقرون للقاتل بأنه قتل المعتدى بين فخذى زوجته » فهو 
اذن قتله حال تلبسه بالزنا باقرارهم + كما پتضسح آن الحضابلة .لم . 
یفرقو! بين حکم الزانى الثيب والیکر اذا قتل فى حال الدفاع عن 
العرض ۰ 1 

تن انزع لذن 
3 مقسارنة : 


: يتضح هن آراء خقهاء اذاهب الأربعة أنهم متفقون على اناحة 
له ار م د ا و ۾ فمن 
بحد شخصا بزنی بأى من زوجه أو محارمه يجب عليه دفعه بما دون 
القتل » فان اقتضى الدفاع قتل العتدی فقتله » فان آثبت الزنا بالبينة 
آو ثبت باقرار آولیاء القتيل » فقد يكون القتيل ثيبا أو بكرا + 

فان كان القتيل محصنا فقد اتفقوا على أله يذهب دمه هدرا 
لأ دية فيه ولا قصاص + وان كان بكرا فقد اتفق الحنفية والحتابلة 


۰ 796 ص‎ ٩ ص ۱۵۱ »؛ والمغنى ج‎ ٩ 3 انظر کشاف آلقناع‎ )١( 
۱٩ ج ,۱ ص ۲۵۲ > ونيل الارب ج ۲ ص‎ 


۹ 


وان عبد الحكم ‏ المالكى ‏ على أنه يذهب هنذرا لا دية 
ولا قصاص + وانفرد الشافعية بالقول بأن على قاتله القصاص لأنه ليس 
على البكر قتنسل فی الزنا + وخالف جمهور المالكية فقهاء المذاهب 
فأوجسوا فيه دية القتل الخطاً » على اعتبار أن القاتل معذور سفاحأته 
بالزنا باهله » والغيرة التی صیرته کالحنون + كما تضح أن يعض. 
الحنفية والشسافعية یجعلون الشروع فى جريمة الزنا مبيحا للدفاع عن 
العرض كما ببیحه التلیس بها خملا « 
ونخلص من هذه الآراء الى أن ما. اتفق عليه الحنفية والحنابلة 
واين عبد الحكم » وهو اهار الزانی مطلقا سواء أكان يكرا 
أو شا » إن اقنضت حالة الدفاع قتله » هو الرآی الذى يتفق ومبداً 
الدفاع الشرعى » لأن الدفاغ سیب من آسپاب الاباحة التى تلصق 
بأصل الفعل الذى يقوم به المدافع وتمحو عه صفة الجريسة 
فلا تترتب عليه أي مسسئولية جنائية كانت أو مدنية التو 
كما أن المعتدى على عرضه دی واجبا تعين عليه القيام به » 
وهو دفع العدوان الحال على عرضه ء وازالة النکی الذی. شاهده 
ماثلا آمامه ٠‏ وآن الزامه بالضمان سواء تال ضمانا جنائيا أو مدنا 
يتنافى والقيام بهذا الواجب ويخل پادائه ٠.‏ وأن. العندی على عرضه 
عندما بباشر حقه فى الدفاع لا بقيم حدا على الزانى فى فعل قد 
انقضی حتى فرق فيه بين حد الثیب والسکر: » وانما هدفع عدوانا 
حالا اتتفی منع الاستمرار فيه قتل العتدی + وید ذلك أن سيدا 
عمر رضی الله عنه عنلما فضی فى حادثة الرحل الذى قشل العتدی 
بين فخذى امرآته » لم يفرق بین ما اذا كان القتيل محصنا أو بكرا » 
بل أهدره مطلقا كما يظهر من سياق الحادقة + وآن سيدا غليا 
رضى الله عنه حون آجاب ستائله بقوله :.< ان لم بأت بأربعة شهداء 
فليعط برمته » لم يغرق كذلك بين الثيب والبكر ٠٠ ٠‏ 


. انظر ص ؟١ من هله الرسالة‎ )١( 


ویتضح مما آورده الفقهاء آن اثبات واقعة الزفا بالبينة » أو باقرار 
آولیاء القتیل » لیس هو الاصل فى استباحة دم العندی + وانما الصل ‏ 
فى ذلك حدوث الاعتداء بالزنا + وآن البينة أو الاقرار ما هى الا وسيلة 
للتأكد من حدوث ذلك العدوان + ولبراءة القاتل من الناحية القضائية . 
وهی اجراء قضالى وقاثي مکی لا اتنايم آناس فى اسشاحة دماء 
آخرین نمحرد ادعام بغير حرق ٠‏ قال أناس لسعد ين عبادة : 
« يا آبا ثابت » قد ترات انحدود » آرات لو وجدت مع امرآتك رجلا 
كيف کنت صانعا ؟ فقال : كنت ضاربه بالسیف حتی کنا ۰ أفانا 
آذهب وأجمع أربعة فالى ذلك قد قضی الخائب حاجته فانطلق وآقول : 
رامت فلانا » فیجلدونی ولا بقبلون لى شهادة آیدا + فذکروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « كفى بالسيف شاهدا » » 
ثم قال : « لولا أنى آخاف أن نتتابع فيها اسکران والغيران ٩0»‏ . 


فان قول سعد بمثابة الفتوى لسائليه بدفم الزانی المتلبس 
بجريمة الزنا بالسیف س وسیلقی بالسيف حتفه . ولم يفرق بين الثيب 
والبكر + ویکاد الرسول صلی الله عليه وسلم يقره على رأيه ولک 
بخاف أن يتتابم فى ذلك السكران والغيران + وفى مطالبة القاتل 
بالائبات تحوط لهذه الخشية ۰ 

د 6د 

و دفاع الراة عن عرضها : 

من الواجب على المرآة إن تصون نفسها وعفتها » ون تدفع الاعتداء 
على عرضها + ولا يجوز أن تمکن من نفسها ولو كانت مكرهة ولو آدی 
الدفاع الى هلاك نفسها ٠‏ وذلك لأبن التمكين من تفسها محرم وفى ترك 
الدفاع قوع من التمكين + ولأن الزنا لا يباح بالاكراه فيحرم عليسا 
آن #ستسلم لمن اعتدى عليها ليزنى بها ولو خافت على نفسها(۲) ٠.‏ 

۱۹۰ قتح الساری ج ۱۵ ص‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج ج ۷ ص 5105 © ونهانة الحتاج ج لم ص ۲۳ 

5۸ 


فلو أكره شسخص امرأة ليزنى بها فدفعته عن نفسها ولم یکن فى 
مقدورها الخلاص منه الا بقتله فقتلته » فيذهب هدرا » لا دية فيه 
فلا شىء عليها ج (۲) + واستدل لذلك بما رواه الزهری وهو أن رحلا 
أضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر ففتلته فقال عمر: 
« ولله لا يودى أبدا » ولأنه اذا جاز الدفع عن المال الذى يجوز بذله 
واباحته » فدفع المرأة عن نفسها وصياتنها عن الفاحشة التى لا تباح 
بحال أولى0© ٠‏ ولانه مأذون فى قتله شرعا لدفعه عنها9» + 

والذی نراه أنه شعی التفرفة بين الا کراه الملجىء والاكراه غبر 
اللجیء فیحرم علیها التمکین فى حالة الاکراه غير الملجىء » ولا بحرم 
عليها فى حالة الا کر اه الملجىء لذبن الا کراه الملجىء شسد الارادة وعدم 
الاختيار فتنتفى السئولية وبالتالى تنتفى الحرمة » 

و الدفاع عن العرض فى القسانون : ۱ ۱ 

لقد نص قانون عقوبات السودان على الدفاع عن التفس والال ء 
وام ينص صراحة على الدفاع عن البرض ٠‏ ولکن یدخل فى عموم نصه: 
على دفاع الشخص عن جسمه » ضد الجرائم التى تؤثر فى سلامة الجسم 
المحددة فى الواد / اس ۳۷۱۵۹ ( دهی جرالم الاغتصاب والجرائم 
| 3 0 الفخر ی (۰) ۳ دج 3 

. (1) :الفتاوى البزازية المسماة الجانع الوجيز بهامش الجزء السادس 
من الفتاوى الهندية ب ابن البزاز # الطبعة الثانية ( ,۱۳۱ ه ) المطبعة 
الأميربة ج ٦‏ ص 2909 ) 299 ٤‏ وسأشير اليه بالجامع الوجيز » والدر 
الختار ورد المحتار ج ) ص ۲ ٠‏ 6. 1 


(0) المفنى ج .۱ ص ۲۵۲ ۳۵ (۴) المرجع السابق . 
(9؟) کشاف القناع ج 1 ص ۱۵ 
(ه) 182 .م رك op‏ للنطه(2 رمعلقا عليه ص ۷۸ 


۹۹ 


فكل شسخص يواقع امزآة. رغم ارادتها » وبدون رضاها ( مادة 
يما ۳۱ ( أو برتکب فعلا فاحتساعلی جسم شخص آخر هیر رضناه 
( مادة ۳۱۵ ) » أو جم على امرأة » أو ستعمل معها القوة الحنائية » 
قاصدا أو عالما بان ذئك بخدش حياءها ( مادة ۲۹۵ e‏ و تكب 9 
حقها فعلا محظورا بموحب القانون » ویجوز لها قانونا أن تدفم عن 
نفسها وعفتها كل شخص «١‏ تب »او حول أن تكب مما جرا من 
الجرائم الواردة فى الواد الشسار الیها ۰ 

ففی قضية حکومة السودان - ضد : آجوك آقالی التی نشیر وقاگمها 
الى أنه فى ليلة انناسم من مایو ۱۵6۵ ذهب الجنی عليه وهو ترزى 
القرية » الى منزل المتهمة التى كان زوجها فى مأمورية رسمية » وطلب 
منها أن بواقعها سفاحا » فابت أن قستحیب لطلبه + ورغم رفضها 
هددها بالسكين وحاول اغتصابها ٠‏ فانتزعت السكين من يده » 
وطعنته طعنه قائلة » آودت بحیاته » فحكمت المحكمة بادانتها نتهمة الفتل» 
الذى لا يرقى لدرجة المد + وعند عرض الحکم على السلطة المؤيدة 
رفضت اده » وقال فى ذلك القاضی عبد الجید امام : « انتی آرفض 
ايد کل من الادانة والحکم » و آمر باطلاق سراح التهمة فى الحال » لا 
هذه حالة وإاضحة من حالاات الدفاع عن النفس » النی تنطیق علیها المادة 
ارقم ۷ من فا نون العقودات + وك من حى المعتدى عليها آن ندفع عن 
عنتما آی هجوم وحثى من شخص سكير وبهيمى » مصر على ارغامها + 
وقد جرحها فصلا بنفس السكين التى واجه بها مصيره ولم يكن 
ليتركها الا بعد اشباع شهوته » ففى مثل هذه الظروف ‏ كما آتصورها 
س آن المعتدى عليها لم تتجاوز حتها فى الدفاع ٠‏ وآن قنلها للسجنى عليه 
ليس جريمة ٠‏ وهی بذلك تنتفع بصق الدفاع الكامل حسيما اء 
بالمسادة رقم (o)‏ من قانون العقو بات »(۲) + ۱ 


(۱) معلا عليه ص 0۷ + 1۷۲ 
(؟) المجلة القضائية ( ١55.‏ م ) ص ا“ 


+ 


من الواضح أن القانون أعطى المرأة الحق أن تدفع عن كرما 
ای اعتداء حال أو على وشك الوقوع » باعتبار أن خطر هذا الاعتداء 
يس جسیها » كما هو ظاهر من هذه الواقعة وآهثالها( ٠‏ ولکن هل 
پعطی القاتون هذا الحق للزوج فى 2 عن عرض زوجته بحکم 
وابطة الزوجية القالمة بینهنا ؟ فاذا وجدها فى أحضان رجل بزنی 
وهی طائعة ممختارة بحق له دفعه عنها بضربه أو فتله » ولا تفع على عانقه 
أنة مسئولية جنالية أو مدنية ؟ 


ان حق الزوج فى الدفاع عن عرض زوجته بحكم رابطة الزوجية 
القائمة بينهما » ليس واضحا فى قانون العقوبات ٠.‏ مع أن الشرع يعتبر 
الزنا بأمراة متزوجة جريمة معاقبا عليها بمقتفى المادة رقم ( 4۲۹ ) 
النی نصها : « كل من بواقع زوجة رجل آخر مع علمه أو وجود ما حسله 
على الاعتفاد بأنها زوجة ذلك الرجل الاخر » ولم تبلغ الواقعة حد جريمة 
الاغتصاب » برتکب جريمة الزنا » ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين» 
أو بالغرامة أو العقویتن معا » ۰ 


وال جريمة الزنا تعتبر فى قانون عقوبات السودابن جريمة مرتكبة 
ضد الزوج عن طريق اتتهاك رابطة الزوجية التى #ربطه پزوجته من جاب 
شخص ال آجنبی عنهما(۲) + 

وواضح من السوابق القضائية » وسارسات الحاکم الجنائية أن 
الروج الذى بحد زوجته ین آحضان رجل فيقتله فى الحال ء لا ىرا 
ساحته من التجریم مطلقا » ونكون مسئولا جنائيا عن فعله ٠‏ ولكنه يعتبر 


(۱) انظر لضي اون رو د ؛ اسورو لو توريث (۱۹۰۱۱ع) 
الحلة القضائية ص 0۸ 


(؟) معلقا عليه ص ۹۱۲ 


1*۹ 


و اقعا تحت استهزاز شك دله ومفاجیء 9۹ greve and sudden‏ ) 
provocation )‏ تعدل ماهية جرسمله منم القتل العمد ( Murder‏ ( الى 
القتل الجنائى الذى لا يصل الى درجة العمد 7 إمتصمط ونطموتیی ‏ 
not amounting to murder (‏ فيستفيد بالاستثناء الوارد فى المادة 
رقم ) ١ ES‏ ( من قانون العقويات » ويعاقب بمو جب المادة رقم 
(۲۰۳) نت ۱ 
٠‏ ففى قضسية حكومة السودان _ ضد : پایکر محمد مبلول 
(۱۹۰۲ م ) فى احدی اللیالی » وجد التهم الجنی عليه على فراش زوجته؛ 
فقام بطعنهما » مما ترتب عليه ازهاق روح الجنی عليه ٠‏ فقضت محكمة 
الاستئناف بأن المنهم قد ارتكب جريمة القنل اثر استفزاز شسدید 
مفاجیء » مما جعله مرتكبا لجريمة القتل الذى لا يصل الى درجة 
العسد) ۰ وكذلك الحکم فى قضية حکومة السوداإن بت ضد : 
حسين ادرس الذى وجد زوحته حکما فى علاقة غير مشروعة مع 
عشیقها فاه( ٭ ۱ 
اذا أخذنا بنصوص القانون » والسوابق القضائية كوقائع تطبيقية > 
تفر مدلوله وتشرح معناه » وما يرمى اليه » بتضح أن فانون العقوبات 
پیج للمرأة الدفاع عن عرضها » على آسساس أن الاعتداء على عفتها > 


(۱) الاستفراز هو : « ای فعل غير مشروع > او ای اهانة يكون من 
شانها عند حصولها » أن يفقد الشخص القدرة على امتلاك قيادة نفسه > 
وتحمله أو بحمله على اتيان أى تهجم من النوع الذی ارتكبه الحانى 
على الشخص الذی صدر منه الفعل » أو صدرت منه الاهانة » معلا 
عليه ص ۲۷۲۰ ولافراض البحث يمكن تعریف الأستفزاز حسب هلا 
التعر بت الذی آورده الاستاذ محمد محیی الدین . 

'(؟) انظر معلثا عليه ص 1۱-۲۹ » شرح الاستفزاز » وانظر انواع 
القتل فى نفس الصدر ص ۲۰۳۲ 

(۲) الجلة القضائية ( ۱۹۰ م ) ص +۲4 

(؟) الزوجة حکما هى المطلقة التی لم تنقض عدتها . 

(۵) الجلة القضائية ( ۱١١١‏ م ) ص ۱۱۰ » وانظر حکومة السودان _ 
ضد ۰ آدم صالح .تبن ۷۰۱ م ) المجلة القضائية ص ۷۲ ا 


يفلد 


فيه مساس يجسمها + ولا يرقب على فعلها آية مسئولية » اذا استعسلت 
حقها فى الدفاع استعمالا مشروعا » فى الحدود التی کفلیا القانون ٠‏ 

كما أنه اميت للزوج أن بدافع عن عرض زوجته فى الحدود التى 
شيبح له فيها القانوان الدفاع عن الغير ۰ ولا بعطيه حق الدفاع عن 
ل ل ۳ ۰ 
ولكنه اذا قتل شخصا حال الوفاع بزوجته » يعتبس واقعا تحت استفزاز 
شديد مفاجیء » لا يعفيه من السئولية الجنائية بالكلية » ولكنه يمدل 
صفة حر مته من القتل العمد الى القتل ای الذى لا يرقى الى 
مرئية العمسك + ش 


| وبالتالى بخفف عقويته » ويخرجها من طاق المادة رقم (۲0۱) 


الى نطاق المادة رقم (ror)‏ من فا ون العقويات 4 وبإرخذ على المشرع 
السودانی فى هذا الموقف أنه لم يراع سشه وأخلاق وتراث الذين 
شرع لهم قانون العقو بات ۰ و لعله متأ ثر فى ذلك بالمشرع الانجايزى 
ا 

و مقارنة : 

وسسمقارنة أحكام الشريعة الاسلامية بالقانون 4 نتضح أنهما تتفقان 
على أباحة دفاع المرأة عن عرضها 1 مع مراعاة أن دفاع المرأة عن عرضها 
فى القانون فائم على أساس أن فى الاعتداء على عفتها مساسا بجسمها » 
وليس على أساس أن للعرض قيمة معنوية یلتزم 'القانون بحمايتها » 
عن عرضه * فان جمهور الفقهاء بری أن للزوج الحق آن يدفع عن زوجته 


من یزنی بسا ء ولو آدى الدفاع الى فتله » ولا مسئولية عليه فيه + 


لا من الناحية الجنائية ؛ ولا من الناحية المدئية » ببنما بصله القائون 
مسولا عن فعله + ولكنه بلتمس له العذز لوقوعه فحت بر استفواز 
شديد ومفاجىء يفقده القدرة على امتلاگ قيادة ففسه » فیمدل ماهية 


۱۰۳ 


حا ج ج جيم 


جزيمته من القتل العمد الى القتل الجنائى الذى لا يرقى الى درجة العمد ء 
ويخفف عقوبته من طائلة المادة رقم (۲۰۱) الى المادة رقم (۰.)۲۵۳ 
وما أخذ به القانون قد نتفق مع ما ذهب اليه بعض ,المالكية ٠.‏ 
فان الیعض منهم يرى أن الزوج اذا قتل الزانى الحصی, ٠‏ وثبت الزنا 
يالبينة لا يقتل به قصاصا » ولكن ودب لافتياته على السلطة بتعجيل 
قنله » واذا كان السجن تأديبا فيلتقيان فى هذا الاتجاه + 
كذلك يرى ابن القاسم ‏ المالكى ب وبعض المالكية » أن 
أنزوج عنسما يجد .شخصا يزنى بزوجته » يصيبه: من الغيرة ما مجعله 
كالمجنون » فيخرج عن عقله » ولا يكاد يملك نفسه » فیکون فى حکم 
العلوب الذى لا عقل .له » فكانت جنايته خطاً » فلا قصاص عليه فى الثيب 
والبكر : ولكن عليه دية القتل الخطاً فى فتل الزائى البكر ٠‏ ووصف 
بعض المالكية للزوج بهذا الوصف حينما يفاجا برجل على امرآته » 
سایق وصف الاستفزاز الشدید المفاجىء » الذى أخذ به القانون ٠‏ غير أن 
القا ون خفف عقو بته الى السجن » وخففها ابن القاسم ومن نحا نحوه 
الى دية القتل الخطأ بدلا عن القصاص 2١١‏ فکلاهما جعل الزوج معذورا 
للظروف التی أحاطت به » وخفف عقویته لعذره + 


وكذاك أعطت الشريعة الشخص حق الدفاع عن أعراض محارمه » 
باعتبار أن الدفاع عن آعراضهن دفاع عن. عرضه » لأن المساس بأعراضهن 
سا أخدثت له الشربعة الاساامسة فى هذا الا تحاه 5 

دیجم الاختلاف الكبير بين الشريعة والقانون فى هذه الناحية 
الى عدم مراغاة المشرع لسيئة وأخلاق ونراث الذين و ضسع لهم قانون 


. من هذه الرسالة‎ ٩۳ انظر ص‎ )١( 


العقوبات ليحتكموا اليه » لتاثره بأصول الشريعة الانجليزية العامة 4 
التى وضعت لبيثة تختلف عن البيئة التى شرع فيها القانون السودانى » 
والى اختلاف الصدر الذى يستند اليه كل منهما + فان الشريعة من 
عند الله تعالی » فهو مصدرها ٠‏ وهی قائمة على الد ن » فهى من صنع 
الله تعالى الذى لا تخفی عليه حاجة البشرية » فشرعها ملائمة لكل ببئة 
فى كل زمان ومكان + وأن مصدر القوانين هم البشر الذين بضعونها 
تنظیم تاھ عشب حاجتهم وفی مدی فیمیم وادرا کی » وهی من 
۳ با ون افدر ن الفا شن 
أن الشربعة نو م علی .الا یمان بالعيب والبعث بعد 56 4 
ا بالحساب والعقاب فى الدار الآخرة ٠‏ فهى تجعل من ضمير 
الفرد حارسا عليه » ووازعا يحمله على عمل الطیبات واجتناب النهيات. > 
ویحول پینه وبين ارتكاب المعاصى فى الدنبا » طمعا فى خير الدار الآخرة» 
فيصلح آمره فى الدارين معا ٠‏ كما أنها تجمل الأخلاق الناضلة. الدعامة 
الأولى النی یوم عليها بناء المجتمع » وتحرص على صيائتها حرصا يجعلها 
حاف على کل انال الى تمس بسا + وردنا فحن یعض الشرائم 
الوضعية بالغيب » فانها لا سس عليه قاعدة قانونية » ولا ا 
الأخلاقية الا اذا أصاب ضررها الباشر الأفراد أو الأمن » أو النظام 
العام + فالزفا مثلا جريمة أخلاقية خطيرة » تحرمها الشريعة تحریما قطعيا » 
فتعاقب عليها فى الدنیا وتحاسب عليها فى الآخرة ٠‏ لذلك آباحت للشيخص 
حق الدفاع عن عرضه ‏ ولو كان الزنا قائما على الرضا » بينما لا بری 
القانون ذلك ۸ فلا جرم الزنا اذا كان قاثما على الرضا » من شخصس 
أهل للرضا(! ؛ ولا يجرمه الا اذا قام على الاكراه » أو انعدام الرضا. » . 
ان ضرره الباشر يمس الأفراد والنظام العام فى هاتين الحالتين9؟ ٠‏ 
5 36 9 
(۱) الا اذا كانت الراة متزوجة . ا 
(؟) التشريع الجنائى الاسلامى ج ١‏ ص ۷۰ 6 ۷۱ » .والدعائم الخلفية 
للثوانين الشرعية ب محمصانى - الطبعة الأولى ( ۱۹۷۲ ) دار الصلم 


للملایین » بيروت ص 1۷ 
۱۰۵ 


ل 4 لرایم 
الدفاع عن حرمة المسسكن دالستر 
و حرمة المسكن فى الفقسه الاسلامى : 
لكل اسان فى المجتمع الذى يعيش فيه كيانه الخاص » وذاتيته 
الستقلة استقلالا لا بفصلها كليا عن الآخرين + لارتباطه بهم بحکم 
العلاقات المشتركة »الى تحددها القوافين والأخلاق والعادات والسلوله» 
کعلاقات القراية والصوار والتعامل » التی قتضی التواصل والتزاور 
والاختلاط » ورغم هذا لم ولس( الاسلام ذائية الفرد و کانه الخاص 
فى خضم هذه العلاقان » بل حعل لها حدودا وحرمات + ومن تلك 
الحرمات الثى وجهت: اليهما الشربعة الاسلامية اهتمامها » وأحاطتها ' 
بسياج منیع من الحماية والعناية : حرمة البيوث ٠‏ لاان البيت فوق أنه 
حق للمالك » ومأوى للساكن » ومكان للاستقرار » ذو صلة لصيقة 
بخصوصية الشخص التى هی عرضه » من زونجات ومحارم + وهو الستر 
الذى ستر هذا العرض »> ومکان الاطمتنان الذی تتحرك فى داخله 
الأسرة حرة طليقة » دورن خوف من رقیب ۵ أو تطلغ متطفل ۰ 
واتتهاك حرمة السبوت » ودخولها بغير اذك ساكنيها » بقلق راحتهم» 
وبزعزع آمنهم واطمئنانهم وسكينتهم * ويكشف عورآتهم ما لا بحبون 
آن پطلع عليه أحد سواهم 8 وهى عورات كثر » عورات البدن » وعورات 
الطعام » وعورات الذثاث » وعورات السلوك ٠‏ واتنهاك حرمة البيوث 
محال لوقوع النظن على الأجنسيات الغافلات » ومدعاة الى الرسة 
والفجور » واشاعة الفاحشة التى حرمها الله فى قوله : ۾ قل انما حرم 
ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ») , 
)١(‏ بضم الياء وجر الذال ونسکین الباء ب من الاذابة , 
(۲) الأعراف : ۷۲ ش 
۷۰۹ 


۱ 
hy 
5 5 


وكما حرمت الشريعة الاسلامية الفواحش » حرمت كل أسبابها 
ودواعيها + فلا بحل لأحد أن پتطلع على عورات شخص » أو يدخل منزله 
بغیر اذنه » ولا أن ينتهك ستره وينظر الى محارمه ٠‏ قال تمالى : 
« با ابها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيونكم حتى تستائسوا وتسلموا 
على اهلها » ذلكم خير لكم لعلکم تذکرون ۰ فان لم تجدوا فیها اهدا 
فلا ندخاوها حتی يؤذن لكم » وان قيل لكم ارجعوا فارجموا » هو ازکی 
ع ارد عليم (۱) + 


ميد 6د مد 
۾ ملع دخول البيوت : 


قد بين الله فى هاتين الآيتين حرمة البيوت » فلا بحل لشخص أن 
ستبييح حرمة منزل شخص آخ » ويدخل بغير آذنه ورضاه » الا لضرورة. 
ثبیح دخوله ؛ فان استباح يلك الحرمة » ودخل غير مأذون فهو متعد. 
بالدخول » سواء دخل ليلا أو نهارا » مسلحا أو آعزل ؛ لأن الدخول 
ف جد داز ا ۶ رفرق تسه میت اسان 
و کشسنها + 


وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز ارب النزل أن یمنم الداخل فان 
لم يمتنع يجوز له أن يدفعه بالأسهل فالأغلظ » من الوسائل » حتى يكف 
عدوانه » ولو آدی الى هلاكه + فان ناشده بالقول فلم صرف عنه » 
أو دفعه بالضرب ونحوه بعد الناشدة » فادی ذلك الى فتله » أو تلف 
عضو من أعضائه » يذهب هدرا » ولا ضماإن فيه على رب النرل* 
ولا بخلف الحکم ۾ سواء دخل الدار فعلا » وآمره رها بالخروج فلم 


(۱) الور ۰ ۲۷ © ۲۸ 

(۲) الستوط ج ۰ ص ۱۷۷ ؛ والجامم آلوجیز ج 1 ص ۲۴؟ 1 
. ورد الحتار ج ٩‏ ص ۱۹۹ » وشرح الخرشی ج ۸ ص ۱۰ 4 ۱۰۵ ؛ 
والام ج ٩‏ ص ۲۸ » واسنی الطالب ج ) ص ,۱۷ » والفنی والشرح 
الكبير ج .| ص ۳۱۸ ؛ ۳۱۷ » ۲۵۱ + ۲۵۲ 


+¥ 


بخرج » أو أراد دخولها فمنعه فلم یمتنع ٠‏ شول الحصاص : « من دخل 
دار قوم » أو آراد دخو لها فما نموه فذهت عنه 6 أو شیء من آعضائه 

وقد جاء رجل الى الحسن فقال : « لص دخل بیتی ومعه حديدة 
أفتله ؟ قال : نعم بأى فتلة قدرت أن تفتله ٠٠»‏ , 

والحالة التى يعرف بها الداخل سواء أكان معتديا » أو مستتجدا 
ومحتمیا » تخضع لتقدير واجتهاد رب النزل » فى ظل الظروف التى بدخل 
فيها الداخل ٠‏ فان آداه أغلب ظنه الى أنه معنند » بريد قتله أو سلب ماله » 
بباح له دفعه بالأسهل فالاسهل فالأغاظط وان آداه آغلب ظنبه الى أنه 
هارب . من اللصوص ونصوهم » ودخل منز له ليحتمى به 4 فلا بباح له 
دفعه ٠‏ لأن هذه الحالة من حالان الضرورة الى ثبیح دخول منزل 
التخص سین آذیه ۳ ۱ ۱ 


و التصدی على المنزل()) : 

هاذا تسلق شخص حائط شعخص آخر أو حاول كسر ابه أو شما كه 
أو ثقب حائطه من الخارج » بقصد الدخول فيه“ فقد اختلف فى ذلك 
الامام وصاحباه ٠‏ فالامام پری اباحة قتله ان قدر عليه رب المنزل ٠‏ 
وستدل لذلك بقوله صلی الله عليه وسلم : « من قتل دون ماله فهو 
شهيد 206 ولا يكون شهيدا الا وهو مأمور بالقتال ان أمكنه » 
فتضمن ذلك ایجاب فتله اب قدر عليه”"؟ يقول الجصاص : « قال أبو بکر: 


(۱) أحكام القرآن ج ۲ ص ۲۸۵۰ 
(؟) الغنی والشرح الکبیر ج .۱ ص ۲۱۱ ۰ ۲۵۱ ۲۵۲ 
(؟) اشوک ج .۱ ص ۱۷۷ 4 والجامع ااوجیز ج ٦‏ ص 1۳۲ » 
. ورد الحتار ج +" ص ۱۹۹۵ 
©( شابله فى القانون الکسر الثزلی ( House breaking‏ ( 
(۵) المبسوط ج ۷ ص ۵۱ 
(0) انظر ص ۱ من هذه الرسالة . 
)0۷ احکام القر آن ج ۲ ص 1٩۹۰‏ 


eA 


ذكر ابن رستم عن محمد عن أبى حنيفة أنه قال فى اللص بلقب البيوث : 
يسعك قنله لقوله صلى الله عليه وسام : « من قتل دون ماله فهو شهيد » 
ولا يكون'شهيدا الا وهو مآمور بالقتل ان آمکنه » فقد تضمن ذلك 
ایجاب قتله اذا قدر عليه 206 + 

ویری أبو بوسف أن على رب النزل أن پحذره عن الاستمرار فى 
فعله » فان امتتع لا یجوز أن پتعرض له » وان لم یمتتم فله أن إبرميه 
يمسا بدفصه ویکفه عن فعله ٠‏ وبری ۳ 1۳ بعرم الدية 
فى ماله °۳ + 

والواضح من فقه المذهب » أن المتعدى سواء أكان معتديا على 
النفس » أو المال » يدفم بالأسهل. فالغلظ » ولا بلجا العتدی عليه الی 
القتل الا اذا اقتضته حالة الدفاع ٠‏ فان نبهه أو زجره أو دفعه بأسهل 
الوسائل » فلم يندفع عن عدوانه » فله أن يدفعه بما پقتله + ولیس فى عبارة 
الامام : « اللص شقب البيوت بسمك قتله » ما بفید فحتم قتله من أول : 
وهلة » ويدون انذار » بل المسعة تقتضى أن دفعه بالتدرج » حتى يصد 
عدوانه + يقول السرخسى : « آلا نرى أنك لو رآبت رجلا بلقب عليك' 
دارك من خارج ۾ أو دخل عليك ليلا من الثقب بالسيف » وخفت ان 
أنذرته يضربك » وكان على أكثر رأيك ذلك وسعك أن تفتله قبل آن 
تعلمه » اذا خفت أن يسيقك: ان آعلمته 6۳۲6 + 


فيفهم مما آورده السرخسى أن الاصل أن يبدا بدفعه بالاسهل 
فالأسهل » وهو انذاره بترك الاعتداء » ولا يلجأ الى قتله الا اذا خاف 
على نفسه أن سادره بالضرب ؛ وسبثه فيه إن أنذره +٠‏ وهمذه هی ' 
حالة الدفاع التى تقتضى قتل المعتدى ٠‏ فالمذهب اذن أن يدفعه بالتدرج؛ . 
من الأسهل فالأسهل فالأغلظ .+ وبسكن أن بحمل ما ذهب اليه مخمذ من. 
ضمابل الدية » على مخالفة التدرج فى دفعه بالاسمل فالأسهل » تا 


(1) آجکام القرآن ج ۲. ص 1٩۰‏ > وانظر ص ۲۷ من نفس المصدرٍ ۰ 
(؟) آلحامم. الوجير ج ٩‏ ص ٩۲۲‏ ۰ 
(۲) البسوط ج )۲ ص ۰۰ © ۵۱ ». وان الدر الختار ج ٦‏ ص91 " 
۱+4 


فقهاء المذهب فى دفع الصائل بالاسهل فالأسهل فالأغلظ و  .‏ . 
۱ 4 فد عد 1 


© الدفاع عن السستر : 

كما لا بحل لشخص. أن يدخل منزل شخص بغیر اذنه » لا بحل له 
أن يتعمد النظر الى داخله » وبتطلع على سوراته أو ينظر الى محارمه ٠‏ فان 
استباح ذلك » فنظر من ثقب ت أو شق باب ونحوه » فلصاحب المنزل 
أن بدفعه عن النظلى قی داخل منزله بالأسهل فالأسهل ۰ فان آدی الدفع 
الى تلف عينه آو فقئها » فقد اختلف الفتهاء فى الأثر المترتب على هذه 
الحناية من حيث ازوم ضماها أو اهدارها + 
| ذهب الشافعية والحنابلة » وبعض المالكية » الى أنه اذا نظر 
شسخص فى منزل شخص » فرماه صاحب المنزل بشىء ففقا عينه » 
فلا ضمان عليه فى ذلك + وتذهب عينه هدرا ٠‏ واستدلوا يما رواء 
آبو هريرة > آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لو اطلع أحد 
فى .يبتك ولم تآذن له فخذفته بحصاة ففقآٽ عينه ما كان عليك من. 
جاح ع 00م 


)01( صحيحالبخارى ج١‏ ص۸ وقد ورد الحديث فيه بهذه الصيفة: 
« ولم تأذن له خذ فته بحصاة ففقات عينه ... » الحديث » وفى رواية الأعرج 
عن أبى هريرة : « لو أن امرءا اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة نفقات 
هينه لم يكن عليك جناح » المصدر نفسه ج ٩‏ ص ۱۳ » وجاء فى السئن 
ألكبرى للبيهقى ج ۸ ص ۳۳۸ 4 ۲۳۹ عن انس بن مالك : « أن رجلا اطلع 
فى بعض حجر النبى بر فقام اليه رسول الك بل بمشقص ‏ او مشاقص- 
فدهب رسول الله ب نحو الرجل يختله ليطعنه » . وعن سهل عن ايه 
عن آبى هريرة أن رسول الله بإلل قال : « من اطلع فى بيت قوم بغير اذلهم 
ققد حل لهم أن يفقوا عينه » رواه مسلم ۰ وق روآية سمل بن أبى صالم . 
من أبى هريرة أن النبى ب قال : « من اطلع فى دار قوم بغير اذنهم فقوا 
تین هدرت عينه » وعن بشي بن نهيك عن ابی هريرة عن النبى يلل 
قال : « من اطلع على قوم بغير اذنهم فرموه فأصاب مينه فلا دة له 
ولا قصاص » وعن نافع أن ابن عمر. أخبره ان رسول الله ر قال : 
« لو آن رجلا اطلع فى بيت رحل ففقا عينه ما كان عليه فيه شىء » . 


۳۹۰ 


وفی رداية : « فلا قود ولا دية » ۲۷ ٠‏ وعن سهل بن سعد : 
« أن رجلا اطلع فى جحر من باب النبى صلى الله عليه وسلم وكان 


فقال صلی الله عليه وسام : لو علمت أنك تنظرلي لطعنت بسا فى 
عينك » ۳ + 


والعنی المراد من الحدیت 4 ملع النظر الى منزل النظور البه » 
ومنع التطلع الى حرمه » سسواء آکن مستترات » ام غير مستترات لتموم 
الحديث » ولأان رب المنزل برد سترهن عن الأعين » ولو كن 
مستترات"* ٠‏ وآن قوله صلى الله عليه وسلم : « لو علمت أنك تنظرنی 
أطعنت بها فى عينك » يدل على جواز رمى الظلم لأنه صلى الله عليه 
وسلم ما كان يهم أن يفعل ما لا يجوز ء أو دی الى ما لا مجوز + 
وآن الرواية التى صححها ابن حبابن والبیهقی : « فلا قود ود دية چ 
وقد تفی صلی الله عليه وسلم الجناح عمن برمی الطلع عليه .» وفی رواية 
سهل عن آبى هريرة : « من اطلع فى بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم 
أن فقوا عينه »200 فقد ثبت حل فقء عين الطلع » واثیات الحل نافی 
ازوم التصاص آو اة ۰ ۱ 


| وخلاصة ما ذهب اليه أصحاب هذا الرأى » آنه يجوز للمطلع 


على منزله أن يدفع المطلع بما يمكن دفسه به » من الأسهل فالأسهل 


فالأغلظ » من الوسائل » فان أدى الدفع الى فقء عینه » أو اتلافه » 


(۱) فتح البارى ج ۱۵ ص ۲۱۸ متفق عليه » واسنی الطالب 
سب £ ص ۱۹۹ " ۱ 
(؟) صحيم البخارى ج ٩‏ ص ۱۳ والفنی ج ١.‏ صن ۳۵۵ ؛ .وم 
(۲) مغنی الحتاج ج ) ص ۱۹۸ ۶ ۱۹۹ ۱ 
()) فتح الباری جه۱ ص۲۱۸ » وانظر الصدر السابق ج ؟ ص۸٩۱‏ 
(ه) الستن الکبری - الطبعة الآولى ( ۱۲۵ هه ) ج ۸ص ۲۳۸ 
() فتح الباری ج ۱۵ ص ۲۱۸ » ۲۹۹ » وثيل الاوطار ج ۷ ص۲۰ . 
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فلا ضمان على رب المنزل من قصاص أو دية ٠‏ ويذهب المعتدى هدرا 
كما هو ظاهر من الحدیت ٩١<‏ ۰ 
00 ش 6د مد 
© الحنفية واکثر المسالكية : 


وقد ذهب الحنفية » وأكثر المالكية : الى أن رب النزل پلزمه 
القمان اذا فقا عين الطلع ٠‏ واستدل الحنفية بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : « فى العين نصف الدية ٠ ٠»‏ وبين مجرد النظر لا سبح 
الجناية على الناظر كما لو نظر .من الباب الفتوح ٠‏ وبقياسه على من 
دخل بيت غيره ونظر فيه » ونال من امرآنه ما دون الفرج » لم یجز 
قلع عينه0) 71 ۱ ۱ ۱ 
شنول الحصاص : « ولا خلاف أنه لو دخل داره شیر اذه » 
ففقاً عينه كان ضاهنا » وكابن عليه القصاص ان كان عامدا » والگرش 
ان کان مخطنا ٠‏ ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد على الاطلاع 
الدخول 6 + 0 ۱ e‏ 
٠‏ وحمل حديث أبى هربرة على أنه ضرب من ضروب التفلیظ فى 
منع النظر + وأبن قوله صلى الله عليه وسلم : « من اطلم فى دار قوم 
بعير. اذنهم ففققا عينه فقند هدرت عينه » من أحاديث آبی هريرة التي 
ترد لمخالفتها الأصول » والتى اتفق الفقهاء على خلاف ظواهرها + 
وقال ': « فان صح الحديث فمعناه عندنا فيمن اطلع فى دار قوم » 
اظرا الى حرمهم ونسائهم » فمونع فلم بمتنع فذهبت عينه فى حال الممائعة 
فهذا هدر ۰۰۰ فاذا لم يكن الا النظر » ولم تقع فيه ممانعة ولا نمی ثم 


ا 


(۱) نهابة المحتاج ج ۸ ص ٦‏ ؛ ۲۷ ؛ والغلى ج ١.١‏ ص ۳۵۷ 

(۲) السند ج ۱۱ ص ۲۲۲ حديث رقم (۷۰۳۲) بلفظ : « قضی فىالعين 
نصفت العقل » ونصب الراية ج ) ص ۳٩‏ 

(۲) حاشية الشلبی ج ‏ ص ,۱۱ 

(؟) آحکام الثر آن ج ۲ ص ۲۸۵ 


۱۲ 


جاء اسان ففقأ عينه » فمذا جان پلزمه حکم جنايته بظاهر قوله 
تعالی.: ز العين. بائعين > ۰۰۰ الى قوله : و.والجروح قصاص 4 ) . 

واستدل أكثر المالكية بأدلة عفلية ٠.‏ وهی آن النظر معصية » 
وفقء العين معصية » ولا ندفع المعصية بالمعصية ٠‏ فان نظر الى حرم 


و ايد 


رب الدار من فتحة صغيرة « وة » ونحوها > لم یجز لرب الدار أن . 
يقسد عینه أو غیرها + فان فعل ذلك فعليه القصاص 29 ٠‏ ولانه لو نظر 
اسان الى عورة انس‌ان بغیں اذنه لم پستبح له فقء عينه + فالنظر 
الى الانسان فى بیته » آولی الا بستباح به فقء عون الناظر ٠‏ وحملوا 
حلايث أبى هريرة : « لو أن امرءا اطلع عليك بغير اذن » فخذفته بحصاة » 
ففقات عينه » لم يكن عليك جناح » على أن المراد بنفی الجناح نمی" 
القصاص وآما الدية فلا إذكر لها » ونفى القصاص » لأن اللعين: انفقات 
خا »لاه لم يتصد بالرمى ناه + وا قصسد تبيهه على أله 
فطن به » أو ليدافعة عن النظر20 ۰ 


' والالکیون القائلون بالضمان » فرقوا ين قصد رب المنزل رمى 
عين الناظر » وبين قصد زجره + فان رماه قاصدا زجره » ولم یکن 
قاصدا' فقء اعینه 6 فاتفقات ففعله جائز ولا قصاص علينه فى المين » 
ولكن تجب الدية على عافلنه على العند » وان رماه قاصدا فقء عينه » 
فاتفقات فعلا فال فعله غير جائز ورشتص منه على المعتد » على ما استظهره 
الحطاب » .وصرح به ابن شاس والقرافی وابن الحاجب + قال الخطاب 7" 
« قال فى الحواهر : لو نظر الى حريم انسان من كوة أو صر باب 
لم یجر أن يفصد عينه بايرة أو رها » فيه القود ان فعل »۹*۲ + 


وذهب بهرام والتنائی الى أنه تلزمه الدية ان قصد بالزمى فقء 


(۱) احکام الثرآن ص ۲ ص ۲۸۱۸۳۸۵ - والآبة من سورة المائدة : ه 
() الفروق ج ٤‏ ص ۱۸١‏ 
(؟) مواهب الجلیل ج +" ص ۲۲۲ ».وشرح آلايي ج ) ص ۲۱5 
)1( فراعت الجلیل ج ٩‏ ص ۲۲۲ _ 
۱۱۳ 
۸ - حق الدفاع ) 


غينه ».وأناداق قضذ الزجر فلا شىء عليه » أخذا بظاهر قول المصنف 
« خليل. ». فى قو له SS‏ 
0 8 رد جمهسور انفقهساء : 

١‏ " وقد ٠‏ رد جبهور الفقهاء على الذين قالوا بالضمالن » أن تیاس الناظر 
فى متزل غيره بمن بمن دخل منزل غيره و ال من امرآټه ما دون الفرج 4 
قباس مع القارق » لأن من دخل المنرل بعلم به فيستتر مئه » بخلاف 
: التنباظر من" تنب فاته ری و سه 6 ون الخبر أولى من 
0 0 

۱ .ان حمايم العديث على إن شرب من ضروپ ید والارماب. 
e TS‏ الممالغة©» . 


دفي الرد على قو وم ST‏ 
لخالنتیا :لاص ول » وأخذهم بظاهر قوله تعالی : : < العین بالعين > وقول 
ابن الفیم" : « فیقال : بل هذه السنن من أعظم الأصول » فما خالفها 
فهو خلاف الأول" » وقولكم : فما شرع الله مسيحانه آخذ العين 
بالعين' » فهذا حق فى القصاص » وأما العضو الجانی المتمدئ » الذی" 
لا یمکن دفع ضرره وعدوانه الا برميه » فان الآبة لا تتناوله نميا 
ولا أثياتا » والسئة جاءت سيان حكمه بيبانا ابتدائيا سا سكت عله 
ین » لا مخالنا شا حكم به الفران م وهذا اسم آخر غير فقء 
العين قصاصا وغير دفع الصائل الذى مدقم بالاسهل فالاسهل " ووه فکال 
أخمسن ما يمكن واضلحه واکنه: لنا وللجانی .ما جاءت به“السسئة التى 


)0( الشرخ الكبير وحاششنية الدسوقی حا{ ص وم > ومؤاهب 
ا ال ل ص ۱۱۷ 
- امن جح ۰ص ۲۵۱ 
؟) ثيل الأوطار ج ۷ ص .ب 


: 4 


: ا هنالك + وان لم يكن‎ N ES 
هناك بصر عاد لم يضر خذف لاتوت اقح ولا ون‎ 


الا نفسه » فهو الذی عرضه صاحيه للتلف :»م 20م 


وقد رد الجمهور كذلك على قولهم : «ان العضية لا قدفع بالمعصية» 


أن الفعل المأذون فيه » اذا ثبت الاذن لا يسمي معصية > وان كان 
الفمل لو برد عن هذا الاذن يعد معصية .٠‏ وأنهم اتفقوا على جواز 
دع ات بل ولو آتن الدفع على نفس المدفوع » وهو بغير الاذن بدفحه 
يميد معصية » وآن دفبع الطلع ملحق بدفع الصب‌ائل مع بوت النض 
فيسه. ٠‏ وقذ رد القرطبى قياسهم النظر فى البيت. على ان الى عورة 


انسان بغير اذنه » بأنه لم يثبت فيه اجاع بن من قم د النظر 


الى عورة غير لا ییاج فقء عینه ۰ وأن الحدمث بتناول کل مطلع » واذا 
تناول المطاء ع :في البيت ,مع مظنه الاطلاع على المورة فبالژولی تتناول 
رها التق ۰ ویقول یحی بن عبر 29 : د سل مالک لم ینت 
الخر »7 ٠‏ 

ون ال اعدیث علی ی اجنساح بسی ی الما + وی 


الدية لا يتم مع وجود 9 برضم | عر 455 وبين مع النص, 


د 


ي التدرج في دفع المطلع : 
ع ی فى سول یره قد ینظر ابن اب مفتوح » آز الا 


ا ۱ 


آو فتحة وامسعة ونحوها + وقد ننظز من ثقوب الببناب » أو فتحات 


)0 , اعلام امو قعين ‏ ابن القيم خطية ۱۳۷ :هد ) مكتبة 


الكليات الأزهربة ج ۲ ص ۲۵۵ 4 ۳۲۵۲ 
عن و انكر تحجر e U E‏ 
)۳( فتح البارى نف ۱۵ ص ۲۹۸ ۱ 


68 فتس الباری ج ۱۵ ص ۲۳۸ نقد اخرج ابن ان عاصم من وه 


آخر.عن أبئ عييئة الحديث بلفظ : « ما كان عليك من حرج » : 
(ه) فتس البارئ ج ۱۵ ص ۲۱۸ ۰ وتیل الاوطار ج ۷ ص ۲۰ 
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صغيرة + وقبد اتفق الققهاء على أنه لا .یجوز ارب الدار رمئ المطلم 
من الباینه الفتوح .ء دأو لباك از ی الواسمة و 
بفتحه ٠‏ ولأن من يترك بابه: مفتوعا : سم نستض ولا ترك مسحه مكشوفة > 


مله أن اناس ينظرون اليه مه » کسا يعلم بسن ينظ اليه من غير 
آن باخ دة على غ 


ی یش مه وار مر وان یم 
فیحوز دفعه: السب هل فالاسهل. .من الوسائل » ابتداء من الانذار » 
واتنهاء الى .وميه بها بسكن تنحيته به.» من غير آن.یفصد فقء عیف») 
وللشيافعية: فيه وجهان » .آیهدهما : لا بحوز .رمى الناظر قبل اتذاره » كما 
لا :.یجوز أصبابة. من يقصك تفه بالقتنل لذا | ند ف فع. بالضول 5 
وثائيهما : جوز رمیه قبل |نذاره غلی الأضح » عملا بعموم الحديث : 
« لو اطلع آحسیدفی يبتك «»» ا ل Re E‏ ۰ 
وقد تال بهذا الوجه الشيخان أيو حامد المروزى وأو حامس 
هن ۱ ۱ 

-وقد. تقل “فثهاء لپ عن الامام ما يفيد التوفيق إن الاجاهن + 
وهو ۳ :جلاف“ 7 فى ابتدناء دفع المطلع نالا فذار » ان كان الا تدار شید ۱ 
او لا فد »اما ان کان الاذار مفيبدا فى دس فلا حلاف قا 
وجوب الابتداء به ٠‏ واستصن هذا الرافعى“ + قال الشريينى : 

2 قال الامام , ؛ ومجال التردد فى الكلام الذى هو موعظة وتخحصل قد 
تقد لا بيد » قافا ما يوق بكونه ذاقما من تخويف وزعقة 


.. (۱) حاشية آلشلبی ج ٦‏ ص SE‏ ناه وین زارت 
ونواهب الجليل ج ٩‏ می 717 + ومفنى المعتاج ج 6 من 18 © وف 
مع (١.‏ ص 6ه ؟, : 

(؟) الفتاوى الهندية الطبعة اشانية ( ۱۳۱۰ ۱ المطبعة الأميردة 
عب 6 ص 4.84 والفروق ج 6 ص 186 » والفتی چ ۱١‏ ص ۳۵۵ 6 مم 

(۲) المهذب. ج ۲ ص ۲۲۰ » واستی اللطالب. ج > صن ۰ ) ومغلئ 
المحتاج ج..) ص ۱۹۵ » وشرح البهجة ج ه ص ۱۱6 ۱ 


۹ 


مزرغحة فلا جوز أن کون فى وجوب السداءة خلاف + ان 
ماص لعا و ۱ ۱ 


والظاهر من مذهب الحنابلة أنه ل ترط تیم اناو ۳۹ 4 
وا الم نس ل مهب ول e‏ 
دفعه بدون الرمی كما پظهر من عبارة المئن : « وان نظر فى بیته. من 
خصاص الباب » أو من ثقب فى جدار ؛ أو من كوة ونحوه »لا من :اب 
مفتاح فرماه صناحب الدار بحصاة » آو نحوها » أو طعته یمود 
وت انيم مين دار و و ۳ 7 


ی ا عدوانه بالنظر اليه والى خر خی درا . 


وقال ابن قدامة فى ذلك : « واتباع الستة ة آولی 

وذهب ابن حامد الى آنه دفصه ا ا 4 ا 
بالانذار » فيقول له : « انصرف » فان لم تصرف يشير يما پوهسه أنه 
يحذفه به » فا لم ينصرف فله حذفه ینگ( :۾ 

ا ذهب البه اين جامد ببوافق الوبيد الأول من وجهى الشافعية ۰ 
ما درج عليه بقية فتهاء المذاهب ٠‏ وكقاعدة لذلك يقول القرافى : 
« ویج تقديم الانذار فى كل موضع فيه دقع »6 + 


(۱) مغتى الحتاج ج ٤)‏ ص ۱۹۹ > 

(۲) متن الاقناع بکشاف القناع ب الحجازی ب ج 1 ص ۱۵۷ 
" (۳) اعلام الموقعين ج ۲ ص ۳۵۶ ۱ 

() الغنی ج ١.‏ ص ۲۵۲ 

(۵) الصدر السابق ج ١.١‏ ص 2 


() الفروق ج ٤‏ ص ۱۸۲ 
۱۷ 


ه اطلاع المجارم : | 000 : 
قد یکون المطلع فى الداز ذا رحم محرم من النساء اللائى بها ی 
فان كان كذلك فلا جوز لرب الدار أن برميه بشىء أثناء اطلاعه ۾ 
لأنه غير ممنوع من النظر الى محارمه » ولأن له فيه شبهة ٠‏ فان رماد 
:يشنىء-فأصابه فعليه الضمان . القضاص أو الدية س ان كانت المحارم 
اما إن كانت النساء اللاثى بالدار متجردات عن ثيابين وقصد 
النظر اليمن » جاز لرب المنزل دفعه عن النظلر برميه » لأته يرم عليه 
النظر الى ما دون السرة وفوق الركبة من محارمه كما جرم على 
لاجنبی(6 ما e E EAS‏ 
وقد وافق بعض الحنابلة الشافعية ا فا الت وه 
الى أنه يجوز ارب الداز رميه مطلقا سواء أكان فى الدار نساء آم لا » 
سوام کن متتجردات آم لا » عملا بظاهی الخبر ,» ولأنه .لم يذكر ان . 
,كان فى الدار التى.اطلع. فیها على. النبى صلى الله عليه ومبلم. نساء ۰ وان 
قوله صلی الله عليه وسلم :۰« لو آن أمرءا اطلع عليك بغير ان فخذفته 
بحصاة ففقات عينه لم يكن علياك جناح 06 عام فى الدار آلتی فيها 
نساء وغیرها(۳ ۾ 00 دز ۱ ۳ 


۳ عد و 
© الدفاع عن اخرمة المسكن فى الفانون : 


كما وضعت الشريعة حرمة.للمسکن » كذلك فعل القانون » وكحاطه 
بالحماية باعتباره ملكا للشخص ‏ ومکانا اراحته واستقرار ساكنيه » 


(۱) الام ج ٩‏ ص ۲۸ ؛ والهلپ ج ۲۳ ص ۷۲۲۱ » ۲۲۷ » ومغنى 
الحتاج ج > ص ۱۹۸ د 0 ١‏ 
(؟) صحيح البخاری ج ٩‏ ص ۰۱۳ i‏ اش 
(۲) الفنی ج .۱۰ ص ۲۵۰ » وکشافت القناع ج 1 ص؛: ۱۵۷ 
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ومكانا لتآمين حريته الشخصية » وحفظ آمنعنه() وهو كل بناء آو خيمة 
أو سفينة تستعمل كسكن للانسان » كما تنص على ذلك المادة 
رقم (۲۸۱) من قانون العقويات : « كل من يرتكب تعدیا جنائيا بالدخول 
أو البقاء فى آی ياء أو خيمة أو سفينة » تستعمل کسکن للانسان 
أو فى أى بناء ¢ پستعمل كمحل للعبادة » أو لحفظ الأمؤال » أو فى 
مربة للسكك الحدندية » لتيل لنقل الأشخاص » أو البضائح 1 3 
اله ادف جرمة التعدى على الأمكنة » ۰ 


فقب وضحت المنادة الأمكنة التى یمد دخولها بير وجه مشروع » 
أو البقاء فيها كذلك 'نمديا جنائيا » ومن بينها. « المنزل » وهو كل يناء 
محوط بالطوب اف الحجر » أو أية مادة تقوم مقامهما » وله سقف 
يغطيه9 ٠‏ ويتم التعدى على منزل الشخص بدخوله » آو محاولة دخوله 
ډوجه غږ مشروع » أو بدخوله بوجه مشروع والبقاء فيه بغير ذلك » 
بقصد ارتكاب جريمة فيه » أو ارهاب أو أهانة أو مضاشة با 8 
0 المادة رقم (۳۸۰) من قانون العقويات : « كل من 

راا م راي ۱ 
e‏ ارهاب أى AEs‏ العقار . 3 
أو المكان أو الفی» أو اهائته أو مضاقته E ٠ ٠‏ 

وكل من بدخل المكان أو الشىء بطريقة مشروعة » أو قى فيه على 
وجه فين فشروع »> قاضتدا بذلك ارهات ذلك الشخص ».أو اهافته 
أو مضايقته » أو يقصد ارتکاب جريمة » يقال انه ارتكب بجزيسة 


+ التعدی الحبایی‎ 
` Gledhill وق‎ cit, .نز‎ 623. & Bashir op cilt, p. 120. .)1( 
SGV. Faiher Silvano (1960) S.L,J,R,, 245, (۳ 


« he concept « building. » pies a. structure which is enclosed 
ai covered » 
2۸۹ اة“ و معلفا علیه ص‎ eكطنلل‎ op cit, PP: 623 - 624. وانظز‎ e 


(۲) معلفا عليه ص ٤ ٥۸٩‏ 0۸۷ 
۱۹ 


ولا شترط فى ذلك أن يكون الدتول بالقوة » بل ,دکفی أن دکون 
غير مأذون فيه وبغير رغبة حائز السسکن(۱» + ۱ ۱ ۱ 

والتعدى على الأمكنة الذى يعتبر جريمة فى نظر القافون قد 
کر ۵ دا منز لبا )  ; House trespass‏ كما و صفته المسادة 
رقم (۳۸۱) سالفة الذکر * وقد یکون سطوا على المنزل » آی کسرا منزليا 
house breaking (‏ ( كما عرفته المادة رقم )<۸( : « يقال عن 
الشخص الذى يمتدى على الأمكنة بأنه يرتكب جريمة سطو على 
الأمكنة » اذا توصل الى الدخول فيها » آو فى آى جزء منها » بأبة طريقة 
من الطرق الست البينة فيما بعد » أو اذا كان موجودا فى المسكن ء 
أو فى أى جزء منه » لعرض ارتكاب جريمة » أو أنه رفكب جرسة 
به موه الخ 3 59 خرج منه أو من آی. جزء منه باحدى هذه الطرق 
الست هی : . ا ۱ 


(۲) اذا دخل أو خرج عن طريق منفذ عمله هو » أو من حرضه 
على انتعدی على الأمكنة » لکی ثرتكب جريمة التعدى على الأمكنة ء 


(ب) ذا دخل أو خرج عن طريق منفذ لم يعده لدخول النسامن 
شخص آخی غيره » أو غير من حرضه على الجريمة ‏ أو عن طربق متفذ 
توصل اليه بوساطة التسور أو التسلق على أى جدار أو بناء 9 


(ج) اذا دخل أو خرج عن طريق أى منفذ یکون هو ؛ أو من 
حرضه على التعدى على الأمكنة » قد فتحه أجل ارقكاب جريمة التعدی 
على الذمكنة بأبة طريفة لم يكن شساغل المسكن يريد فتح ذلك النفذ 
بوساطتها ۰ ۱ 


Gledhill op cit, p. 618 . » ‘The entry need not be (1) 
forcible but it must be unauthorised, i. ری‎ it must be against the 
wigh of the person in possession or with such intention as would 
cause the person in posgession 0 object to the entry if he were 

ش ۰ aware of the intention‏ 
وانظر معلقا عليه ص 0۸ 


+ 


۱ د اذا دخل أو خرج بوساطة فتح أى قفل. لأجل: ارتكاب جريمة 
التعدى على الأمكنة 6 أو لأجل الخروج من المسكن تعد ارتكابها 4 

(ه) اذا توصل الى الدخول 4 أو الخروج باستعمال القوة ا 
أو با رتكاب چزيمة هجم هدید آی شخص بالتهجم + 


(و) اذا نكل داقع عو طون من پم نارم لسري 
الدخول أو الخروج » وقام هو أو من حرضه على التعدى على الأمكنة 1 
بغرض اغلاق النفذ »6۱۲ + 


فان المادة ثوضح أث التعدى المنزلى 6 لعتس سطوا منزلیا. » اذا 
توصل الجانی الى الدخول فى النزل » أو فى جزء منه أو ملحق به أ 
بأى طريق من الطرق. المذكورة بها » أو كان فيه أو فى أى جزء منه » 
أو ملحق به بغرض ارتكاب جريبة » آو ارتکبها فعلا » وخرج بطريق 

من الطرق 'الستة الموضحة ها » وفى. حالة ۰ الیخول فان قصد الجافی 
3 يكون الارهاب آو الاهانة أو ا ارتکاب جرينة + وفی 
حالة الخروج » يجب أنء يكون الجانى قد ارتكب جريمة داخل المنزل 
فعلا ؛ أو كان وجوده بغرض ارتکاب جزيمة + وعادة ما تكون الجريمة 
السرقة » وقسد تكوين آية جريمة معاقب عليهما بموجب أى قافون 
ل 


اذ ی شتص على رل ار ب لع ع اواو ا 
الكيفية الموضحة فى المادة رقم (۳۸۱) أو سطا عليه بتسلق جدرانه » 
أو كسر أغلاقه » أو احداث فجوة فيه » حسيما توضح ذلك المادة 
)١(‏ شرح رقم (۱) كلمة « مسكن » فى هذه الماذة تشمل أى مكان 
بمكن أن يكون محلا للتعدى على الامکنة . شرح رقم (۲) أى. ملحق: لمسكن 
أو اه مشمفول مع مسکن لكون بينه وبين ذلك السکن اتصال داخلى 
فياشر بعتن جزءا من المسكن بالمعنى القصود من هذه الادة . انظر الأمثلة ` 


على المادة . 
)۲( . 628 .م cit,‏ مه Gledhill‏ 


1 


- رقم (۳۸۱) وشروخها وآمثلتما() فانه يجوز قانونا لساكن المنزل أن 
بياشر حقه فى. الدفاع. الشرعی » لحماية منزله بمقتفى المادة( 5ه ب ) 
من قانون العقوبات التى تنص على الاآنی ا اليم اليه 
فيما بمد يكون لكل شخص الحق فى الدفاع الشرعى : 
(1) عن چسته أو جسم أ شخص خر » ضد ی جريا 
فی سلامة الجسم ٠‏ ۱ 7 

۰ ب) عن مال تابث أو منقون » مملوك له » أو لفره ضند آی فل 
بعتیر جريمة حسب التعريف القرر لجرائم السرقة أو النمب أو الانلاف 
آو :التعدى الجنائی » أو آی فصل من آفمال 00 في رحب 
احدی هذه الجر € ۰ 


ققد ی اة (ب) من المادة حن اه الق خن ضد 
جرالم التغدی الحناغی وبالتالی آعطنه حق الدفاع ند التصدی 
على النزل »4 SS‏ عناصر التعدى 0 هذه 
:الجرائي 0.59 00 ١‏ 
۱ ۱ وقد جملت المسادة رقم (:+) حبق الدفاع عن حرمة 5 
الى .درجة قتل الجانی فى حالتی التعيد الول 6 أو 0 
" الأمكنة ر الکسر النزلی » » اذا وقعت اصدی هذه الجرائم 
و وف تسیب لحائز المنزل تخو فا معقولا ( apprehension‏ ا 1 
من الوت » أو الأذى الجسیم 6 اذا لم لم پسسستعیل حه فى الدفاع 
الشرعى e ٠‏ :2 و القيبسود التصوص عليها في 
)0 انظر الشر والامثلة 4 المادة . 
Gledhill op cit, p. 133. 63‏ 
There i8 a right of private defence 5-5 house trespass‏ « ` 


4 housebreaking , because the ingredients of ‘criminal trespass 
are included jin the definitions of these offences . 
Bashir op. eit, 2 120. - ۳ و ان‎ 
Gledhill معلقا عليه ص ۸۸ » وانظر ۰ .145 , نأك وه‎ )۲( 
۷۳ 


المادتين 1 ۰۸ OA‏ ( لا سند حق و الا ادا 08 ادن ۸ 
إفعه. من الافعال الاتیة.: ۱ ۱ 


(1) التهب ۰ 

(ب) السطو على الأمكنة ليلا ٠‏ 

(أج) الذيلاف باشعال النار فى بناء » أو خيمة أو سفينة » متئ كان 
البناء أو الخيمة آو ا لسكن د 
الأموال” + ش 

(د) السرقة أو الاثلاف ر اة اذا وففت 
احدئ” هذه الجرائم فى ظروف تسیب تخوفا معقولا من موث » أو أذى 
جسيم » قد دت تنبحة ۳ ل ی ۱ آلشرعی ۰ 


۱ ركم ال الاو الس امقر عن 
فی الدفاع الشرعی عن ماله » وآن يصد کل من یتعدی » أو یحاول 
التعدى على منزله بدخوله: بقصد. ارتکاب جريمة فيه » آو.بقصد ارهابه 
أو ,اه نته آو . مضایفته. »و بدخله بوجه مشروع .» وق الخروج منت 
لتجقيق غرض من هذه الأغراض 4 او يطو عليه: فيحدث فيه كبثرا - 
أو تقبا »أو بتسلق. حائطه۱؟ ویخرج منه وفق ما جاء بالمادة رقم (۰)۳۸4 
وينشا هذا الحق بمجرد محاولة الجانی السطو على النزل۳) . 

و مقارلة : 0 

ويمقارئة ما جاء بالشريعة والقانون نتضح أنهنا بتفقان على أن 
المنزل مال مماوك للشخص من جانب » ومكان لسكن وراحة واستقرار 
ساکنه » وتأمين حريته الشخصة" + ولا يجوز لأحد أن التعدى عليه 
الدضول ؛ أو البقاء فيه بغير اذنه ورضاه » أو يسلبه حقه فى 


)1( معلقا عليه ص ۵۹۱ (ه) . 
)۳( . 145 .م Gledhill op cit,‏ 


Bashir op cit, pp . 120 - 121 . (۳ 
۳۳ 


ملكه بغين وجه مشروع ٠‏ ويتفقان على جواز الدفاع الشرعی ضسد 
التعدى الجنائى بصورتيه سواء آکان تعدیا منزليا » آو سطوا » ولكن 
'نوسعت الشريعة فى حماية حرمة الممسكن أكثر من القانون » فقد 
آیاحت للشخص أن يدفع من ,يتعمد النظر الى داخل منزله من ثقب 
ضيق » آو كوة ضيقة » أو من ش قوق الأبواب » لأنها تعتير النزل 
مكانا للستر الذى يستر فيه الشخص عوراته » التى لا .يجب ,أن يطلم 
عليها أحد ۰ وباعتبارة المكان الذى يأمن فيه على عرضه » ویستر 
محارمه من أعين المتطلعين والمتطفلين » وهن شحرکن داخله بحرية وطلاقة, 
ولأنها تعتبر النظر الى النساء الغفافلات » والى ما يبدو منهن من 
ورات » محرما فى ذانه » وقد يودى الى جرائم الزن وهتك الأعراض 4 
والشرعة كما تحرم الجررسة » تحرم كل دواعيها وما دی آلیها ۰ ولم 
نتعرض القانون لمن يتعدى على غيره بتعمد النظر داخل منزله » بقصد 
التطلم الى عوراته » أو التمتع بجمال محارمه » أو زوجاته ؛ ولم پذکر 
ذلك أو ينوه الیه ضبن جرائم التعدی الجنائى ٠‏ وهذه صفة تميزت 
بها الشريعة الاسلامية عن الشرائع الوضسعية » فهى تحرم الجريمة 
وتمئعها قبل وقوعها : كما تجرم وتمنع دواعيها » وكل ما يقود الها » 
وهذا هو شأن الشريعة الكاملة فى كل زمان ومكان . 


و 


4 


الدضاع عن المال 
ه تعريف الال : 
المال زينة الحباة الدنيا» و الذى لا تقوى ولا تبقى 
بدونه » ولا تتحرلك وتنشسط بغيره » وهو : ما يميل اليه الطیع ويجرى 
فه الیذل والنع >0 ويمكن ادخاره لوقت الا جه(۳) + تتول الشاطیی : 
١‏ ی سل ما بم له الاك رود ب ىلك سن یه 71 


اذا آخده على وجهه 4 ویستوی فى ذلك الطعام والشراب واللباس » 
على اختلافها » وما بؤدى الا من جميع بع اشرات 106 


فالثیء لا بعد مالا فى 1 المقهاء اله ادا تحقق فيه أمران ۲ 
أحدهما + امکاین حیأزنه واحراژه وادخاره ۰ آما ما لا مکن حساژته 
وادخاره قلا بعد مالا > كالمنافم عند الحتفية والیوء والهواء المطلق « 
۵ يع او Sg‏ 

RAN 

® اقسام المال : 

المال فی نظر فتهاء الشربعة الاسلامية 0 إلى متقوم وغير 
متقوم » فالمال المتقوم هو ما له قيمة فى نظر الشريعة + وهو ما يباج 

(۱) الدر الختار ج ه ص ۵۰ (۲) رد آلحتار ج ه ص ۵۱ 

۱۷۴ الوافقات ج ۲ ص‎ )٠ 

(6) البادیء الاقتصادية فى الاسلام - دکتور على فيد 3 3 
دار الفکر العربى ص ٩‏ ؛ ورد الحتار ج € ص 5۱ 


۱۳۹ 


لنه فی نظر الشرنمة الاسلامية ء ولا بباح استعماله فى حالة الاختبار 
کالخمر + وينقسم الال المنقوم الى عار"۱) ومنتول : فالعقار هو 
ما لا يمكن تقاه وتحویله من مکان لاخر كلأراني + وال ا کی 
نقله وتحویله من مكان لاخر"۳) ۰ وهو ما على الأرض * من بناء وررع 
وون ومتاع 5 9 

5 6 26 ين 

ˆ © حكم آلدفاع عن الال فى الفته الاسلامی : 

. لقد أباحت: :الشریعة الاسلامية لقاع عن التال ‏ سواه آکان مال 
اك عد ا و 
الق . کنا مه الا ی الامنسوق الل ل ع ل 
عليها ٠‏ فد قال صنل الله عليه وسلم : « فاق دماءكم وآموالکم 
وأعراضكم بيتكم خرام »217 ۰ وروی عن ابن مود وغيزه » عن 
النبى صبلى الله عليه وسلم أن ET‏ 
فى الدفاع عنه وصيإنته على طريق التبع للنفس ثم المرض«) ۱ 
2 وقد ذهب جمهور الفقهاء الى أن الدفاع عن المال ۹ فیحو ز 
للمعتدى على ماله أن يقاتل دونه » ويقتل من يقاتله فيه » ولا شىء عليه 
ماس + لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ا من 


هو د 5 سا O‏ 
7 راتس 1۳۱ ار ماله سل ی 
والدار 4 + 
(۲( العاملات فى الشريعة الاسلامية E‏ ابو الفتح ‏ طبمة ثانية 


مطبعة اللهضة .ص ۰:۲۷ ۲٩‏ 
۰ ۰ (#) الفقه الاسبلامى د ارد مها فؤدن از ره ی 
دار الکتاب العربی ص ۲۵۲ ۱ ۲ 
۰ (5) صحیح الترمذی بشرح ابن العربی ج ٩‏ .ص ؟ 
)٥(‏ ,شرح ابن العربی على صحیح الترمذی ج ٩‏ ص ۰۲ ۲ 

(1) الدر المختار ورد المحتار ج .ص ۱۱۷ 4 ج ٦‏ ص ۷ڳه » 
وحاشية آلدسوفی ج ٤‏ ,ص ۲۵۷ » ومغنی i El‏ ا 4 
والغنی ج .۱ ص ۲۵۲ ۰ ۳۵۳۲ ۳ : : 

(۷) صحیح البخاری جد ۲ ص ۱۱۵ 
۱۳۹ 


ومع أن الحنايلة تحيزون الدفاع عن المال » درون أن ترك القتال 
علبه آفضل » لذنه بحوز بذله واباحته للغير ٠‏ ولاّنه ليس فيه ۾ من الحدور 
ما فیانفي » فلا تتباوی حومته لماه ولا يجب یه أن یل 
بسيبه ما يعرض ض النفس لمحذور + ولانه ربما لا يستطيع دفع المعتدى 
دون قتال » ولا امن أن يقتله العتدی » فناسب ذلك عدم وجوب 
الدفاع عليه“ ٠‏ 


وان المالكة وان اتفقوا على جواز الدفاع عن المال » الا آم 
يرون أنه شيك بعرض له الوجوب + وذلك اذا كان مالا ذا قيمة ب 
ذا بال ب وترتب على ترك الدفاع عنه ضرر يتعدى الى النفس آو الأهل ». 
سواء أكان الضرر هلاک » أو أذى شديدا » فمنيدكذ یکوین 
النفاع عن السال كحكم الدفاع عن النفس فى مذهبهم(۳) فالوجوب 
مشروط بکثرة المال المعتدى عليه » وتمدى الضرر الى النفس » 
أو الأهل فهو عارض ولیس صلا ۰ 

. ونتفق جمهور الشسافعية مع جمهور الفقهاء على القول بجواز 
الدفاع عن المال ¢ الا آوم نفردون بالقول وجو به فى حالة خاصة ٠‏ 
وهى ما اذا كان الال العتدی علية مالا ذا روح » کالحوان 6 وقصد 
العتدی اتلافه » ولو كان التلف هو المالك تسه ٠‏ فيجب الدفاع 
عنه ‏ لکن بشرط آلا يخاف الدافع على تسه » فان خاف فلا يازمه 
الدفاع ٠ ٠‏ يقول الشرئينى : وأما ما فيه روح فيجب الدفع عضه » 
اذا قصد اتلافه » ما لم پخش على قعسه 4 أو بضع »> لحرمة الروح » 

(۱) کشاف القناع ‏ 5 ص ٠١١‏ ؛ والفنی والشرح الكبير ج ١.‏ 
. ض ۳۱۸ ۰ ۳۵۲ 6 ونیل انارت جد عن ۱۵۰ 

. (؟) حاشية العدوی على الخرشی ج ۸ ص ۱۱۲ » وحاشية الدسوقی 

ج ؛ ص ۲۵۷ 0 0 


۱۳۷ 


ل ل ل ی ی 
عليه دفعه على الأصح ۰ 3 


نام روج هآ یا طافش ان بان ملق ات 
به حاو ق الغير » كرهن واجارة ٠.‏ وذهب الغزالی الى أن المال ان كان 
0 ز عليه »او وتا أو مودما يبب على من تحت يده الدفاع 
» لالتزامه حفظه(۲) + 


. والظاهر. من عبارة الشربینی.: « على الأصح » .أن مقابل الأصح 
. وهو الصیحیح ب چواز الدفاع عن الال مطلقا » من غير تخصیض لخالة 
دون أخرئ: ۰ .يقول الصنعا نی .فى الاستدلال بقوله صلی الله عليه وسلم : 
و من فتل دوين ماله فهو شهید »۰ : « فى الحديث دلیل على جواز الدفاع 
عن البال » وهو قول الجمهور وشذ من آوجنه ٩۳۲»‏ فهو بری آّن الفول 
يوجوت الدفاع عن المال شاد 4 ومن أوجبه شد عن الجمهور ٠‏ ۰ 
ووصف الشیراملسی ما ذهب اليه الغزالى بآنه ضعيي©) ».۰ 9 


وخلاصة ذلك أن الدفاع عن .المال جالز عند جمهور الفقهناء » 
سواء آکان مالا ذا روح أو مالا لا روح فيه + وآئه يجوز للمعتدی على ماله 
أن قاتل الفاصد لاخ ماله » وآن بقتله إن اقتضت حالة الدفاع فتله 
ولد "منئواية عليه فنه ۰ يقؤل التووئ : « وأما آحکام الباب فضه جواز 
فتل القاضد لخد المال” دعر احق » سواء أكارن الال قليلا 4 أو کی 
و الحييث 4 5 فول الحماه من العلماء ۶2 + 


ند فد ۶ 


۱۹۵ مغنى الحتاج ج 4 ص‎ )١( 
۲۳ (؟) مغنى الحتاج ج 4 .ص ۱۵ » ونهاية:المحتاج ج ۸ ص‎ 
۲ ۱ ۰ سبل السسلام ج ؟ ص‎ )۲( 
حاشية أله شر ایی نت ار ای چ‎ ))( 
شرج النووى على صحیح مسلم  النووى  الطبعة المصرية‎ )۵( ۰ ٠ 
۱ ۱1۵ هھ ) ج ۲ ص‎ ۱۲6٩ ( ومکتبتها‎ 


۱۳۸ 


. © دفاع الشخص عن ماله : 


. وفن المتفق عليه حم اعنم لاسر ی و 
یخن اماله ویدافم عنه ك ویفاتل العندین عليه » كما آنه يجوز له أن 
بقل من لم ینته عن عدواته الا بقتله » ولا يسسئل عن فله» لا من 
الناخية الخنائية ولا المدتة١)‏ * واستدلوا لذلك بقوله صلی الله عليه 
وستلم : إلا من قتل دون ماله فهو شنهید 6 ووجه الدلالة فيه أن 
الثبی صلی الله عليه وسلم + لما جسلل المعتدى على ماله شنهیدا اذا 
قتل دفاعا عنه » دل على آن«له:قنالن وقتسل العتدی » » قياسا على من 
قتله آهل الحرب ء لما كان شسهیدا كان له القتل والقنال۳) ۰ فان 
تلهم فلا جاح عليه ؛ وان قتلوه كان هيدا له الجنة ۰ واکثر 
وضوحا قى الاسستدلال على ذلك ما رواه الترمذى عن عبد الله بن 
عمزو » عن النبى صلى الله عليه و وسلم أنه قال : « من أريد ماله بغيي. 
علق فقاتل فقتل فهو شهيد »5 * وروی عن أبى هريرة أنه قال : «اجاء 
رجنل الى رسول الله صلی .الله عليه وسلم فقال : یا رسسول 
الله » أرأيث ان جاء رجل پرید آخذ مالی ؟ قال : «فلا تعطه مالك» + قال : 
أرأيت ان قاتلنى ؟ قال : « قاتله » ٠‏ قال ey,‏ 
ی فال ا ان فتلته :» هو فى انار 7¢ » 


(۱) انلیسوط ج ۲8 ص ۲۷ », والدر الختار ورد لمحتال با 
ض ۱۱۷ ۸ ج + ص 011 ؛ ۵6۷ » وشرح الزر قانی بج ۸ ص 4.۱۱۸ . 
والشرح ماج قرف ۳ 
ولهابة الحتاج ج ۸ ص ۲۱ ) والمفنى ج ,| ص ۲۵۲ 

)۲( صحيح البخاری ج رص 15 ۱ 

)۲ حاشية الرملی, على اسنی الطالب 55 .دض ۱ ٤.‏ ولهایة لاع 
ج ۸ ص ۲۱ » وسيل السلام ج ) ص. ۰ 0 

۱ (؟) صحیح الترمدی بشرح این العربى ج + ص .4 4 

(ه) صجحيح ملم الطبعة . الاولی, ( ( ۱٩۵۵‏ م ) دار الكتب الغرييية : 
له ی ت ص۱۲6 


۱۳۹ 
(4- حق الدفاع ) 


ومن الوقائع العملية التى توضح وجه الاستدلال هذه الأحاديث » 
قعل عبد الله بن عبرو ين العاص رضى الله عنه » فقد کان لآل عمرو بن 
العاص حجائمط » وأراد عامل“ لمعاوية بن أبى سفيان أن دخرقه » ليحرى 
الماء» ليسقى به آرضا محاورة لاط 35 فجمع عد الله بن عمرو 
موالیه » وحمل سلاحه » وقال : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى ١‏ | 
منا هلبد + فقبل له : آتشائل ؟ قال : وما يمنعنى أن آقاتل وقد ۱ 
مسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « من فقتل دون ماله 
فهو شهيد ٠276‏ 3# % عزد 
7 و متقثار المال : 

اتفق جمهور الفقهاء على جواز الدفاع عن المال سوه اکان 
كثيرا أو قليلا » وان لم يبلغ نصاب حد السرقة + وهو عشرة درامم 
« وان لم ,يتمول 6 + ويحوز أن شقانل دونه » وشتل من يقاقله عليه 
ان لع يندفم بما دون القتل ) وقد استدلوا لذلك بسموم قوله صلى 
و .وح كر كرو كاله ری بوكرل عمد 
السلام : : « قال دون مالك )2406 » وان اشيم المال يقم على القليسل 
والکتیر ٠‏ 


(1) العامل هو منبسة بن ابی سفيان » وكان عاملا لاخیه على مكة 
والطائف » والارض هی أرض الطائف . ومعنى الحائط : الأرض المزروعة» 
والجنينة , والعامل : الشخص الدى ببعثه الوالى . انظر فتح الساری 
بج ٩‏ ص ۸) 1 

(۲) الام ج 1 ص 55 »© وفتح البساری ج ١‏ ص 28 ؛ وانظر مي 
مسلم ج ۱ ص ۱۲۳۵ 

(۲) أى بقابل بمال . انظر تهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۱ » واعانة 
الطالبين ج ؛ ص ۱۷۱ 0 

(6) نصب الراية ج ٤‏ ص ۲۸ » وفيض القدير ج ۴ ص 11۷ 4 
١‏ 0 وتمامه : « حتی تحوز مالك أو تقتل فتکون من شهداء الآخرة » . 


(۵) الدر آللختار ورد المحتار ج ٤‏ ص ۱۱۷ ج ١‏ ص 518 ؛ وشرح 
ابن العربى على صحيح الترمذى جد ٩‏ ص 159١‏ 4 ومفنی المحتاج ج 6 
سن 114 » وتهابة المحتاج ج ۸ ص ۲۱ > وشرح التووى على صحیح 
مستلم چ ۲ ص ۱۱۵ » وفتح الباری ج ٦‏ ص ۸) ۱ 


e 


:۰ وقد فرق" الامام مالك بين السال" الكثار والتستيز' 6 فان کان 
کنیا ».فهو وا فق الجمهور فيما ذهبوا اله وان كان سير ت كالطعام 
والثىء الخفرف.. ب فیری ترکه للمعتدی وعدم قتاله علينه » لیجنت 
تسه ما وراه :الإدفاع من آضرار؟ » + قال ابن العربی : « أن كان طلب 
المنتدى :الال فلا.يخلو آن. یکون الذی :يطلب يسسيرا » أو كثيزا غ: 
فان کالن: كشن 6 فالست‌األة قائمة » وان کان فانرا فقال مالك وغیره + 
پناوله اياه » ویکفی قسشه ما ورام ذلك من ضرز » وقال عبد اله 
: أبن البارك ,وغیره : مقائله عن درهمین ولا آسکنه + وهتذا الذی قاله 
مالك استتعبایا » وااو اب ما قال عبد فوسو اه ۵ :م 8 


' ومما آورده ابن العربى » بتضح أن ابن المبارك وا و ما ذهب 
اليه الحمهور + وبری سحنون آلا يعطى المعتدى شیا وان قل » ولكن 
ی ل كوي 1 
ET‏ ْ 
وفيا الا عليه من كب الحابلة لم قف على توقة بي الال 
الكثير والقلیل ٠‏ ويتضح من اطلاق ابن قدامة لعبارة « مال » فى قوله : ۱ 
« وکل من عرض لانسان يريد ماله آؤ تفسه فحكمه ما ذکرنا فيمن 
دختل منزله 2906 أنهم لم يفرقوا بين ين المبال الكثير والقليل » ويحذون 
سذو الجمهور فى القول بجواز الدفاع عن المال مطلقا. 6 سوام 
آکان کثیرا أو قليلا ٠.‏ ۱ ۱ 
آ" ونرى أن الا ا اليه الصهور » دی الى ة ة الم 
عن المال » وان كان تافها لا قيمة له » مع آن الدفاع قد يودنى الى قنل 
العتدی » وأن المحافظة على النفس وبقائها مقصنند.آساسی" من متاصد 


mM 


0( ره السکام چ ٩‏ صي ا ای ا ص ۸ 
Cl‏ ی على وت ۱ 

۳( تبضرة الحکام ج ۲ ص ۲۷٤‏ .. ۱ 
(6) الفتی ج ١.‏ ص ۲۵۲ "ا 


E 


۳۱ 


الشريمة الاسلامية ٠‏ وآن المال وان كان مقصدا من مقاصدها 
كذلك : الا أنه یاتی < فى الرتية التالية للنفس ۰ ٠‏ فهو تابع ومكمل. ليسا 
۳ يشبغى أن اوی التابع التیوع فى القوة والحکم ۰ 

۱ وله نفحد سررا لاياحة الدفاع 4 الذى دی الى ازهماق ددم 
العتدی فى سبیل امال التافه » الا على آساس آن الدفاع حمق 
O TT‏ ا 
حل ا ل اس هه كر كر 


و , بمعصية ؛ واثما ا دفع 


LL‏ مالك ب وان لم فجد له مرج سر فهو الأوفق 
يقواعد الشريعة من الناحية السلية والمنطقية » أن من المسلم به أن 
قواعد الشريعة ومقاص‌دها » تقتضى المحافظة على النمس وصياتتها 4 
وما شرع الا تتفاع بان والتصرف فيهء الا ليقيم كلك" النفس 
ويكملها » وان الدفاع ی شضی الى فتال وقصل العتدنی » كما قد دی 
الى قل المشدى عليه تسه » وکل من العتدی والعتدی علیه 
ذات محترمة فى الأصل .» وأن العتدی وان أصدر عصمة نفسه 
بعدؤانه » الا أنه إن كان الماك يسيرا وتافها لا قيمة له توازى استباحة. 
GO‏ لانن د ل 
محصومة فی ال" 

و استرداد المال : 

اذا. آخذ شخص مال شخص عدواة » أو دخل داره ليلا » فأخرج 
متاعه وولی به » فان مسق العتدی عليه فى الدفاع عن ماله لا بنقضی 

(۱) آتحياء علوم الدین - الفزالی ب مطبعة الطبی ‏ دار احياء 


الكتب العربية ج ؟ ص ۳۲۱۶۹ 
. 


بذهاب المعتدى 6 ما دام المنساع بيده » ولیس بالامکان اللعو ء الى 
السلطة لرده منه ٠‏ فیجوز لصاحب المال أن پلحق به » ویدفعه عن ماله . 
تی سسشده منه ولو يقتاله * فان اقتفی الدفاع قتله فيباح له ذلك » 
زیذهب هدرا لا قصاص فيه ولا دية » لن صاحب المال بباشر حقا 
مشروعا بمقتفى الشريعة الأصل فيه قوله صلی الله عليه وسلم : 
ف قال دون مالك ۲6 ۰ وقوله « من قثل دون ناله فهو شهيد © ۰ 

يقول السرخسى : « وسعه أن يقاتل :عليه » وكذلك يسع من 
عاين. ذلك اعانته عليه » وآن أتى ذلك على نفسه > اذا امتنع وهو 
فى موضع لا يقدر فيه على ساطان يأخذ له بحضف» » لاه يعلم أنه 
ملكه ٠.‏ و کب أن له آن قاتل دفعا عن ملكه اذا فصد الظالم آخده 
منه » فكذلك له أن إشائل فى استرداده » والأصل فيه قوله صلى الله 
عليه وسلم : « من فتل دون ماله فهو شهید 29 ۰ ۱ 

وبفول الرغینانی : « ومن دخل عليه غبره ليلا وأخرج السرقة » 
فأتبعه وفتله فلا شىء عليه » لقوله عليه السلام : « قاتل دوين مالك > ۰ 
ولانه بباح له القتل دفصبافی الانتبهاء فكذلك اسسستردادا 
فى الاتتهاء ٠‏ وتأويل المسسألة » اذا كان لا يشسكن م ات 
إلا بالتنیل 2 ۰ 

وی ا ی رانين الله عله TT‏ 
فقام اليه بالسيف » فلولا أنهم ردوه عنه لضربه السيف »7 , 


)١(‏ فيض القدس ج ٤‏ ص ۲1۷ ا ۶ « حتی تدوز مالك 
او تفتل فتکون من شهداء الآخرة » . 9 : 

(۲) صحیح البخاری ج ۲ ص ١515‏ 

(۲) البسوط ج .۱ ص ۱۸۲ ۱ 

' (؟) الهداية بفتح القدبر ج ۸ ص ۲۹۹ » وانظر تكملة البحر الرائق 
ج ۸ ص ۲۵ » وتبیین الحقائق ج ٦‏ ص ۱۱۱ » وتبصرة الحکام جذ ۲ 
ص ۱۸۵ 4 ۱۸۱ » ومغنى الحتاج ج 6.ص ۱۲ 4 ومختصر الفتاوی 
المصرية ابن ثيمية. مطيعة السنة المحمدية ( ۱۳۱۸ ان 

5514 مختصر الفتاوی المصرية ص‎ (٥) 

۱۳ 


ه الدفاع عن السال فى القانون : 


".فضت المادة الده) من قانون العقوبات علی. الاتی : .« مع مراعاة 
یود اة تیا سد » يكون لكلل تن ا 


الشرعی ‏ مرو 


(ب) غن امال قابت او متقول ‏ لول له 4 E‏ ضذ ای ال 
يعتبر: جریسه » حسب التعریف القرر لجرائم السرقة » أو النهب 


آو 'الاتلاف .أو ای "الجنائی 4 آو أى فمل سن آفعال الشیع فى 
أرتكاب احصدی هذه الجرائم 1 و 


سوجب فص هلاه المادة يفجيز القافون للشسخض الدفاع 00 
الثات أو اقول ضد خطز الجرائم الواردة فى الققرة ید مهد 


وهی جرائم السرقه والنهب والاتلاف 9۰ الجنائى » وكذلك ضصسند 


جر جراتم شوم نی ارتاب اجدی هذه الجرائم + .ومن الوقائع العملية 
لتطبيق . حق الدفاع عن المال قضية حكومة * د 
:موسى .جبربل ( ۱۹۹ م.) فقد كان التهم قطن فى منطقة يشح فيها الماء 
صيفا. + وان بخترن الماء آبناء: فصل الخریف فى جذع شبحرة تبلدی» 
ليستهلكه فى وقت الجفاف » وذات مرة زار شحرته لیطمئن. على سلامة 
مائه. » فوجد.آثار جسال وسقاة » آدرك آم آخدوا من مائه > 
فاقتفی أثرهم ا ولتا أدركهم كانوا أربعة أشخاص » على 
أربعة جمال بصلوان على كل !جنال ققريتين مليئتين ماء + فطلب منهم 
أن بردوا عليه مائه » أو يدفعوا قیمته ٠‏ وبدلا عن ذلك > لوح له اثنان 
منهم بندقیتهما تهدیدا له » ولكنه استمر. فى التقدم نحوهم » الى :آان؛ 
اشتبك محم ٠‏ فسقط آحدهم عن جمله » فهجم عليه التهم » وآثناء 
ذلك أطلق آحد اللصوص عیارا ناريا ا غل المتهم 4 آصابه فى جانبه 
الأأدسر ۰ ورغم ذلك واصبل التهم هجومه على المجنى عليه » فضربه. 
على رأسه :الى أن وقع » ثم آردف له:ضربة آخری ؛ وتمنسيت الضربان. 
فى موته » وفی أثناء هذا العراك أطلق اللضوص أعيزة تجاه المتهم ٠‏ 


غك 


فلاذ بالمرار ۰ وقد حكمت المحكمة بأن المتهم لا يسثل عن آية 
جرمة طالما 3 استعمل القوة المعقولة للدفاع عن تقسه وماله 4 حب 
ولو أدى ذلك الى موت الماتهبين20 « 

ویتضح من المادة رقم )٠۲(‏ أن للشخص: الحق فى الدفاع عن 
ماله ب تحت ظروف معيلة وقبود محددة فى المادتین [ ۸ه و ۹ ا ست 
الى الصد الذى بلغ درحة قتل المعتدى ونصها : « مع مراعاة القبود 
النصوص عليها فى المادتين ( ١۸‏ و وه ) لا يمتد حق الدفاغ الشرعى 
عن المال الى تعمد السبيب الوت ‏ الا اذا كان الفعل الراد دفبه من 
الأفعال الانية : 

١ ۰ النهب‎ )1( 

(ج) الاثلاف باشعال النار فى بناء أو خيمة أو مسفينة متى كان 
اليناء أو الخضمة أو السفيئة مستعملا لسكتى الا فسان أو لحفظ الأموال؛ 

(د) السرقة أو الاتلاف أو التعدى على الأمكنة اذا وقعت احدى 
هذه آلجرائم فى ظروف تسب تخوفا معولا من موث ؛ أو آذی 
جسیم » قد بحدث تتيحة لعدم استعمال حق الدفاع الشرعی » * 

فيتضح من هانين الممادتين ومن تطبیقات المحاكم فى هذه القضية 
وأمثالها » أن القاقون ييح للشخص الدفاع عن ماله » والحق فى ملاحقة 
الحناة واستږداده منهم ی طا كان یدهم » ولو باستعمال القوة » 
بحيث لا تبلغ درجة القتلى » فى غير الجرائم المنصوص عليها فى المادة 


۰ () الجلة القضائية ( ۱۹۵۹ م) ص ۱۳ 

(۲) مادة (ره) : « لا بمتد حق الدفاع الشرعی باية حال الى الحاق 
اذى بما يجاوز القدر اللازم لغر ض آلد فاع ) . مادة (5ه) ۰ « لا وحود لحق 
الد فاع الشرعی فتی. وجد متسسع من الوقت«للجوء لحماية السلطاث 
العامة » , 


o 


رقم (۳ج) من. قانون العقوبات ۰ وتبلغ درجة القتل. فى الجرائم الواردة 
فى هذه المادة » اذا وقعت احداها فى ظروف .تسیب .تخوفا من الون 
آو الأذى الجسيم اذا كان هذا التخوف ء مستندا آلی أسباب 
معقولة ۰ وليس الراد من ايراد هذة المادة اللجوء .الى فتل الجانی 
جرد آنه ارتکب احدی هذه الجرائم » ولكن شرط أن يكون القتل 
قدرا لازما ومناسا لرد ابو 8 وليس هناك متسع من الوقت 
ش الى اللجوء لحمابه: السلطات 'العامة 2 

بر .كما 5 .أن الحق فى النفاع . يسر قائما طالما کان ا 
مسثتمرا..وقائيا » آو. كانت محاولة :ا رتكابه قائمة..» عدا حالة السرقة.. 
فان القانون السودانى وان لم ينص صراحة على الدفاع: فيها » فانه 
يتضمن ما آخذ به القانون المنسدی » وهو أن کی و۳ المال 
السروق ؛ پستمر الى احدی نهايات ثلاث :. :_ , 

(1) آن يلسحب الجانى بالمال تماما ۾ 


(ب) أو .اذأ لم شسص. تماما ع٠‏ ولکن حصلت الاستمانة ا 
ات تج ۳۳ 5 


تام تمد هذه انا ۱ , 07 1 N‏ 


۱ وقد أورد القاضى عنيق في قضية حكومة السودان' ب ضبية 2 
محمد عحمزة عبد الله ( ۱۹۷۱ ) ملخصا یتفن مبادىء السفاع عن امال 
قو له : « لا يشترط للمارسة هذا الح » وجود صلة بين المدافم 
والمدافم عنه 4 بل انه حق لكل می‌اطن » لیدافع بموجبه عن نفسه » 
أو مىتلکاته » أو نفس أو ممتلکات غبره » وسبارة. آخری فان هذا 
الحق بخول کل مواطن المبادرة. ال الخطر عن النفسن » آو العام 1 


lei oP e, 28: 146 147. ) (‏ وملا عل ص ۸۸ 
والقانون الجنائی ص 5145 + 1٥.‏ 


۱۳۹ 


"و اء آکان موحها لشخصه » أو ممتلكانه 6 أو لشخص غیره أو ممتلكات 
"ذلك الشخص .۰ ولا تعثير جر دمة أى فعل يضيب العتدی من ممارسة 
هذا الحق ٠‏ ويمتد حق الدفاع عن النفس تجت شروط معينة الى تعمد 
شنت الموت » اذا كان الفعل المراد دفعه اعتداء شخوف. آن يعحدث 


منه الوت » أو الأذى الجسیم > آو كان اغتصانا » أو 1 
لانسان » أو خطفا له .۰ 


۱ ويقصر حق الدفاع E‏ تعمد تسیب الوت » الا اذا 
كان الفعل المراد دفعه + من الجرام التصوص عليها تحت المادة )55 
من قانون, العقوبات.ويشترط لتعمد نسميب الوت وقوع الاعتداء » 
أو إن يكون على وشك الوفوع » فى ظروف #ردى الى تضوف 
معقول من حصول الموت » أو الأذى ار » أن لم يمارس لدان 
حقه + 5 ۱ 

طن حبق لاط عن , المال فى حالات اللسرقة بائس حاب 
السارق ماما أو ناستترداد الشئء المسروق ¢ 1 


وما نستتخلص من هذه اا والوقائع » أنه جوز لش خص 
قانونا أن يدافع عن ماله » ضد خطر واقع عليه فعلا » وما بزال فى 
مجرى. سريانه 6 أو على وشك آلوقوع ۷ وان 'سترده. بالقوة » من 
أددى :ثاهيه بحيث تقصر. القوة عن تسیب الموت » آو الأذى الجسيم 6 
الا فى الجرائم المحددة. بالمادة رقم (55) ٠.‏ وذلك مع مراعاة شروط 
ی الداع واستعماله 4 وهی أن كؤن الفعل المراد دقعه اع داء 
بخثی منه الوث أو الأذى الجسیم » وآن نکون حالا أو على وشسك 
الوقوع 6 وألا کون فاك متسع من الوقت للحوء الى حما نه السلطات 
العامة ¢ و ستعمل الدافع قشر آکثر من اللازم رد الاعتدآء مت 


| كما أن العق فى الدفاع عن السال بظل قائما وفوا ما دام 


(۱) الجلة القضائية ( 1۹۷۱ م ) ص ۲۵ 4 ۲۱ 


۱۳۷ 


العتدی مستمرا فى ارتكاب أو محاولة ارقكاب ‏ اعتدائه(۱) ٠‏ فيما 
عدا حالة السرقة » فینتهی باحددى النهابات التى سبقت الاشارة 
إليها ا و 
وبالتالى لا يسل عنه الدافع ۰ 

ه مقسارنة : 

وبمقارنة ما ذهب اليه الفتماء وما أخذ به القانون » تضح آن كاد 
۱ من الشريعة والقانوان » يببح للشخص الدخاع عن ماله الثابت والنقول » 
وییح له أن یقاتل من بقاتله عليه » ولو آدی ذلك الى قتل الجانی » 
ذا كان القتل لازما ومناسبا لمعل الدفاع ۰ 

كما يبيح له أن يلاحق المعتدين على ماله » طالما كان المال 
بآیدیهم ولا بزال اعتداژهم عليه مستمرا ۰ وآ يسترده منهم بالقوة 
اللاز مه ۱ 

كذلك تفه نتفق الشربعة والقا نون على نفس التجرريم عن 0 الذى 
سي ای وغل هه يرن الناحية 


الحنائية أو المدقية + 


کذلك يتفق جمهور الفقهاء على اطلاق الدفاع عن السال فلیلا كان 
أو كثيرا + وظاهر نصوص القانون كذلك » فلم بحدد القدر الادنی من 
المال » الذى باح الدفاع عنه » ولا يباح فيما دونه ٠‏ ولکن پقید 


1 اطلاق النصيوص الاستثناء الوارد بالمادة (4ه) من فا فی العقوبات ؛‎ ١ 


« لا جریمه فى فعل بسبب ضرر يحدثه » أو يقصد منه احداث ضرر » 
أو مع العلم باحتمال حدوث ضرر وی SS‏ 
لا پشکو منه شخص عادى التفكير والطباع » . ٠‏ 

فان القانوان يبيح الدفاع عن امال ضد جرائم المال وفستثئى 


هذه المادة ‏ من التجريم ‏ الفعل التافه » الذى لا پشکو منه شخص 


Gledhill op , ok ., pp, 146 - ۰ (1) 
1۳A 


عادى العقل والطبع م اما لتفاهة الفعل » أو لعدم أهمية الضرر الناتج 
عنه ٠‏ مستندة الى مبدأ « أن القانون لا يلقى اعتبارا للتوافه م200٠‏ 
ومن الأفعال التافهة التى لا يلقى لها القانوین بالا » أن يعمس شخص 
قلمه فى حبر آخر بغير اذنه » آو يسرق قطمة كيك أو فاكهة من 
فا کهته الوضوعة فى مکان مکشوف لیأکلها » أو بأخذ ترابا من أرض 
خاصة مكشوفة عن الأسوار » بدوین أن تکوان لهذا التراب قيمة ۰ 
أو باخذ صحيفة آخر دون آذنه لیقرآها(۳) » وطقا لهذه الادة » 
والیدا الذی تقوم عليه » أبن القانون لا بجرم الأفعال التافهة » ویالتالی 
لاح الدفاع عن المال القليل التافه » انه لا جريمة فى أخذه . ولا دفاع 

عن امال » الا فى مقابل الجريمة » فاذا انتفت الجريمة ی ينتفى الصق 
فی الدفاع ٠‏ ومن هنا أنتضح أن القانون ل ضع هنذا أدنى للمال » 
الذى يبابح الدفاع عنه ٠‏ بينما لا يضع هذا الحد جمهور الفتهاء وهو 
فى هذا الرآی :نتفق مع الامام مالك » الذى يرى ترك المال: اليتسير 
المعتدى » وعدم مقاتلته عليه وهو رآی له وجاهته » لأن محاولة 
استرداد المال اليسير » والعراك فى سبیله قد دی الى تنائج لا" تحمد 
عقباها » لا سيما وآن من يعار رك آخر » لا يزل آفعاله بميزاإن الذهب + 
والذى شغی أن" ؤوخذ به ترك تقد بر تفاهة اللمال ا عدمها لأعراف 
الناس ؛ کل فی: ٠‏ محنطه الذى نكيف حیاته وطباعه وتقاليده » لأن مالا 
قد کون تافها كقدر ماء لمن يقيم على ضفة النيل وقيما ال 
نقیم على آطراف الصحراء حيث بعز الماء ٠.‏ 


` Gledhill op cit ., p. 105. (۱) 
# fhe Law does. not concern itselt with trifles د‎ 


۷٦ 4۰۷۵ ومعلقا عليه ص‎ Gledhill op. cit. pp. 105 — 106. )۷( 


1۳4 


الدفاع عن الفير فى الفقه الاسلامى 


لقد -امتازت الشريعة الاسلامية بالسعة والشمول والحبطة » فبینن ۱ 
الأحكام » ووضعت الحلول لكل ما يعرض لحياة الشخص » من خر 
آو شر ٠‏ كما حددت موقفه تجاه غيره » سلبا أو ايجايا » ومن سعتها 
وش مولها » آنا لم تجمل حسق الشخص فى الدفاع قاصرا على ذانه » 
بل تمدت ذلك » فاباحت له أن یدافع عن نفس وعرض ومال غيره ۽ 
ينفس القدر الذى يدافع به عن نفسه » ولم تلق عليه أية مسسئولية 
ازاء ما پترتب على فعله » كما نتضح ذلك من اتجاه الفقهاء 2١7‏ + فقد ذهب 
جهورهم الى آن حکم دفاع الشخص عن نفس غيره کحکم دفاعه عن 


نفسه » من حبث أله ولج آو جائز ‏ 


فالحنفية نروان أنه واجب مطلقا ؛ ویسم الشخص أن بدافم 
عن غيره » ولو آدی الدفاع الى قتل المعتدى + شول السرضی : 
د ولو رای رجلا يقتل رجلا وهو يقوى على منعه لم يسعه الا أن 
سنْمه » وان كاك بأتى ذلك على نفس الذى آراد قتل صساحبه ٠٠..ه‏ 
آلا ترى أنه اذا قصدد قثله » فقتله اللقصود د لم يلزمه شىء ؟ فکذنك 
اذا قصد قتل غيره » فقيله هذا الذى يقوى عليه »250 8 


ويظهر مما أورده الزيلمى » أن الحنفية يستدلون على الدفاع عن 


نفس الغير بیعض أدلة الدفاع عن النفس » فهو قول : « وكذا اذا 
ل وك رو عر مدير 


, انظر ص ١ه من هله الرسالة‎ )١( 
۱۲۳ المبسوط ج ۲ ص‎ )۲( 


1 


شىء لما بينا 2106 فهو يشير بقوله : « لما بينا » الى ما أورذه قبل 
هذه الحملة وه قر | ‌» ی ی ا 


السلنمین سسسيقا فقد أبطل ذمه e‏ ولان دف ۳ واجب 4 ۳ 


یم قتله اذا لم يسكن دفسه الا به ‏ ولا يجب على القائلنشىء لأنه 
ضار باغیا ۰ بذلك (Fg‏ ۶ 


فقد قرر حكم من شهر على المسلمين مسيفا » فآوجب قله إن لم . 
يندفع يما دون القتل. + واستدل عليه بالنقول » وهو الحديث المذكور ». 
والمعقول ؛ وهو وجوب دفع الضرر » ثم عطف عليه حکم من شهر على 
رجل سلاحا فدفعه غيره عنه بقوله : « وكذا اذا شهر على رجل سلاحا 
فقتله » آو فتله غيره دفما غنه فلا يجب بقتله شىء لما بينا » .+ فحمل ‏ 
حكم الدفاع عن تفس الغير » مساويا لحكم الدفاع عن النفس فى 
الوجوب » ونفى السئولة الجنائية أو المدنية ٠‏ وكذلك استدل 
الشلبى على الدفاع عن ای بقوله عليه. الصلاة والسلام : « انصر أخاك 
11 000 0 بعنی اذا كان ظالما قمنعه عن الظلم » واذا كان 

نمنع الظلم ۱ : 
مدي ما آورده الحنفية » أنهم بوجبون الدفاغ غن 
تمس الغير » کوجوب الدفاع عن النفس , + فمن يعتدى على غيره فقد 
أباح دمه بعدوانه » ولغير العتدی علبه الاستفادة من هذه الاباحة 
فى الدفاع عنه بمقتضى الحديثين المذكورين » وبمقتضى آن دفع الضرر . 
.اجب عن النفس وعن الغیر .۰ ۱ 
۲ (۱) تبيين الحقائق ج ٩‏ ص :۱۱ » وانظر تكملة البحر الرائق ‏ 
ج ۸ ص ۲6۲ ۱ 
(۲) سین السائی ج ۷ ص ۱۰۸ ا ا وان 
(۳). تبیین الحقائق ج ۱ ص ۱۲۰ 


(6) صحیح البخاری. ج ۳ ص ۰۱۵۹ ۰.1۷۰ 
(ه) حاشية الشلبی ج 5 ص ,۱۱ 


8 


. وكذلك أستدل الشافعية والحناپلة( بحديث :..< انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما » ولكنهم يرون أن الخلاف الذى یجری فى حکم 
الدفاع عن النفس » یجری فى حكم دفاع الشسخص عن نفس غيره + 
فيجب حيث يجب دفاع الشسخص عن نفسه » ويجوز حيث يجوز .+ 
يقول النووى : « والدفع عن غيره کمو عن نفسه وقيل ,سمب 
قطعا 596) ٠.‏ وقد علل الجلال الوجوب بآن للشخص الايثار بصق 
نفسه دول حق غيره » فيجب عليه أن يدافم عن غيره ٠‏ ولكنهم 
يقيدؤن الوجوب بشرط آن يأمن الدافع عن غيره على نفسه الهلاك »> 
لاه لا يلزمه ألن بعرض بحياته فى سبيل غيره » ولا أن جمل رود 
ف داء روح غيره7© ۰ قوال الشربينى : « محل الوجوت اذا أمن الهلاك 
كما صرح به فی صل الأروضة » اذ لا بازمه أن یجعل روحه بدلا 
عن روح غيره 2496 ٠‏ / 54 ۱ 6 


وبالاضافة الى الحديث السابق » استدل الحناپلة بحديث : « ان 
الومنین نتعاونون. على الفتان 6 ۰ ولانه لولا التعاون » لذهبت 
أموال الئاس وأنفسهم ٠‏ يقول ابن قدامة فى ذلك : « واذا صال على 
أنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلما » أو يريد امرأة ليزنى بها فلغين 
الصسول عليه معونته فى الدفع ۰ لان, النبى صلى اله عله 


(۱) أسنى الطالب ج 4 ص ۱۸۱ » والفنی ج ١.‏ ص ۲۵۲ 

(؟) منهاج الطالبين بشرح الجلال - النووی ب ج ) ص ۲۰۷ 4 وانظر 
نهاية اللحتاج ج م ص ۲۳ ° ١ ٠‏ اه 

(؟) شرح الجلال بهامش حاشية قلیوبی وعميرة ج؟ ص۲۰۷ » ومغلى 
الحتاجخ ؟ ص ۱۹۵ » ولهاية الحتاج ج ۸ ص ۲۲ ؛ ۲ ؛ وکشاف 
الثشاع ج ٩‏ ص ۱۵۱ 

(6) مفنی الحتاج ج ) ص ۱۹۵ ۳ 

(ه) انظر سنن آبی داود ب الطبعة الاولی.( ۲ م) ج ۲ ص ۱۵۷ 
والفتان : اللص الذى بعرض للرفقة فى طريقهم وجمع الفتان : فتان , 
۰( سان العرب ) . ۱ 2 


۱ ۱ ۱ E 


وسلم قال : « انصر آخاك ظالما أو مظلوما » وحدیث : « ان المؤمنين 
تاو نین على الفتان 26 , ۱ 00 

وفیما اطلعنا عليه من كنب المالكية » لم نقف على نص صریح 
بحدد موقنهم من حكم الدفاع عن نفس الغير واذا نظرئا الى عباراتهم 3 
نجد أنهم يعسمون كلمتى « تفس » و « معصوم » عند تعرضهم لحكم 
الدفاع عن النفس + يقول ابن عبد السلام : « ,يجوز دفعه عن کل تفس 
معصومة » كانت من المسلبين » أو من آهل الذمة »۲۳۲ + ويقنول 
ابن العربی : « والدفوع عنه كل معصووم » من نفس وبضع ٩»‏ ۰ 
وشول الخرثى : « واذا صال على نفس أو مال أو حرم » فائه شرع 
دفسة عن ذلك 4206 + ويقول ما يأبى الجكنى : « إن حفظ الم 
واجب فى جميع شرائع الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ب ولا يمكن 
حفظها فى هذه الحالة » الا بدفع الصائل » وقصد قثله > ان علم 
انه لا" پندفع الا به »۲۳۲ ۰ 5 


فیدخل فى عموم « نفس » و « کل معصوم » نفس الغير » فیجب 
الدفاع عنها عند تعرضبها للخطر ؛ لأنها نفس معصومة ۰ ويذلك 
لا يخرجون عما ذهب اليه الحمهور » خاصة اذا فسرنا النفس بمعناها 
اللغوى « بمعنى الأخ 206 فتشسمل نفس الشخص ذاته » وتفس آخيه 
برا بطة الشسب أو الاسلام ۰ و ۳ 


ونخلص من الآراء.والأدلة » التى اسنند الیها الحمهور من الفقهاء 
الى آإن الدفاع عن نفس الغير واجب عند الحنفية » ویجری فيه الخلاف. 


"(۲) تبصرة الحکام ج ۲ ص ۲۵۱ ۱ 
(۲) ححاشية البنانی على شرح الزرقانی ج ۸ ص ۱۱۸ 
(9؟) شرح الخرشی ج ۸ ص ۱۱۲ 7 
(۵) فتح المنعم ج ۲ ص ۱۷۷ 
(5) انظر ص ۷۷ (ه) , 


۳ 


الذى يجرى فى الدفاع . عن النفس عند الشب‌افعية والحنابلة + فيجي . 
عند القاتلين بوجوبه » ویجوز عند القائلين بحوازه ٠‏ وآن المنالكية. 
لا بخرجون عن دائرة ما ذهب اليه الجمهور ۰ والنظر فى مذهبهم دی 
الى :وجوت الدفاع غن تفن الغير » ان القول يوجوبه هو؟ 
القولين عندهم 3 وتسیمهم لعبارة « تفس » يشمل فس الشخض + 
هي قد کستا ا 
الى غدوان » أن يدفم عنه ذلك العدو ان ما آمکند ذلك » وبالندرج 
الذی دقع به كل معد ولو أدئ الدفاع :الى ازهاق روح العتدی ء 
ولا مستئولية عليه فيه ۰ یقول ابن بطال : « .إن القادر على تخليض. 
المظلوم » توه عليه دفع الظلم. بكل م ما يسكنه » فاذا دافم عنه » 
لا قد قا لى الظالم وائما قصل دفعه ٤‏ فاو ا الدفع على الظالم ۲ 
كان دنه درا » وحیشذ لا فرق بين دفعه عن تفه أو عن غيره 66 


8 3% 3% 
. ,۵ الدفاع جن عرض. الغبم 1 


افق جمهور الفقهاء على وچوب تاف اعرد ا آکان 
رن دض نهآ عرض شور > وقسد صر قتهاء اب 
والشافعية والحنابلة » بلزوم الدفاع عن عرض العير + ومن عباراتهم 
التى ندل على ذلك : « لو رآی رجلا برت بأمراته » آو آمراة آخر وهو 
محصنن: ». فصا A‏ ل لت 
ولا قصاص عليه 6( ,۰ ۱ 


(۱) مواهب الجليل جا ص ۲۲۲ » وشرح الزرقانی وحاشیة:البنانی 
ج ۸ ص ۱۱۸ ؛ وحاشية الدسوقی: ج ؟ ص ۲۵۷ 

)۲( ) فتح الساری نی ۱0 ص ۳۵۲ 

(۴) انظر ص 4۸۸ ٩۰‏ من هذه الرسالة . 

0) رد الحتار ج ) ص ٩۳‏ ؛ جا ص: ۰ > وانظر الدر اختا 
چ ٤‏ ص 1۲ © والجامع الوجیز ج ٩‏ ص ۳۲ 


3145 


دقاف ,حب دفع الزانى عن المرأة ولو أا < 3 ١‏ واذا ضأل 
ل الل ب ل اد 


وفيما اطلعنا عليه بوكب از ةيدان التق ل ري 
يوجب الدفاع عن عرض الغير » ولكن سياق عباراتهم يدل على آنه 
يجب على الشخص كدفاعه عن نفسه وعرضه(؟) 0 لذن تعیمهم 
مپارة « حرمة ) و « بضع » یدخل فيّهُ حريم الشخص نفسه ؛ وحريم 
غيره ۰ يقول الخرشى .: « واذا صال على نفس أو مال أو حريم » فانه 
E‏ 6 ویقول ابن العربی : « والدفوع عنه كل 
معصوم من فس وبضع 0 ٠‏ كما يقول الزرقانى :.« أى. آراد الصول 
على نفس أو مال أو حريم ۰ و فان آبى الا الصول دفعه بالقتل عا 
قضنده من قتل » أو هتاك حرمة لزنا 96 ۰ ۱ 

" فانهم لم 'يفرقوا بين حکم دفاع الشخص عن عرضه وعرض غيره 
فد را أن: جموورهم قول بوجوب دفاع الشخص جن عرضه 0 
کدفاعه عن نفسه(۲)» وأن تتکیرهم و تعمیمیم لعبارات «حرمثه و (حریم» 
و« يضح © بصلنا على القول بن وجوب الدفاع عن عرض الغير » هو 
رآی جبهور الممالكية ٠.‏ وخلاصة القول أنه يجب على الشخص » باتفاق 


6 ع ۱5۸ ؛ وانظر مفنی اللحتاج چ‎ E (N. 
۱3۷ ۰ ۱۹5 ص‎ 

' (۲) اللفنى ج. .1 ص ۳۵۲ وقد تبه الشیبانی فى ثيل الآارب 
ج ۲ ص :10 الى انه. بجب.على الشبخص الدفع عن حرمة غيره مع ظن 
سلامة الدافع والمدفوع عن عرضه فى قوله : «. ويجب على كل مكلف 
أن بدفع عن حريم غيره » ۰ ۱ 1 
(WO‏ انظر ۰ ص ۸٩‏ » ة من. هه الرسالة ۰ 


. (6) شرح الخرشی. ج ۸ ص ۱۱۲ . 
(0). حاضية الان ل ۸ص ۱۱۸ 


() شرح الزرقانی ج ۸ ص ۱۱۸ 
(۷) انظر ص ٩۰‏ من هذه الرسالة . 
۱:۵ 


جنهور الفتهاء:: أن يدافم عن عرض غيره » اذا. تعرض للعدوان » كما 
یداقع .عن عرضنه + 
۰ الفاح عن مال اي : 


کم از ااشخص آذ یداني عم ماه »که یاج له ان اف 
و 'غيره » اذا تعرض للعدوان » لأن حمایه حسن الغير » من الیادیء 
الستفرة.فی الفاعدة الاصولية « أن حق الغير محافظ عليه شرعا )217 
ومن الفقهاء » من یجمل الدفاع ع عن مال الغير جائزا » ومنهم من بجعله 
و اچنا 4 کما ميت الاق شرا آرائتهم + 
0 اذا نآ ما أوزده الحنفية من عبارات ».نجد انهم بقولون بجوازهه 
تقول السرخسى : « ويسعه أن يقائل عليه + » وكذلك يسع من عاين ذلك 
اعانته عليه + وان آنی ذلك على نضبه » اذا آمتنع وهو فى موضع لا يقدر 
فيه على سلطان يأخذ له بسته »له يعلم أله ملكه ۹96 ۰ ش 


: فهو یری أنه يجوز للشخص آن یقاتل من يأخذ مالهغصسبا حتی 
بأخذه منه » :اذا "امتنم الآخذ عن رده اليه » ولم يكن صاحب الال فى 
موضع يستطيع فيه أخذ ماله بالسلطة + وآنه بجوز لمن شاهد واقمة 
" الغصب أن بعين صاحب المال على أخذ ماله ٠.‏ والمعاونة فى هذا الموقف 
تقتشى مقاتلة العتدی. » وهی مساهية فى فعل الدفاع عن مال, الغیر ٤‏ 
وهو بذلك بیج للتبخص أن يدافع حن مسال غيره » ما دامت حساية 
السلطة غير متوخرة ٠:‏ ْ 


وقول الكمال : « ولو ان الصوصا انوا متاع قوم 0 


م200 


aD 20 
۳ 


(1) الموافقات ج ۲ ص ۲۲۲ أ () 00 د 1 e‏ 
Ye‏ 


وكذا اذا غابوا » والخارجون: يعرفون م 4 ویشدزون, على رد التاع 
6 00 ۱ 
ورك ان سايق واد E‏ وه 
معروف بالسرقة » فصاح به ولم يمرب حل له فتله ولا قصاص عليه »27. 


. فمم مجيزون, الدفاع عن مال الغير. ولا ا يذلك عما 
ترپ على فعله من جناية .و 
(. ومن المتفق عليه بين فقهاء المالكية جواز الدفاع عن الال الا فى 
الحالة التی آشر‌نا الها“ واذا. سلكنا السلك تسه الذى آخذنا به 
فى موقنهم من الدفاغ عن نفس وعرض الغير©) نحد أن اطلاقهم لعبارة 
« مال ». . يشدمل عمو مه مال الشخص نفسه 6 ومال .غره ۰ تقول خليل : 
« وجاز دفع صائل بعد الانذار للفاهم وان عن فال ۲*6 + وفيما آورده 
الياجى عن مالك ما شید اباحة الدفاع عن مال الغير » فهو يقول : « قال 
مالك فى أعراب قطموا الطریق : چهادهم آحت آلی من .خهاد الزوم وقد 
قال صلی الله عليه وسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد » واذا قتل 
دون ماله وما المسلبين فهو آعظم لاجره 6 ۰ 


۳ فد جعل من بثانل فيقتل بسر ا ان الس ينال أعظع 
جر 6 ومال المسلمين بالنسية للشخص ذانه مال لعيره. 0# 30 


وكما بری ٠‏ الحئفية والمالعية جواز الدفاع عن 0 لغیر > برى ۱ 
حمهور الشافصة والحنايلة < خوازه کذلكث(۲) + 


ا) فتع القدير ج ؟ ص 1۷ > وانظر یسوط ج 16 سن ۲۷ 
(9)! رد الحتار ج.٦‏ ص ]۵ 
: 0 ان کن ۱۱۷ من د رتالف و 
)٤‏ انظر ص ۱۲ © E‏ عل ی 05 
E IS‏ 
الخرشى جم سوفن الروناتي .۸ ول ۱۱۸ : : 
(1) اللثفی ج ۷ ص .۷| "...۰ " 1 
۷ نی الحتاج چ © من 100 > ونیا ۱ش ام 


۱:۷ 


٠‏ شول أبن قدامة : « واذا صال على اسان صائل يريك ماله مرج 
فلغير الصول عليه معو نته فى الدج وان راان ا وار 
عبر آهل القافلة الدق عزوم 2300# 4 


وقد استدل لذليك بقوله صلی الله عليه وسلم : « أنصر أخاك 
ظالما أو مظلوما » » و وله : « ان المؤمنين ببتعاوفون على الفتان » 
وربا نه لولا التعاون لذهيت أموال الناس وأنفسهم لأن قطاع الطريق 7 
وعصايات النهب ۸ اذا اتفردوا بأخذ مال انسان » ولم يمنه غيره 
علیهم 3 فاهم بأخنوان, أموال كافة الناس الواحد تلو الآخر9© + 
وقد ذهب الامام العزالی الى القوال بوجوب الدفاع عن 1 العیر » 
شرل آلا ينال الدافع منستقة فى بدنه » آو خسران فى ماله » آو نقصان 
فى جاعه + فآما إن كان بلحقه تعب أو ضرر فى مال أو جاه » فلا بلزمه 
الدفاع عن مال غيره » لأن حقه مرعى فى منفعة بدله » وفی ماله وجاهه ۰ 
کسق غيره » فلا پلزمه آن يفدى غيره بنقسب2292 + 


۱ وقد استظهر ااشیر‌املسی حواز الدفاع عن مال الغیر » وبری أن 
ما ذهب اليه الغزالى ضعیف() » ووضف الصنعانى القول بوجوب الدفاع 
عن امال بالشسذوذ(ه) + ومن الحنابلة ری الشیبانی وجوب الدفاع 
عن مال العير مع ظن مسلامة الدافع والمدفوع .عن حرمته أو ماله“ ۰ 
وقد استظهر آلبعوتی وجوب اعانة ای ماله » ان كان 
الال فى قافلة ون المدافم السسلامة) + 


(۱) الفنی حب .۱ ص ۳۵۲ ) الغنی ج ١.‏ صن ۳۲ 

(۲) احیاء علوم آلدین ج ۲ #9 ؛ وانظر مغنى الحتاج ج 6 
ص 151 » واعانة الطالبین ج ؛ ص ۱۷۲ 

. (5). حاشية الشبراملنی ج ۸ ص ۲۳ 

(۵) سبل السلام جه 4 ص 46 

(1) ثيل الارب ج ۷ ص ,م٩‏ ۰ 

0 کشاف القباع سه ٠‏ ص 1۵5 


نت 3 


وخلاصة ا د آلفتهاء | 
ايد» من تبن قيد بشن ان أو شهب 
HAN‏ 


م الدفاع عن الغ فى القانون : 

تنص المادة (٥٦)‏ من فانون العقوبات على الآتى : « مع 7 
الف اة فیما بعذ كون الكل شخص ألصق فى الدفاع الشرعی : 

ال الو الا ی 
في سلامة الجسم ۰ 
۱ (ب) عن مال ات ول تفار لك الها ل سا 0 
يعتير جريمة حسب التعریف القرر لجرائم السرقة » أو النهب » أو الاتلاف 
أو التعدي اا و 
هذه الجرائم » و ۱ 
5 ف سد العام ee a‏ المنقول 
أو الثابت » ضدد الجرائم التى سبق نوضيحها فين محال المقارنة 
فى الدفاع عن النفس وال ال(۱) وتعطى كذلك الشخص حق الدفاع 
عن الآخرين عن أنفسهم وأموالهم به بنفس القدر الذى أعطته للشيخض 
عن نصسه وماله دون استثناء » ويشرط آلا بخاطر با رتكاب جريمة فی 
سبيل الدفاع عن الاخرین + ولا شترط لقيام الدفاع آلشزعی أن تکون 
ين الدافم والمعتدى عليه » علاقة قرابة » أو صداقة أو عمال ۰ وكل 
ما شترط » آإن .يكون هناك اعتسداء حال » أو علی. وش الحلول » 
على ذلك الشخص الاخر » ييح له الدفاع عن نفسه » أو ماله فى ظل 
الشروط والقيود المحددة فى القانون » بمعنی أن يضع الشسيخص نفسه 
وماله فى موضع الشخص الآخر العتدی على تفسه أو ماله فان کان 
الوضیع الذى فيه ذلك الشخص الآخر لو وقع. على الشتخض: نفسه 
أو ماله » یبیج له الدفاع الشرعى » عن هسه آو ماله يه 


7 انظر‎ )۱( 
Gledhill وه‎ cit, ۰: (۲) 


۱14 


عن نفس ومال الغير » بنفس القدر الذی بیحه له عن نفسه أو ماله + 
آما ان کانن ذلك الشخض: الآخر » فى وضع لا يملك فيه حق الدفا 
عن تفسه أو ماله قانونا ي فائه لا بباح لشخص آخز أن یدافع عنه 
لأن الشخص لا يدافم عن شبخص لا ملك حق الدفاع عن تفسه 
آو ماله(۱) + ۱ 3 كن 

. ففی قضية حکومة السودابن س ضد : متعجوین عبد الله عبد المالك 
( 145 م ) التئ يتضح من وقائها » أن المجنى عليه » دخل منول ختيسة 
« » وسرق منه بغض . الامتعة وکات هی بالداخل » فلما رآها ولى 
هاريا » ومعه السروقات » فصاحت مستنجدة ( ûd ory‏ مس س فهب 
جارها ب امتهم حاملا حرابه » وجری وراء الجنی عليه ؛ الى أن لحق 
بيه » فطعنه الحنی عليه » وما كان من المتهم الا أن رمی المجنى عليه 
بخربة أسابته فى شیر » فحاول المجنى عليه مماجمة امتهم ولكن اه 
طعنه تحت ابطه وأخرى بين ضلوعه فارداه قثيلا 2002 

.قررت الحکمة أبن المتهم عندما طعن الحنی عليه » كان. .یبارس 
حقه فى الدفاع عن تسس » وممتلكات جارته .+ ولكنه تتحاوز جقه فی 
الدفاع بطعنه اياه للمرة الثالثة۳) ٠‏ فقد آقرت _المحكمة حق المتهم فى 
الدفاع الشزعئ عن مال جارته » عندما كان يطارد .المجنى عليه ٠»‏ لاسترداد 
ذلك المال » وأما قرارها بتتجاوزه حق الدفاع فلا يتناقى مم ثبوت البق 
له فى الدفاع عن الغير » لأن من المسلم به » أن التجاوز لا .ینش الا بعد 
وجود أصل حق الدفاع ا اه هر ۱ ا 00 

وخلاصة ما جاء بنص القسافون » والوقائع التطبيقية التى مارستها 
ضد کل الجرائم الماسة سبلامة الجسم » أو المال » وسقارنة ذلك 
يما آخذت به الشريعة » بتضیح أن الشربعة والقافون تنمقان على الدفاع 


` Bashir op cit, p. 1830. . (N 
156 م ) ص‎ ۱١۹١۲١( المجلة القضائية‎ )۲( 
۱5۰ 


3 


الفصسل الا س 


:مير سر بد" 
روط سو وروا سوال 
ارفاع ال يبام 
۾ شروط نشوء الدفاع الشرعی فى 
اتفقه الاسلامی + 


۾ شروط اسنعمال الدفاع الشرحی 
فى الفقه الاسلامی ۰ 


9 الائات ف الدفاع الشرعی نی 


۱۱ 


شروط نشوء واستعمال الدفاع الشرعی 
فى الفقه الاسلامی 


تشنوء. الدفاع فرظ بحدوث الاعنداء ارتباطا وئیقا: » فلا نتصور 
وحود ۳ من غير أن سيقه حدون اعتداء » ولنشوء واستعمال الدفاع 
شروط لا بد من توافرها » ولکی نوضح تلك الشروط وما يتفرع عنها 
من و فى الفقه الاسلامی » سنعالج هذا الفصل فى ساحث : 


تخصص الأول منها : لشروط تشوء NE‏ 
e‏ : یروط اا 
والثالث : 'لاثاتة 0 


¥ ¥ عد 


ایرث الأول 


شروط نشوء الدفاع الشرعى فى الفقه الاسلامى 


لكى ينشسآ الحق فى الدفاع عن النفس أو العرض أو المال » 
لا بد من تحقیق شرطين. : 2 

الشرط الأول - أن يكون هناك اعتداء على النفس أو القرض ٠‏ 
او المال : ۱ ش 00 ش 

يجب أن یکون الفعل الواقع على تفس أو عرض أو مال العتدی 
عليه » أو على غيره اعنداء » بمعنی أنه فل غير مشروع ۰ فمن شهر 
مسلاحا فى وجه شخص رید الحاق الأذى سدنه » أو قله ۾ أو 
يرتكب الفاحشة مع محارمه » أو بآخذ ماله تهرا » پرتکب فى حفه 
جرائم ۷) محظورة بمقتضى نصوص الشريعة الغراء » النى صانت الأنفس 
والأعراض والأموال » وحعلت حمانتها مقصدا من مقاصدها السامية ۰ 
یقول صلی الله عليه وسلم ۳ ان دماء کم وآموالکم وآعراضکم وأبشاركم 
عليكم حرام كحرمة پومکم هذا » فى شهركم هذا » فى پلدکم هذا ۹9 

ويلزم من اشتراط کین الفعل اعتداء » أن يباح للمعتدى عليه 
دفعه عن نفسه » وعن غيره لقوله تعالى : ( فمن اعتدى علیکم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى علیکم ») وقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل 
بيد ةا اس 


(۱) الأحكام السلطانية ‏ الماوردى ص ۲۱۹ ۰ « الجرائم محظورات 
شرعية ز جر الله تعالى عنها بحد أو تعزر » . 

3 ضح ی O‏ 
ومجلة الأزهر ج ۷ مجلد ۲۲ ص ۱۲۸ « حكم الله فى؛ السلم يقاتل السلم ». 
مقال الأستاذ محمد حسنین محمد مخلوف , : 

(۳) البقرة : ۱۹6 


تن 


دون ماله فهو شهيد + ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون 
ارد ار ات ۱ 


و العدوان معصية : 


ورب على وضف الفعل بأنه اعتداء أن یکون معصية ای 
جريمة ب وبمعنی آخر أبن ,يكون “فصلا غير مشروع ولا خلاف فى أبن 
الضرب والجرح والقتل وهتك الأعراض والسرقات » معاصى خطيرة » 
منخلة بأمن المجتمع وسلامته ٠‏ وقد فرغت الشريعة من يبان حدودها 
وزواجرها > وهی جرالم محظورة يصدق علیما قول الماوردى : 
« الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالی عنها بحد أو تعزبر ٠١»‏ + 


واذا نظرنا الى أن الصيال هو : الاستطالة لواو عن الغير9), 
وان الصائل هو : الظالم بلا تأويل ولا ولایة*» ٠‏ نجد أن ذلك يؤدى 
الى أن ] الصیال هو الاغتداء ون الصائل هو المعتدى”“ ون الصیال 
في حد ذانه معصية ۰ ومن عبارات الفقهاء الدالة على ذلك » قول 
الدمياطى فى المرأة الحبلى اذا اعتدت علی نفد فدفعها عن نفسه 4 
وأدى ذلك الى هلاكها مع جنينها : « أئ ولو آدمية حاملا » فاذا صالت 
على انسان » ولم تندفع الا شتلها مع حملها » جاز على المعتمد ولا ضمان» 
ولا“ فرق بينها وبين الجانية حيث يخر قنلها بآن المعصية هناك قد 
انقضت وهنا موجودة مشناهدة حال دفعها وهی الصبال »° + ۱ 


۱۹۱ ص‎ ٩ صحیح الترمذی بشرح ابن ا ج‎ )١ 
۲۱۹ ام السلطانية ص‎ (۲ 
۱۷۰ فتح العین ج ؟ ص‎ )۲( 
۸۷ اس الشرعية ص‎ (€) 
۱ ۲۱. ۲۵ وانظر ص‎ » )۷٩ الحكم التخييرى ص‎ 0 
» يفهم من سياق الحدیث أن المقصود : « وفرق بینها وبين الجانية‎ )1 
. ی « لا » ولعل هناك خطاً مطبعيا‎ 
۱۷۱ اعانة الطالبین ج 6 ص‎ )۷( 


' ومثله..قول البجيرمى : « الحامل فله دفعها ولا يضمن حملها ولو 
أدى الدفع الى فتله + وفرق بينه وبين الجناية حيث ,وخر قثلها بان 
المعصية هناك قد انقضت وهنا موحودة » ومشاهدة حال دفعها وهی 
الصیال ۸ 5 ۱ 

واللاحظ أن المرآة الحبلى اذا جنت جناية پترتب علیهسا حند أو 

قصاص > وجل تنفيذ عقوبتها حتى تضع حملها وتجد مرضما لولدها , 
أو يبلغ مرحلة الفطام”"؟ ,+ آما الصائل الحبلى فلا يؤجل دفعها .بحجة 
أنهنا حبلى بخثی على جنينها الهلاك » لأن اعتداء‌ها الحال أهدر دمها 
وحملها » ولا ضمان فيهما ٠.‏ ۱ 

فکل صیال یعتبر معصیه ؛ آی جريمة » ويكون دفعه مشروعا » 
مسواء آکان جريمة معاقبا عليها » لصدورها من شخص آهلا للعقوبة » 
أؤ جريمة لا عقاب فيها » لصدورها ممن لم تتوفر فيه أهلية العقوبة ی 
كضيال الصبى والمجنون ۰ أو لم يكن جريمة کعدوان ااحبوان , 

رت عان اشتراط الاعتداء » آن الأفعال التى أوجبتها الشربمة ء 
أو آجازتها » لا تعتبر اعتداء » ولا يجوز دفعها ؛ ولا نشب بسیبها حق 
الدفاع الشرعى » الا اذا تجاوز من يباششرها الد المقرر له شرعا » 
فتصير عندئذ تصدیا ٠‏ فالجلاد حين يباشر تنفيذ مد القتل أو 2 
السارق والحارب ٠.‏ والزوج حين ودب زوجته » والعلم والاب حين 
دبان الصبی(۳٩.۰‏ والمعتدى عليه حين بدفع الاعنداء عن نفسه 6 لا يعتس 
فعلهم جريمة معافبا علیها » ولا يجوز دفعه ۰ فعل مقرر بمقتفی 
الشربعة » وكل فصل مقرر بمقتضی الشريعة » تجب طاعته والاذعان له, 

(!) حاشية الیجرمی على شرح منهج الطلاب ب البجيزمى - الطبعة 


الثالثة ( ۱۲۰۹ ه ) المطبعة المثيرية ج > ص ۲۱۸ ولعمل هناك خطا 

مطبعيا والراد بالجنابة : الجانية . 1 

(؟) الشرح الكبير بهامش حاشية ال + دوف رش 
منهج الطلاب بهامش حاشية البجيرمى ج 4 ص )| 
0 آلتشریع الجنائی الاسلامی ج ۱ ص 6 


۱5۹ 


۰" وبمقارنة ذلك بالقانون » نجد أن الفانوین يسترط فى الاعتداء 
االذى يبيح الدفاع » أن يكون جريمة على نضن الشيخص أو ماله » أو 
فس غيره أو ماله » كما تقضى بذلك المادة رقم (<ه) من قانون 
المقوبات : « مع مراعاة القيود المبينة فيما بعد » يكون لكل شخص الحق 
فق اللقاع ار كت" ۱ 
(1)عن چسه أو جسم أى شخص آخر ضد أية جريمة تار فى 
سلامة الجسم ». اه ۱ 

(ب) عن مال ثابت أو منقول » مملوك له أو لغيره ضد أى فعل یعتبر 
جربمه حسب التعريف القرر لجرائم السرقة أو النهب أو الاقلاف أو 
التعحدى الحناگی 6 آو آی فغل من آفعال آلشروع فی ارتکاب احدی هذه 
الجرائم » ٠‏ 

- كما تحد آله سبح الدفاع ضد أى عدوان » سواء أكان مصدره 

شخصا كامل الأهلية أو ناقصها كما تقفی -بذلك المادة رقم (۷ه) من 
فا نون العقويات + أو كان مصدره حيو انا“ ٠‏ ولا بعتبر من قبيل الاعنداء 
استعمال الحق أو آداء الواجبات » فلا شا حق الذفاع ضد من بستفمل 
حقه أو من يوم بآداء واجب عليه ٠‏ ومن هذا ,يتضح أنه لا خلاف 
بين الشريمة والقانون فى اشتراط أن يكون الفعل المراد دفعه « اعتداء » 
وأنه بباح دفعه سبواء أكان مصدره انسانا كامل الأهلية ) أو. اقصهاه 
أو حب | نا آعجم + ۱ 

و دفع الصبى والجنون والحبوان فى الفقه الاسلامی : 

اثفق الفقهاء على اباحة دفع كل معتد » سواء أكان شخصا مخاطبا 
بأحكام الشريعة » آم غير مخاطب » آم كان حيوانا كالجمل الصائل » 
والکلب العقور » ولو أدى الدفع الى قتله » ان كان لا بندفع الا بالقتل». 


سس 


, ض ۱۹۸ من هذه الرسالذ‎  رظنا‎ ۱ ٠ 
۸۱ مملفا عليه صن ۷۷ ب‎ > 
۱۹۷ 


كذلك اتفقوا على اهدار دم العتدی المكلف: البالغ العاقل ‏ فى 
الحالات النى تقتضی قتله دفاعا ب ولکنهم اختلفوا فى_الأثر 7 علي 
قتل غیر الکلف هري ...د ا معا 

فالمالكية والشافغية والحنائلة نروك اه اذا افغشندى صبی € 4 
مجنوان » أو صال حيوان على شخص + ولم يندفع الا بقتله فقتله المعتدى 
عليه » فلا بازمه قصاص ولا دية » ولا كفارة » فى o‏ 
ولا قيمة فى الحيوان ويذهب هدرا » وحجتهم فى ذلك : 1 

آولا : آن الأصل عدم 'الضمان » ان الى عله فى ا الا 5 
ودی عملا مباحا » بل هو مأمور بقتال المعتدى حتى یدفعه ولو أتى 
الدفم على نفسة » وبين الأمر بالقتال والضمان منافاة فلا يجتمعإن ٠‏ 


انیا : قیاء ى الصبى والمجنوون والحيوان » على المسلم المكلف » اذا 
اعندی على غيره فقتله العتدی عليه » فان عدوانه بحل حرمته ویهدر دمه» 
فلا قصاص ولا دية ولا کفارة فى الأولين » ولا قيمة فى الأخير + واذا 
کان الکلف _ البالغ العاقل ‏ يذهب هدرا » وهو آکمل قدرا » فان 
الحيوان أقل حرمة وأصغر قدرا وأولى أن بحوز ذلك فيه » وكذلك 
الصبى والمجنون ۰ 1 
ثالثا : القياس على الدابة المعروفة ی تفتل » وله ضمان 
شا احماعا زف ۾ 


رابعا : قا س الحبوان الصئژول على العبد الذى وحن سالج 
قبقتله الحر دفعا له » فلا ضمان غلیه فيه + 

يقول الباجى فى تنظیر الحبوان الصائل بالمبد الصائل على الحر: 
« ان من صال غليه جمل أو دابة فقتلها أو قامت له بيئة بائه قد خافها على 
فيد ان عه 6 صعان علب ۰۶ والدليل على ما و أن 


ی ۲۵۷ ¢ والام ج ٩‏ ص ۱۷۲ 4 ۱۷۲ © وت ا 
۰ ۵ ص ۱۷۸ » واسنی الطالب ج ؟ .ص ۱۱۱ » وآلفنی ج ۱۰ اض۳۵۱ 
۱5۸ 


من قتل مخوفا على نفسسه دفعا له عنها » فانه لا ضمان عليه فيه كالعيد 
رید قتل آلحز۱) فيشتله الح دنم له عن تفه + فانه لا شىء عليه من 
I:‏ 


“خامسا : أ الصائل غير معصوم الدم بالنسبة للمصول عليه » فهو 
و وضو + 1 

)١(‏ اذا جنی انحر على العبد ل الحر بالعید 
لقو له تعالى : «ألنفس بالنفس» ( ( المائدة : ۵) ) » وقوله مر : « المسلمون 
لتكافا دماؤهم» ويرى الائمة أنه لا يقتل الحر بالعبد » وعلى الحر قيمة العبد» 
للا روى أن عليا رفی الله عنه قال : من السسنة ألا يقتل حر بعيد » وعن 
آبن عباس رضی الله عنهما عن النبى بتر قال : « لا يقتل حر: بعبد » . آما اذا 
كان العبد صائلا على لحر » فقتله الحر » فيذهب‌هدرا » هذا اذا كان الجانى 
حرا © أما اذا كان الجانی عبدا »> فجنایته تتعلق بر قبته . ويرى الحنفية 
ان مولاه بالخيار بين أن يدفعه لولى الجناية فيملكه » أو يفديه بارش 
الجنابة » قل أو كثر » لما روى عن ابن عباس رفى الله عنهما : « أنه اذ 
جتى العبد فمولاه بالخيار أن شاء دنمه وان شاء فداه » » وعن 
على رفى الله عله مشله » وقد أجمع الصحابة على ذلك . وبفية 
الفقهاء خيروا مولی العبد أيضا » غير أن المالكية يرون فى حالة 
اختيار الفداء » أن يدفع الولی الدية ان كان الفتول حرا » والقيمة أن 
كان عبدا . والشافعية يرون أن لسيده بیمه » وصرف ثمنه فى الحتابة 6. 
ولا يملكه المجنى عليه بنفس. الجناية » وان كانت قيمته أقل من ارشها 4 
أو أن بفديه بالاقل من قیمته وارش الجنایة . ویری الحنابلة أن سیده" 
ان اختار آن يسلمه الى ولى الجنانة » لا بلرمه اکثر من تنلیمه له > 
انه سلم اليه ما تعلق حقه به » وان اختار فداءه » او امتنع.عن. تسلیمه» 
ففی الزامه دفع قیمته روایتان , انظر تفاصیل هذا الحکم فى الاختیار 
جد ۵ ص ۲۷ 4 ۷۰ ٤‏ وبدائع الصنائم ج ۷ ص ۲۲۷ » ۲۵۹ » والنسوط: 
ح ۲۷ ص ۲۱ » وحاشية الدسوقى ج ؟ ص ۲۲۸ » ۲۲ » والشرح 
الكبير بهایشها  ٤‏ ص ۲۱۸ ؛ والنتقی ج ٩‏ "ص ۱۱ ؛ والام ج " 
ف ا اوري لي و ی a‏ 
وشا : 

؟) النتقی ج + ص 34 » وانظر الفنی ج ۱۰ ص Yol tê.‏ 
کشاف القناع ج ٦‏ ص ۱۵۵ 4 1۵1 © ار ی زهرة 
ص ۵۰۲ 
۱ 


أن يكون فعل: المعتدئ جريمة معاقبا عليها فحسب » ولا أن يكوان العنذی 
شخضا مسئولا عن جرائمه » بدلیل آنهم أجمعوا على اباحة دفع الصبى 
والمجنون والحيوان وسقوط حرمتهم بعدوا نهم » ولم يلزموا الدافع بأية 
ایو له ان آتلفهم فى سبيل القيام بحقه فى الدفاع » مع آن: أفعالهم 
لا توصف بالحرمة » فلا ققع جريمة » ولا aS‏ 
7 ء حق الدفاع على مذهب الجمهور"» وترتب آثره عليه » وهو 
إتتماء المسثوليتين الحنائية والمدفية » آال یکین الفعل عدوانا غير مشروع» 

سواء أكان مصدره انسانا مكلفا آم غير مكلف » آم كان حيوانا + وذلك 
لأن الضمان » قصاصا كان أو دية فى الأشخاص » أو قيمة فى الحيوان » 
توتف على عدم جواز الفعل » وينتفى بجوازه ؛ودفع الصبی والمجنون 
والصوان. فعل جائز ۰ بدلیل أن الصيد اذا صبال على محرم » فقتله 
ا محرم » آو السيد اذا اعتتدى على عبده فقتله العيد » أو الأب اذا اعتدى 
غلى ابنه فقتله الابن » لا ضمان علیهم لحواز فعلهم(۱) ۰ 

۱ نان 

و الحنفستة : 

اه E‏ ورگ هن ىر وسقت 
بری أنه اذا شهر الصبی »أو الحنون سلاحا أو صال حوان على 
Es‏ فيل و ال فى 
الصبى والجنون » والقيمة فى الحيوان ٠‏ 

وحجتهم فى ذلك : ۳ 

أولا 3 النقاع عن النفس الذى يؤدى ارق الس ل نش 
القصاص ۲ ؟ ومن شروط وجوب القصاص »> أن يكون الاي نالعا 
عاقلا۳؟ ‏ وهو شرط عو متحفق فی الصبی والجنون » فلیس هم آهل 
للعقزبة على أفعالهم » لعدم الاختيار الصحیح ٠‏ فلا نتضف فعلهم بالحرمة 
م ار ا ريد 
)١( -.'‏ الفروق حن ؟ ض ۱۸0 (0) العقوبة لاب زفرة ص ٠.۴‏ 

(۲) بدائع الصنائع ج ۷ ص )۲۳ ۱ ۱ 
۱۰ 


لا يجب القصاص على الصبى والمجنون » لعسدم. الادراك » ولا يجب 
الضمان شعل الحيوان » لقوله صلى الله عليه وسلم 2 العجماء. عقلها 
جيار 6 » وفی رواية .« العجماء جرحها جار ٩7)‏ + 


.قاذا كارن فعلهم .لا بقع -جريمة تهدر عصمتهم » فعصمتهم باقية فاذا 
قتلهم الصول عليه عمدا » فقد قتل شخصا + أو آتلف مالا معصوما يسئل 
عنه مدني » فيجب عليه الضمان ب الدية فى الصبى والمجنون » والقيمة 
فى الحیوان م ,» وما دام فعلعم لا يسقط عصمتهم » ويجب على متلفهم 
الضماإن » كان الأقعد آن يحب على قاتل: الصبی والمحنون عمدا القصاص» 
لان له اختيارا صحيحا » ولكن تخلف القصاص لوجود سبب مبيح وهو 
دفع شرهم » فتجب الدیة(۲) ٠,‏ 


افيا : أن العتدی عليه كول فی. حالة عدوان الصبی والحنون 
والحيوان عليه » كالمضطر الى أكل طعام غيره فى المخمصة » هباح له آن 
.يأكل منه » وتجب عليه قيمته ۰ ,يقول البزازی : « وسئل محمد عن 
موان قصد.انسا ها لیقتله » أو بعر مغتلم”© فقتلهما المصول عليه > 


(۱). صحیح: البخاری ج ٩‏ ص ۱۵ جاء فى شرح الکرمانی على صحیح 
البخارى... المطبعة البهية المصزية ( ۱۲۵۹ه) ی ۲6 ص ۳۲ : « العجماء : 
البهيمة » ای لیس على صاحبها بسبب جرحها ضمان » والراد بالجرح 
الاتلاف » سواء اكان بجراحة ام لا » . 

(۲) الهداية ج ۲ ص ۱۳۲ » وتبیین. الحقائق.ح + ص ۱۱۰ ؛ ورد 
المحتار ج ٩‏ ص )۵ » ودرر الحکام منلاخسرو ب الطبعة الشرفية بمصر 
( ۱۳۰6 ه ) ج ۲ ص ٩۲‏ ؛ وتکملة البحر الرائق ج ۸ ص )۳ 

۰ قطر اللحیط : الغلمة شنهوة الضرآب أو شدتها وغلم الرجل 
بغلم غلما وغلمه : اشتد شبقه » والبعیر : هاج من الفلمة . 


۱۹۱ 
CERES ese 


قال : يضمنهما + وبه آخذ الفقيه کمن أكل مال انسان عند اللخنصة يضمن 


ق نه 07 5 


ننذلك یج علی العشدی علیه آن بدضع عن نفسه شر الصبی 
و الععنون ب و الحم عبواك » ويضمن الدية فى الأولين » والقيمة فى الأآخير ,» 


ثالثا : أن العتدی ۱ لا بباح دمه برضاثه(۳٩‏ وابن كان 
لا بسکنه اباحة دمه » فلا يعد باعتداثه قد 4 دم( + 


و دای آبی توسف : 


ويغرق آبو پوسف فهو بری آنه يجب الضمان باتلاف الحیوان »> 
٩‏ يجب بقتل الصبی والجنون وحجته فى ذلك : 


أن فعل الصبی والجنوون ل بقع جريمة يسثلان عنها » لأنه معتبر فى 
الجملة » فلو . آتلفا تفسبا أو مالا » يجب عليهما الضمان ضما آتلفا + 
وان عصتهما حن لأنفسهما فاذا صالا على شخص » فقتلهما فلا ضمان 
عليه فيهها » لان فعلهما مسقط لعصمتهما » ما دام معتبرا فى الجملة ٠‏ 


آما فعل الحيوان فغیں معتبر أصلا » فلو وثب على شخص لا يجب 
الضمان على مالكه بفعله » لأن العجماء جرحها جبار * وگن عصمته لحق 


(۱) الجامع الوجير ج ٩‏ ص 1۲۲ 
(؟) عند الحنفية ب عدا زفر س الرضا بالقتل پسقط القصاص لوجود 
الشسسهة ؛ وفی وجوب الدية رواشان عن أبى حثيفة » رجح الکاسانی 
وجوبها » ورجح القدوری عدم وجوبها . وعند زفر يجب آلقصاص »© 
راع بدائم الصنائع ج ۷ ص ۲۳۲۱ 
(؟) العقوبة لأبى زهرة ص ۲.ه 


۱۳۹ 


مالكه ٠‏ لاه مال « وعصمة المال..تكون للمالك ٠»‏ . فلو صال' 
حیوان على انسان فقتله دفاعا عن نفسه » فد آتلف مالا ممصوما بذير اذن 
مالكه » فنجب عليه قيمته + ولا بتأتى قياس. يوان على الصيد اذا 
صال غلى المحرم » أو صيد الحرم اذا صال على غير المحرم » لأن الشارع 
أذن بقتله » ولم يوجب تحمل أذاه » كالخمس الفواسق7؟2 ۰ آباح قتلها 
مطلقا لتوهم الايذاء منها + واذا أببح قشل الفواسق لتوهم الابذاء » 
فمن باب أولى أن باح فتل الحيوان الصائل عند تحقق الايذاء منه 5 
ولكن لعدم اذن مالكه بقتله تجب قيمته ٠‏ 


کا لا یتتی كاب علی عبد الس ادا اعد علی شخ فقتل 
العتدی عليه » فانه مع وجود المالية فيه » لا ضمان على قاتله » لأن له 
اختيارا صحيحا وعصمته لحق : سه وفعله محظور فتسقط عصمته 
يفعله ۳۵6 + 


فأبو پوسف تفق مع جمهور الحنفية فى ضمان الحيوان > 
ويختلف معهم فى الصبی والمجنوان ٠‏ 


(۱) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۲۲۸ ۱ 

(؟) الخمس الفواسق التی يجوز قتلها فى الحل والحرم هی التی 
تضمنها قوله عليه الصلاة والسلام : « خمس من الفواسق يقتلن فى 
الحل والحرم : الحداة ؛ والحية » والعترب والفارة » والکلب العتور » 
...٠‏ لان هده الاشیاء تبدا بالافی وآما السباع اذا صالت فلانه ۲ 
لما اذن الشرع فى قتل الخمس الفواسق لاحتمال الأذى فلان یاذن فى 0 
قتل ما تحقق الأذى منه كان أولى . انظر الاختيار فى تعليل الختار » 
ابن مودود ‏ الطبعة الاولی ( ۱۳۷۲ ه ) المطبعة الميرية ج ١‏ ص .1516415 

(؟) الهدابة جح ۲ ص ۰۱۲۲ » وتبيين ا ص ۱۱۰ ؛ ورد 
الحتار ج 1" ص 5ه 


۱۰۳ 


الشرعى” الثى نسقط المسثؤليتين الجنائية والدنية » أن یکون فصل 
"الجانی مما يعتبر جرينة معاقبا عليها » وأن يكوان مکلفا ومسئولا 
عر جرادسه 6 فان لم مکن مسولا عن حرانمه كالصبى والضون 0 
بوكذلك الصسو ان » ختقوم حالة الدفاع على أساس حال الضرورة 
الملجشة قياسا على حالة الاضطرار الى آکل طعنام الغیر۱) فيباح 
اه دم العدوان20 وبحب اه ضمان ما آاتلف ۰ 
فیوجب ضمانه ۰ ويخالفهم فى الصبی والجنوان حیث يرى أنه فعاهما 
مکن المعتدى مكلفا ومسستوال عن جر ا)٩‏ + 

و رد الجمهور على الحنفیه : 

وقد رد جمهور الفقهاء على مأ "ذهب ' اليه : الحنفية ثالاتی : 

أولا : أن التنل دفاعا. لیس.قص‌اصا من كل وجه » ولكنه فى 
معلی | لقص اص رد الاعنداء ادمثله + فاذا اوقعث صو رة الحريهمة 5 
ولم يكن للمعتدى عليه وسيلة الا قبل العتدی » فهو مضطر الى 
القشضیل 4 ولیس مخنارا 4 ۳ ضماان عليه 4 لأنه اضسطر ار 1 يه مقتلفب عن 
1 الى الطصام من حبث الشی:(؟) ۰ 

ثانيا : قياس حال الذی يدفم الصبی والجنون والحیوان 


(۱) الجامع الو جیز ٠‏ جا ۲ص ۳۲) 

)۲ السو 3 ۰ ص ۱۳ 

(۲) التشريع الجنائی بسچ ۱ص 1۷۹ :4 1۸۰ بلك ۳۲۵ 
(6) المقوبة لأس زهرة ص ۵۰۰۲ 


۳ 


وذلك .لذن ار از الدفاع ب a‏ 
القاقل اس4 د د يعدوانة فلا 'ضمان فبسه 55 


ما الطعام فلم و جد حالة الاضتداء عليه 6 ولم تلتجىء الضطر 
الى اتلافه » ولم پصسر منه ما يزيل عصمته ۰ ولّئن لجا اذضتای 
الى اتلافه: تحت ضرورة الجوع القاتل القائمة فى تفه » فکابن, سیب 
الاتلاف.:من جهسة ال طی: » لا من بجهة الطعام.» وللا لم يكن الطعام 
مسببا.منشس تا للاتلاف وجب الضمان: .على آکله فى حالة المخخصة > 
ولهذا. لو قتلل الحرم. صيدا لصیاله. لم ریضمنه.» ولو فتله.لاضطراره 
فى المخمصة وجب. عليه القصاص ».وغين. الکلف کالکلف فى هذا ء 


وا لا : عن آبی هربرة رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم : « من شهر مسیفه: ثم وضعه فلمه هدر 66 
فقد صرح الحديث أن دم الشاض هدر ؛ وهو عام يشسمل القاصر 
وفيره » وتخصيصه بالقياس لا بحوز » أنه لا جوز اعمال القياس 
مع النص 29 اه ۱ ۱ 
دمه ۾ فهو احتخاج عي مسلم » لذن املف لا بملك اباحة نفسه ولو قال" 
بحت دمى ٠‏ لأن الاناحة لا تخری فى الأتفس » فاذا اعتدى على شخص 
فقئلة » فشد. 1 دمه باعتداثه » ولا ضمان ف° 

خامسا : أن السبب .فى وجوب الضبمإن. هو عدم حواز اشعل 4 
ولیس عدم اذن مالك الجبوان: باتلافه ۸ فاذا كان الفمسل جائزا 4 


(۱) الفنی چ .۱۰ ص ۳۵۱ 
(۲). سنن التسائی چ ۷ ص ۱۰۸ 
(۲) العقوبة لأبى زهرة ص ۰۲و 
(1) المغنى ج ٠١‏ ص ٠١١‏ 
e‏ 


الصاو على عا ع اناا رودن ۱ شرف علبيه الضمان » بدليل 
أن الصيد لو صال على محرم فقتله المحرم » أو صال السيد على عبده 
فقتله العا » أو صسال الاب على ابنه فقتله الاين » لا ضمان عليهم 
ا 

سادسا : قولهم ان البميمة لا لختيار نها غير مسلم آیضا »لان لما 
اختبارا اعتبره الشارع + فالكلب لو استرسبيل پنفسه يدون أن. 
پرسله على الصید صاحبه لم کل صيده » ولو فتح اش بخص 
قفصا به طائر فقعد الطائر سان مار ا سان عى اع تیر 
لته طار باختياره ۰ 


سابعا : استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: : « العجماء جرحها 
جنار » فالجواب عليه أن الهدر يقتضى عدم الضبان مطلقا) . 


يمتاز رأى الجمهور بأنه پتفق مع صل مشروعية الدفاع الشرعی. ؛ 
وهو قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى 
علیکم 224 فقد آمی الله تعالى برد العدوان بمثله 3 والأمر فى الا یه 
الایا۳(4) وهى لا تتفق وازوم الضصسمان + كما أن الب عامة في 
ود العدوان بمثله عموما متفقا عل ا۲0 ولم تفرق دين ما اذا كان 
المعتدى افسانا عاقلا أو قاصرا أو حو ا ا > وض عسوم قوله صلى 
الله عليه وسلم : « من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر > بدخل ' 
كل شاهر للسلاح على غيره نسنواء. کان بالغا عاقلا أو غيره » هذا 


0ش 


)١(‏ الفروق ج ؟ ص ۱۸۰ ؛ والفنی والشرح الكبير ج ,۱ ص۲۵۱) 
ج م ص 6۵ » 1۵۲ 0 البقرة : ۱۹ 
(۳) روح العانی ج ۲ ص ۰۷۷ .()) القرطبى ج ۲.ص ۳۵۲ 


۱۹۹ 


من تاحسة 6 ومن ثاحية آخری فان النصفية أتفسهم ل أن الدفاع 
واجب » ويستدلون لوجويه بهذا الحديث كما آسلفنا فى حكم 
الدفا ع 17 ۰ وبروت أن دفع :الاعتداء من باب دف الضرر ودفع الضرر 
1 1 دام ا نص فى موضوعه » وهو عام لم فرق ين 
معشد وآ ٠‏ ولا جوز تخصيصه بالقياس فيشمل عمومه دضع 
الصبى والحنون » ولا تفق أن يحب على الشخص الدفاع عن تفه ۾ 
والضمان فى مقايله + كما أإن الضرر كما يحدث بفعل الانسان | ابال 
العاقل والقاصر » يحدث يفعل الحبوان » وقد يكون ضرر الحيوان 
أبلغ 6 فلا يتف كذلك وجوب دفع ضرر الصوانل وضمانه ۰ و یلزم من 
قوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل دوإن دمه ہے أو ماله آو آهله ‏ فهو ` 
شهيد » آن للمعتدى عليه قتال المعتدى وفتله » وان قتل شال 
الشهادة"“ ٠‏ فكيف يكوان مأجورا نال الشهادة ان قتل دون وجه 
وشحمل الضمان أن فقتل المعتدى + ومن هذه الوجية فان مذهب 
الجمهور متفق مع آساس مشروعبة الدفاع »لا سيدا وأإن اهدار 
العتدی قتفی عدم الضمان مطلقا0؟» .۰ وأن العتدی عليه مأمور 
يقال العتندی حتی يدقعه ولو أتى الدفم على سه » ون الأمر 
بالتتال والضسان منافاة“ » ولذلك شرجح مذهب الجمهور على 
ما ذهب اليه الاحتاف » وس قط عن | الدافع اللستوللة العحضائية 
والمدنية ٤‏ سواء اکان مصدر العدوان اسانا الفا عاقلا أو قاصرا 
أو كان ممسيدرة حبو؟ نا 0 


واجب 


(۱) احکام الثرآن للجصاص ج ۲ ص 1۸۷ » ۸۸) ۰ وانظر ص 556 

(0) الهدابة ج ۲ ص ۱۲۱ » وتبيين الحقائق ج " ص ۱۱۰.؛ وفول 
السرخسی فى ذلك : « ثم الشدود عليه بتمکن من دفع شر القتل عن نفسه 
اذاا صار مقصود! بالقتل وآقدامه على ما هو مباح له » أو مستحق له  »‏ 
او مستحق عليه شرعا » لا بوجب عليه شیثا » البسوط ج .۱ ص ۱۳۲ 
(۳) نهایة الحتاج ج ۸ ص ۲۱ (0) الفروق ج ٤‏ ص ۱۸۲ 
(۵) استی الطالب ج ٤‏ ص 155 


۱4۷ 


و دفع الصبى والمجنون والحيوان فى الثائون : 


پشترط لنشوء الدفاع الشرعی أن یکون الفعل الراد دفعه اعتداء 
بعتي جريمة على النفس » أوعلى المال + ومن الأفعال ما يأخذ شکل 
ومحتوی الجریبه فى صورته الظاهزة » ولا يعد جريمة فى نظر الشارع 
القابوتى » وذلك. لامتناع. المستولية العمنائية عن. مرتکسه لصعر سنهم 7 
آو لدم نضج: اد راکمم. » آو لجنون أو عاهة عقلية 6 أو سسنکر دعر 
ارادتی ٩۱‏ وهئ الحالات التي أشبارت الها المواد ) ۳ و +4 و +۵ ) 
من قاين لمقویارت("م ۱ 

فان تفی صسخة: الجزيمة عن فعل الشخص الذى لا يقدر على 
ادراك. ماهنسة:فعاله وقت ارتکاها 6: سیب التستشكن الناثىء عن مادة 
فعاطاها. رغم ارادته » آو. بغير علمه » والصغير الذى تقل سنه عن 
العاشرة :أو تبلغ العاشرة:وتقل عن الزابعة عشرة » ولکننه لم يبلغ من 
نضج. الاذزاك ما يكف لعضكمه على ماهية الفعل الذی بقع منه وتنائجه- » 
والشخص الذى .لا.يقدر. على ادراك ماهية آفعاله ,والسيطرة عليها » 
يسبب الجنوإن الدائم + آو المؤقت أو العاهنة العقلية أو الغلط فى 
فهم الواقع » ورفع. الممسئوئية الجناثية عن هولاء الاشخاص » بعنى أن" 
الدفاع . الشرعی لا ريشا ضد آأفغسالهنم بمقتضى الشرط المذكور الذنی 


(۱) معلقا عليه ص ۸۱ . 3 

(؟) المادة (۲)) : « لا جريمة فىفعل بقع من شخص تعوزه وقت ارتکاب 
ذلك الفعل القدرة على ادراك ماهية افعاله والسيطرة عليها بسبب السكر 
الناشىء عن أبة مادة تعاطاها رغم ارادته»او على غير علم منه بها » . 

اللادة )1٩(‏ : « لا جريمة فى فعل يرتكبه : 

(1) الضغير الذی تقل سنه من العاشرة: , 

(ب) الصفیر الدى تبلغ سنة العاشرة وتقل عن الرابعةعشرة اذا لم 
يبلغ من نضج الادراك ما یکفی لحکمه على ماهية الفعل الذی یقع مله 
ونتالحه ». . 

المادة (,ه) ۰ لا جزيمة فى فعل یقع.من شخص تعوزه و قت ارتکابه : 
ذلك الفعل القدرة على ادزاك ماهية افعاله والسيطرة عليها بسبب الجنون 
#لدائم أو الو قت أو العاهة العقلیة»*. ١‏ 

13۸ 


يجعل وجود حق الدفاع مرتبطا بوجود فصل يعتبر جريمة » مع أن 
مولاء الائسخاص قد بحصل بسبب أفعالهم من الضرر ما يحصل من 
أفعال الأشخاص العقلاء ». لكن الشسارع لم ترك العتدی عليه فى 
رة مر آمره أمام: خطر هو لاء الأششبخاضص © بل حیسم هذا الموقف 
بصراحة تامة » فأعطاه.حق الدفاع عن النفس أو المال ضد آنسال 
مؤلاء الأشخاص کما. لو كانت أفعا لهم جر ائم صادرة من آشسخاص 
عقلاء »٠‏ اذا :كانت :تلك الأفغال تشب‌کل جريمة على النفس أو المال 
كنص المادة (/اه) : 

« اذا كان الفمل الذى يقع يعد جريمة معينة ولا صغر 
سن الفاعل » أو عدم نضح ادراكه أو اختلال قواه العقلية » 
أو سکره » أو خطئه فى نهم الواقع » فانه يكون لكل شخص حمق 
الدفاع الشرعی الثرر له ضد ذلك الفسل عندما يكوين الفعل الذکور 
تلك الحريمة ٩۱۲6‏ + 


ومع علم الشسارع أن حق, الدفاع لا يكون مشروعا الا ضد 
" جريمة » آنی بهذا النص للادراکه آن. الدفاع سیفقد معظم قيمته اذا احرم: 
الشخص منه ازاء آفسال هسوّلاء الاشسخاص الذین لم تتوش فیهم. 
الأهلبة الحنائية »> وهو انحاه منطقى. تنتضبه فواعد الدفاع الشرعی » 
التى تبيح للشخص انقاذ نفسه أو ماله » من أى نخطی مهما كان مصدره 3 
ان الدفاع موجه تتحنب الخطر » والخط قد يقع من ا آو فافند. 
الأهلية وحنی من الحيوان + 

وفلسفة القانون فى تفن الحريمة عن آفعال هؤلاء الاشنخاص » 
واعفائهم من السئولية مع اباحة الدفاع ضدهم قائنة على آنه ليس من 
الانسائية » وليس من المفبد أن تعاقب شخصا تعوزه القدرة على 
معرفة ماهية فعله وتتائجه كما أنه ليس من النطق والعدل آن تحرم 


(۱) انظر, الأمثلة على المادة . 
۳۹۹ 


شخصا من حماية نفسه ضد أفعال هؤلاء الاشخاص لأن خط الاعنداء 
يتساوى سواء أكان مصدره شخصا سويا أو غير سوی) ۰ 

كذلك تساوی الخطر اذا كان ناشا عن هجوم حبوان كالكلب 
العقور » والثور النطوح » والبعير المغتلم » فيباح للشخص أن بدفع 
خطر هذه الحيوانات ولو باتلافها ‏ عندما تشن هجومها عليه 
من تلقاء نفسها ‏ ولکن على أساس حالة الضرورة » وليس سقتضى 
حشه فى الدفاع الشرعى » لأن الاعتداء الذى ينشىء حق ل 
لا بد أن يكون. مصدره انسانا(۲) لأأإن الانسان هی محل المساعلة 
الحنائية » وحالة الضرورة كما تشمل النفس تشبمل المال كذلك ٠‏ 
أى أن فعل الضرورة كما يكون لتلافى ضرر على النفس » يكوون آیضا 
لتلافى ضرر على المال ٠‏ ؤيجب أن یکون الضرر الراد تجنبه آو دفعه 
مؤكدا وحالا ۶ أو على وشك الحلول على نفس آلشخص 6 أو نفس ۱ 
غيره » أو ماله أو مال غيره » فى الظروف القائمة » وليس من الممكن 
دفعه أو تلافيه بطريقة أقل خطورة > وأن تكون الطريقة التضذهة 
تلافيه مناسبة مع ظروف الحالة() ۰ ويتضح من اسستثناء الشرع 
لفعل الضرورة من التجريم » كما جاء بالمادة “)٤۸(‏ أنه لا رتب على 
فاعله أية مسئولنة » جنائية أو مدنية ه اذا آداه نحت الشسروط 
والظروف التی شرحتها المادة وأمثلتهال©» + 

د ماد عد ۱ 

` Bashir, op. cit , pp. 140 - 141. 00 

> The danger and the peril is the same whether it emanats 


from a, sane or insane person. In the case of the insane person the 
danger might py ever greater ». 


(۲) القانون الجنائى ص ۲۵۲ » ومعلقا عليه ص ۸۱ 

(؟) معلقا عليه ص لاه 

(1) تقول المادة رقم (8) من قانون العقوبات : « لا جريمة فى فعل 
يسبب الضرر الذى قد بحدثه الفعل » أو الذى شضد الفامل احداثه ؛ 
أو یکون غالا باحتمال حدوثه اذا وقع هذا الفعل! بدون قصد جنائى 
لاحداث الضرر .. وبحسن نية لنع أو لتفادى ضرر آخر بصیب شخصا 
أو مالا أو لفائدة الشخص آلذی اصابه والذی قد پصیبه الضر ...© . 

(0) انظر معلقا عليه ص 9ه ٩۱‏ 

۷۹ 


و مقسارنة : 

وبموازنة ما آخذت به الشريعة » واتجه اليه القائون يتضح أن 
الشريمة والقانون يتفقان على اباحة دفع خطر الاعنداء على النفس 
أو المال سواء آکان مصشر الخطر انسانا كامل الادراك » أو فاقد 
الأهلية » أو حو انا أعجم + كما ينفق جمهور الفقهاء والقانون على 
انتفاء الممسئولية الحنائية والمدئية عن المعتدى عليه ؛ اذا ما لحق 
من چراء فعله آثناء قيامه بحفه فى الدفاع ضرر پالعشدی ٠‏ ویتفق 
جمهور الفقهاء والفانون على أن دفع خط الصغار وفاقدی 
الأهلية » قائم على أساس حق الدفاع الشرعى + ويرى الجممور 
أن دفع خطر الحيوان قائم على أساس حق الدفاع بينما يرى القانون 
أنه قائم على أساس حالة الضرورة + ويختلف جمهور الحنفية مع 
جهور الفقهاء والقانون » فيرون أن دفع الصبى والجنون والحيوان 
فام على أساس حالة الضرورة الْلحنة فيبيحون رد عدوانهم ويلزمون 
متلفهم ضمان ما أتلف .» وقد سيق أن رجحنا رأى جمهور الفقهاء 
على رأهم ٠‏ ۱ ۱ 

كذلك بتفق الحنفية والقانون على أن دفع خطر الحيوان قاثم 
على أساس حالة الضرورة وليس بمقتضى حق الدفاع ولذلك فان 
په الفانوین ء وهو عدم الزامه بشيية الحبوان » آوجه معا آخذ به 
الأحناف » ويتفق مم رآی الجمهور من الفقهاء + ذلك بآن النتيجة التى 
توصل اليها جمهور الفتهاء والقانون واحدة » وهی اباحة رد خطر 
الاعتداء على النفس أو المال أو الغير 6 مهما کان مصدره سواء کال 
اسانا عاقلا » أو اقص الأهلية » أو فاقدها آو حبوانا أعجم لأ 
قيمة الدفاع تکمن فى دفع الخطر ولیس ضد ذوات آشخاص معيئين + 
وفى رفع المسئوليتين الجنائية والمدئية عن المعتدى عليه » وهی نتائج 


08 


الشرط الش‌انی س أن يكون الاعنداء حالا آو على وشت الحلول : 


يشترط فى الاعتداء المتشىء للدفاع الشرعى أن يكون حالا , 
“سواء آکان واقعا بالفعل كما اذا بدا العتدی بضرب العتدی عليه 
واستمر فيه » أو عضه وما زال ممسكا به“ ٠‏ آو آخذ السارق. 
فکسر باب أو نافذة التزل » أو دخل منزلا ليلا وآخذ متاعه » وما بزال . 
مدد قول ابن عابدين : « وفى التجنیس دخل اللص دارا وأخرج. 
التاع فله أن شائله ماا دام المتاع معه » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« قاقل دوان مالك ۲ ۰ أو واقسع امرأة ولا تزال الواقمسة 
مستمرة۳۳؟ ‏ آو لم يقع الاعتداء بالفعل ولکنه وشيك الوقوم » بان 
بجیء آلعتدی قاصدا العتدی عليه شاهرا سیفه أو مادا رمحه شتد 
نحسوه*» ٠‏ آو مصوبا اليه بندقيته ٠‏ ففی كل هذه الصور يعتبر 
الاتتداء حالا يازم دفعه بالقدر اللازم للدفع » يقول الامام الشافمى : 
« ولا تكون له ضربه حتى ,يكوان بارزا له مريدا له فاذا كان بارزا له 
مریدا له » کان له ضربه خیننذ اذا لم پر أنه _يدفعه عنه الا بالضرب 076, 


ومما آورده الفقهاء يتين آنهم . بشتر طون لنشبوء الدفاع » حلول 
الاعتداء حقيقة أو حکما: ٠‏ وآوضح ما نکون ذلك فى عبارة الشافعى :. 
« حتى یکون؛ بارزا له » ولکن اذا وقع الاعنداء فعلا » واقضی كما 
أذا .ضر ره ووقف عن آلضرب » أو ضربه. وانصرف عنه. » أو کان حدوث 
الاعتضاء متوهما. » فلا مكان للدفاع لاان الصق, فبه. شش ينشوع ` 


" (۱) الهذب ج ۲ ص ۲۲۰ 
(۲) البسوط. ج ۲ ص .ه 4 ۵۱ 
(۲) رد الحتار ح )ع ص ۱۱۷ » ومتن کنر الدقائق بتكملة البحر 
الرائق ل .التصفى س ج ۸ص ۳۲۸۲ ۳۲۲۵6 
(؟) اسنی الطالب ج ؟ ص۱۹۷ : 
(5) البسوط ج .۱ ص ۱۷۷ » والجامع الوجیز ج ۲ ص ۲۲) 
(5) الام ج ٩‏ ص ۲۷ 


اف 


العدوإن وينتهى باتنهائه10) ورده بعد وقوعه وافقطاع استمراره يعد 
انتقاما لا دفاعا + 
فد > 

ي الاعنداء النوهم دقوعه : 

اشتراط حلول الاعنداء پقتفی أن یکون خطره واقعا حقيقة » 
آو جما تکی مسا بسببه الحق فى الدفاع ۰ آما توهم أو تصور 
أو الشبك فى وقوعه » أو ظنه ظا ضعیفا لا برقی الى قن فلا 
كنذا سبيه الصق فى الدفاع » ولا جوز الشروع فيه بمحرد توهم 
الاغتنداء + شول. الشپراملسی : « فلا شسترط لجواز الدفع قابس 
«الصائل: بصباله حقيقة » ولا دكفى لحو از دفغه توهمه » بل ولا الشك 
افيه أو ظنه ظسا ضعيفا 2906 + 

فاإن باشر الختدی عليه الدفاع بناء.على نوهم الاعتداء ولم بقع فى 
نفسه آته پنتدی عليه + فمو.منجاوز لحضه » ویلزمه ضمان ما سیترب 
على فعله(۲۳ + وکما لا يكون الاعنداء خالا. یتوهم وقوعه » کذلك 
۷۰ کوان خالا بالتهديد آو التوعد به »بدلیل ما ذكره.محمد بن الحسن 
من حدیث کر الحضرمی : « دخلت مسجد. الكوفة من .قبل آبواب 
کنده فاذا تفر خمسة يشتمون عليا رضی الله عنه ».وفیهم رجل عليه 
پر نس شول : آعاهد الله لأقتلنه » فتعلفت به وتفرقت أصحايه عله » فأنيت 
به عليا رضی الله عنه ۰ فقلت : انى سمعت هذا يعاهد الله لیتتلنك ». 
فقال : أدبن ويحك » من أنت ؟ فقال : أنا سوار النفری > فقال على 
رضی الله عند : خل عنه » فقلت : آخل عنه وقد عاهد الله لبقتلنك ! قال : 
أفأقتله ولم شتلنی ؟ قلت : فانه قد شتمك » قال : فاشنمه انث شتت 
أو دعه 206 ۾ ْ 

Hl N 


(۱) تبيين الحقائق ج " ص ١٠١‏ 4 وحاشية الشبراملبی چ ۸ ص۲۱ 

۱ حاشية الشبراملسى جم ص‎  )۲( 

(۲) الام ج ٦‏ ص ۲۷ : 

(4) فتح القدير ج ؟ ص *۰؟ ۳۳ 
۱۷۳ 


۾ انتداء الإعتداء وانتهائه : 

يقبط الدفاع بالاعتداء ارتباطا وثيقا » فلا پنشبّ الدفاع الا اذا 
نشا الاعنداء وینتهی با تنهائه ٠‏ فهما متلازمان فاذا بدا الاعنداء يبدا 
الدفاع + ولا شترط لمعرفة انتداء الاعتداء آن نکون فعلا واقعا 
حقيقة » ولکن یکفی أن يكون على خطر الوقوع : وآن کون لدی 
شطر الاعتداء سيحيق به أن لم يدفعه عن نفسسه + 

فاذا هجم العندی عبى المعتدى عليه » شاهرا سيفه أو مدیته » 
أو مادا اليه رمحه » أو مصوبا بندقيته » واحتكم المعتدى عليه الى 
عقله ۾¿ فاستقر فى تسه 4 أو دام کر نه الى إن المعتدى سينا له 
بفعبله » أو آفزعه تصرف العتدی تحوه 6 فيباح له أن _ندفعه لن ذلك من 
القرائن الواضحة الدالة على آن العدو ان سيحل به ان لم يدف العتدی » 
:فهى حا له متر و که لانحنهاده و تقدبره على صسو ۶ الظروف التى تحط 
به » والأصل فى الاحتکام الى عقله فى مثل هذه المواقف > قوله صلى 
الله عليه وسلم : « ضع يدك على صدرك فما حاك فی صدرك فخذه 
وان تاك الناس 9 ۰ 
(۱) آورده البزازی بهذه الصيعة » ولم أهتد الیها فى كتب السنة 4 
« يا وابصة أخيرك ما حشت تسالنی عنه - او تسأللی » ؟ فقلت : با رسول 
الله » فأخس‌نی قال : « حت تسالنی عن البر والائم » » فقلت : نعم » فجمع 
اصسانعه الشلاث فحعل بنكت فى صسدری و شول » با وابصة » استفت 
نفسيك » البر ما اطمان اليه القلب واطمانت اليه اللفس ؛ والائم ما حاك: 
1 القلب 4 وتردد ف الصدر » وان آفتاله الناس 4 وق صحییح مسلم : 
« البر حسن الخلق والائم ما حاك فى نفسك وکرهت أن يطلع عليه الناس » 
و قال النووى : « حديث حسن » ٤‏ وهناك روابات آخری لیس منها ما آورده 
البرازى ۰ انظر مسند آحمد دار صادر للنشر » مجلد > ص ۲۲۷ YA‏ 
وصحیح مسلم ج 6 ص ۱۹۸۰ 4 ورياض الصالحین طبعة ( ۱۳۸۹ ها ) 
ص ۱۷۷ » والسش الكبرى جح ,۱ ص ۱٩۹۲‏ 


۱۷ 


شول البزازی : « و ما لا يلبث ییاج و E‏ 
ولو قتله دفسا لا يضمن + ولتحكيم القلب أصل فى مثله وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : « ضع بدك على صدرك فما حاك فى صددرك 
فخذه وان فتاه الناس » ولاجاتهم فيمن دخل عليه ليلا شاهرا سيفه 
مادا رمحه يشد نحوه پحکم فى ذلك قلبه ٠‏ فابن کثر فزعه مله وخوفه 
وعلم أنه بريد قنله حل له أن سد شتله + وان وقع فى قلبه زان 
ذلك لا بحل له فتله والمعتير فيه آغلب الظن 6( ۰ 
ومن القرائن التی لودی الی معرفة عبدوا العضدی الصالة 
الظاهرة له“ » وهيشه التى يكون عليها فاذا دخل عليه شاهرا 
سلاحه > فإن كان معروفا لديه من آهل الخیر والصلاح فیعتبره هاریا من 
اللصوص جاء ليحتمى به + وان كان معروفا بمصاحبة اللصوص » 
وأهل السوء فيعشيره سارقا » فيدفعه عن داره + شول السرخسى : 
« ولو دخل على غيره ليلا وهو شاه سيفه آو ماد رمحه پشتد نحوه » 
ولا پدری صاحب النزل أنه لص أو هارب من اللصوص فانه يحكم 
رأيه » فابل كان فى آکس رآبه أنه لص قصده لبأخذ ماله ويقتله ان 
منعه » وخافه ان زحره آو صااح به آان سادره بالضرب » فلا باس بأإن 
شد عليه صاحب الست بالسيف فيقتله » وان كان فى أكبر رأيه 
أنه هارب من اللشوضن لم ينبغ له أن بعحل عليه ولا يقئله ٠۰۰۰‏ وانما 
پتوصل الى آکبر الرآی فى حق الداخل عليه بآن پحکم رأيه وهيئته » 
فان كان قد عرفه قبل ذلك بالجلوس مع آهل الخير فيستدل به على 
أله هارب من اللصوص وان عرفه بالجاوس مع السراق 0 
سارق ۱۳۲6 + ۱ 
وهی الاعنداء بانصراف المعتدى شل وفوع العدوان » أو يعبد 
وقوعه ووقوفه عن الاستمرار فيه . فاذا شهر العتدی سلاحه » وفصد 
(۱) الجامع الوجیز ج ۲ ص ٩۳۲‏ 
(۲) نبيين الحقائق ج ۲ ص ۲۱۵ 
() المنسوط ج ١.١‏ ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 


العتدی عليه وقبل أن يوقع به الأذى انصرف عنه ء أو ضربه ثم انصرف 
عنه » فلیس للمغتنبدی عليه ضربه .يعد انصرافه » لته بانصرافه اندفع 
شتره » وعادت اليه عصمته ب التى زالت بعدؤانه . مثل ما كان قبل 
أن يشمن السلاح ۰ ویکون ضریه بعد ذلك اتتقاما لا دفاعا » لاه 
اضرب شخصا معصزما ظلما ويلزمه ضمان ما شرتب على فعله۱) , 
3% فد جد ش 

و درجة العدوان : 

لیس فیما اطلعت عليه من كتب: الفقهاء: فحسديد: لدرجة أو مقدار 
العدوان. الذى :يباح. دفعه ٠.فقد.يكون‏ على قدر من السندة.» وقد 
پکون علی قدر.من البساطة » وعبارات الفقهاء ::«:ومن. شهر على رجل 
.سلاحا ليلا آو. نهارا. فی ا مصر ». أو غيره 4 أو. شهر عليه عصبتا ليلا 
أو تیار | فى غيره . فقتله . الشسنهور عليه فلا ی ء علبه Dex O‏ روحاز 
دفع .مصائل بعد الاتذار ۳ + « وله دفع .كل صائل »۴۲و کل من 
عرض لانسان .يزيد .ماله . آو : شسه "فحکمه. ما .ذکرنا فيمن: دخنل 
منزله فى. دفعهم بأسسهل ها ريمكن..دفعهم به(۶) ٠‏ كلها آظلفت دفع كل 
معتد.ولم تجدد. درحة عبوانه ولم “تقيسده بمقدار ».بل ترکت تقد بره 
للمعتدیی عليه . » بحسب ما ديه اليه آکی ظنه »على ضتوء الظروف 
واللایسات التى تحیط .به » والأسسباب. العقبولة التى نى رآیه 
علیها .۰ وفی رآیی ن هذا اتجاه. سليم .يدل على مدى ادراك فقهانا . 
الأجلاء ». ومعالجتهم. للأبور ‏ أن العدوان أمر. غير منضبط » اذا قدرنا 


() تبيين الحقائق ج ١‏ ص ,۱۱ ؛ وتكملة البحر الرائق ج ۸ 
ص ۲4۲ > والهذب ج ۲ ص ۲۲۳۱ » ومفنی المحتاج ج ؛ ص ۱۹۸ ) 
والفنی ج :1١‏ ص ۳۵۲ ۱ ۱ 

۰() متن كنز الد قائق . بتكملة: البحر الرائق ج ۰۸ص ۳ 

(۳) متن الختصر بمواهب الجلیل ج ".ص ۲۲۳ 

(5) منهاج الطالبین بمقنی: المحتاج ج.) ص ۱۹ 

(ه) آلغنی ج .۱ ص ۲۵۲ 

(5) الجامع الوجیز ج ۲ .ص ۳۳ 


۷۹ 


أن مقدار ما بلحشه المعشدى بالمعتدى عليه من ضرر » لا يعرف الا ويك 
وقوع السدوان فملا ء ۱ 


وهو منطق يتفق مع القول بدفع العدوان قبل وقوعه » بناء على 
ما یقع فى نفس المعتدى عليه من خوف » وفرع من العتدی » وظن 
قوی يرجح وقوع الاعتداء عليه“ وما دام تفدیر احتمال وقوع 
الأعتداء ومقدار جسامته متروكا للمعشدی عليه بحسب ما یدید 
اليه أكبر رآیه فقد قيدوه بن يرد العدوان بالقوة المناسبة » ابتداء 
بالمناشدة واازحر بالقول » وانتواء بالقتل » ان كان القتل لازما لدفم 
العدوان ,+ 


ومن الناحية القافوئية » فان المشرع لم يهمل المعيار الشسخمی 
لتقدیر درجة العدوان » وتقدير القوة الستعملة لرده اهمالا كليا » ولم 
يعول عليه تمویلا كليا ۰ فقد فرر آن حق اندفاع عن النفس أو المال 
نشا بمجرد حصول تخوف معقول من خطر على الجسم أو المال » 
وسئس طالما كان هذا التخوف العفول مستسی(۳) ٠‏ ون التخوف ' 
شضعور پنتاب المعتدى عليه وفت حدوث الخطر ومعيار شخصى يقدر 
الشخص على ضوئه مدى قوة الخطر الذى بواجهه > والقوة المناسبة » 
الثى ينبغى أن يستعملها لرده ۰ ومع مراعاة هذا المعيار الشخصى جل 
الشرع لحکمة الوضوع دخلا فى تكسف معقولية التخوف والقوة 
المناسبة لرد المدوان » على حسب الظروف واللابسات الحبطة بوقوع 
الاعنداء والوسائل الستعملة فيه + وبذلك آعطی اعتبارا لحالة الشخص 
المعتدى عليه » واعتبارا آخر لتقدير محكمة الموضوع ۰ ش 
ففى قضصية حكومة السودان ى ضد : قرشى فضل المولى 
(۱۹۷۲) يقول القافى عتيق : « بموجب المادة (ء٠)‏ من القانون » 


۲۲۲ الجامم الوحيز = ۴ ص‎ )۱( 
Gledhill op cit , pp. 146 — ۰ (۲) 


۱۷ 
( ۱۲ - حق الدناع ) 


a 


والتقييد الوارد فى المادتين زمه م o4‏ ( 1 وز أن مارمن جه فى 
الدناع الشرعى عن النفس » أن يصعد دفاعه لدرجة احداث الوت > 
متى كان لدڼه تخوف معقول من موت قد بحدثه له العندی » أو أذى 
بجمسسيم + وكما ذكرت سابتقا فان حق الدفاع ينشاً عندما پخلق فى 
روع المعتدى عليه التخوف من الأذى ».وبمد ذلك فان المعتدى عليه 
ليس مقيدا بالانتظار حتى يصيبه الأذى ۰ وانما من حقه أن ,شرع 
في درء الخطر عن سيد اكد عي بحسن ية » ولأغراض 
الدفاع فقط + ۱ 
وكيا لا بخفی على أحصد فان الافراط و القوة من 
شاه أن يفقد حق الدفاع عن النفس فاعايته » ولکن الافراط ۳ 
استعمال القوة ينبثى ألا يفضع لقیاس من فى .وضع القاضى الذى 

بحری تحشیقا » أو من فى وضع الشخص المحايد عن الأحمداث + 
فالصحیح آن تون النظرة املع بت تحيط یکل املاسات .وفی 
کل حالة لوحدها ٩۱26‏ + 

. فان ما یقع فى نفس العندی عليه من خوف » وما بتوقعه من 
وفوع الاعنداء عليه » والحاق الضرر به هو الشرط فى شسوء حق 
الدفاع ».ولا شترط أن ينلظر الشخص مکتوف اليدين حتی بصاب 
بالأذى + يقول القاضى حتيق فى قضية أخرى : 

« ولا كان هذا الحق مبنيا على المبدآ الذى يلزم الشخص بمساعدة 
آفسه » فلا بتطلب منه أبن يننظر مكتوف اليدين الى أن يصاب بالأذى > 
بل عليه آن ,ببادر بدرء الخطر قبل وقوعه » وكما لا يلزمه باختیار نوع 
السلاح المناسب » وان بل الضرية بضر ده 4ه بل عليه أن شفی على 
خصمه قبل أن يقفى الأخير عليه ٠‏ 1 


و الحق ببذل قدر اکر من 


متيام ا يد مم ا سيت مس ساي مسن تميس کے اا کچ و 


۱۸۲ الحله القضائية ( ۱۹۷ ) ص‎ )١( 


۱۷۸ 


اللازم لرد العدوان » بل ,يجب أن يكون مناسبا » ولا یعنی التناسب 
هنا المطاقة والتکافژ بين القوتين » وانما پعنی قدرا مناسبا من القوة 
أو الأذى 4 البعأ للناروف القائمة 04 ولو كان آکثر و العدوان ی الواقع 
يشرط ألا تزيد بشكل واضح » فالمسألة تقديرية مع ملاحظة أنه لا يمكن 
آن بطلب من المدافع أن يكيل ضرباته بميزان من الذهب ٠206‏ 


نخلص من ذلك الى أن للمعتدى عليه دخل فى تقفدير جساءة 
العدوان » وتقدیر القوة الناسیة لرده » بحسب مأ يقع فى روعه من 
خوف وخشاه من حدوث الضرر الذى سيلحق به سيب اعت داء 
المعتدى + وآأنه بقع على عاتق محكمة الوضوع تحديد ما اذا كان 
التخوف منیا على أسباب معقولة » وآن القوة المستعملة مناسبة لرد ' 
العدوان طبقا لظروف وملاسات الحادث » بما فی ذلك الأسلحة المستعملة 
من الجانبين » والقوة الحسمائية لكل منهما + ولهذا فلم يغفل المشرع 
المعيار. الشخصی 6 ولم كتف بالمعيار ا موضوعى وحده ؛ وائما راعاهما 
م ۹ 9 

فكل من الشريمة والقانون يضع اعتبارا لتقدير الشخص لدرجة 
العدوان ولتقديره ما اذا كان نخطر العدوان سيحيق به ان لم يبادر بدفعه 
قبل وفوضه آم لا » فكلاهما يضع اعتبارا للمعيار الشخصی للمعتدى 
عليه على ضوء الملابسات والظروف المحيطة به + 


¢ 364 كد 


ےی 


)1( حكومة السودان ب ضد : طه هرون ابر.اهيم ز ۱۹۱۷۱ الحلة 
القضائية ص ۲ . 3 
Gledhill op cit, pp. 134 - 136. (۲)‏ 
۱۷۹ 


المرث انان 
شروط استعمال الدفاع الشرعی فى 
النشه الاسسلامى 


من غير حدوث اعتداء 4 لارتباطهما ارتباطا وثيقا لا فكاك عنه » فاذا 

وحد الاعنداء ينشاً الحق فی الدفاع 6 واذا انتمی العدو ال بنتهی الحق 

فى الدفاع بانتهاگه + وقد بينا شروط تشوله + آما شروط امستعماله 

فهى : ۱ ا الل ا J4‏ 
الشرط الأول س أن يكون الدفاع لازما لرد العدوان : 


الأصل أن الشخص عندما بحس ظلما » أو يخثى عدوانا » أن يلجأ 
الى السلطات العامة إرد مظلمته » وكف العدوان عن تفسه » أو عرضه 
أو ماله ٠‏ إن السلطات العامة شرطة كانت ؛ أو قضاء » هی النوط 
بها رد المظالم » وحماية الأرواح والأعراض والأمونال ٠‏ ولس لأحمد 
أن يفتات عليها ء ويأخذ حقه بيده ٠‏ ولكن يحدث من الظروف 
پات مار عل له لاهن الى سا الات العامة ایا 
متعذرا » فيكون المرء بين خيارين » أن يدفع العدوان عن نفسه أو ينتظر 
خطره بقع عليه + ولا مناص له من الااختيار الأول » فلا يطلب منه 3 
أن نترك حفه الشروع ويتحمل آضرار العدوان ٠.‏ 

فیکوان الدفاع لازما اذا كان الاعتداء واقما على العتدی عليه 
فعلا ؛ بأن أضذ العتدی يتهال علية ضربا أو طعشا بدون قوفف 4۸ 
أو كان الاعتدا ۶ محسطا به من کل وجه » ولم .يجيد سبیلا الى افخلاص 

من المعتدى ألا بدفعه » كما اذا شهر سلاحه فى وجهه ليلا » أو نهارلا ؛ 


۱۸۰ 


قاصدا قتله » فله أن يدفعه » ولو أدى الدضم الى قتله » ولا ضمان 
عليه فيه لأن السلاح يعجل پهلاکه ولا بمهله(۱) ۰ 

وكذلك لزم الدفاع أو اشستند عليه شىء لو ضر به به لمقتله(۲) ۽ 
أو كاإن متجها نتصوه » بارزا له مريدا لقتله۳) * ويلزم الدفاع اذا كان 
الممتدى عليه فى مكان بعسد عن العمران وعن السلطات العامة 
ولا يسكنه أن يستغيثك فيدركه الغوث قبل أن يحل به المدوإن » 
أو کان قربا من تلك السلطات » ولکنها بحالة من العحز عن الدماية 
او للقضاء ليستعين بهم على درء العدوان عنه » ولا يسكنه أبن بخلص نفسه 
ما هو آهون مزر رد العدوان بمئله(+) ۰ 


وكذلك يكون الدفاع لازما وضروریا اذا وجد رجلا يزئى بامرآته 
أو احدى محارمه 4 أو يولج فى امرأة أجنبية عنه » فله أن يدفعه عنمن 
ولو آدی الدفع الى قتله » لاستمرار عدواته » فهو فى كل لحظة موافع 
لا يستدرك كف عنوانه بالأثاءة والتدرج ۰ 

وكذلك اذا راود شخص امرآة عن تمسها ليزنى بها فلها أن تخلض 
ثفسها من سوئه ولو بقتله ان كان لا يندفع الا بالفتل(* ٠‏ .وكذلك 
يكون الدفاع لازما اذا قطع اللصسوص الطريق على المارة + فمن 


(۱) بدائم الصنائم ج ۷ ص ٩۳ » ٩۲‏ ۱ 

(۷) السسوط ج ١.‏ ص ۱۳۲ (۴) الام ج 1 ص ۲۷ 

(0) أسئى الطالب ج ) ص ۱۱۷ © ومغلى المحتاج ج ) ص ۱۸۱ > 
متکملة البحر الرائق ج ۸ ص ۲۵ 5 

(ه): مغنى الحتاج ج ) ص ۱۹۱ © ۱۹۷ » والجامع الوجیز ج ۲ 
ص ۲۲ 4 4۳۲ 4 وکشاف القناع ج ٦‏ ص ٠١١‏ » ونسل السارب 
چ ۲ من ۱٩‏ 


۱۸۱ 


حتهم أن يقاتلوهم دفاعا عن اسيم » وأموالهم * آو اذا رای صاحب 
الدار لصا ينقب حائطه من الخارج ه أو اذا دخل عليه منزله ليلا 
حمل سلاحا وكان على آکثر رأبه أنه لو نهاه عن الدخول 6 أو أمره 
پالخروج لضربه » أو خاف آن سيقه بالضرب ان أعلمه فيسعه أن 
إيضربه أو شتله قبل أن يعلمه0١؟‏ ففی كل هذه الصور التى أوردثاها 
على سبیل الثال يكون الدفاع لازما لرد العدوان » ولا يكون الدافع 
مسولا تما ينجم عن آفعاله من ضرر للمعتدى انه ريه مرو 
ولا يكون الدفاع لازما اذا اتنفى شرط لزومه : 
لد د 

© انتفاء لزوم الدفاع : 

لا بکون الدفاع لازما لزوما پستوجب رد .العدوان اذا كان من 
الممكن أن بحتمی المعتدى عليه بالسلطات العامة أو القضاء + أو أن بلا 
الى فثه من الناس » أو كان من الممكن آان پندفع عنه المعتدى هسه 
بكلام أو زجر بصياح » ان علم آنه پنزجر به قول الطورى Joy:‏ 
آه لو ضاح علیه بطرح ماله ق مع د ب عليه السام ا 
قتله بغير حق » وهو بمنزلة المغصوب منه اذا قتل الغاصب یجب عليه 
القصاص لأنه بقدر على دفعه بالاستغاثة e e‏ فلا تسقط 
عصمته »۲۳۲ ۰ 

وكذلك لا يلزم الدفاع اذا آبطل ا . ارادته eT‏ 
عليه ثم انصرف عنه + أو آبطلها المعتدى عليه بفعل منه » بأن ضرب 
المعتدى ضربة عطلته » فليس له أن یشی عليه ضربة آخرى لگن القصد 
کف عدوانه وقد انكف بالضرية التى عطلته عن العدوان فلا يحق له آن 
یضربه ضربة آخری(*) 


)١‏ المبسوط ج ۷6 ص 0" 4 إه 
(۲) اسنی المطالب ج > ص ۱۱۷ 4 ومغنى اللحتاج ج ) ص ۸۱ 
٠ 53‏ ۱۹۷ » ونهاية الحتاج ج ۸ ص )۲ 
)۲ ) تكملة البحر الرائق جم ص ۲۲ » والفئی ی ۰ ص ۲۵۲ 
1 اامذب ج ۲: ض ۲۲۲ 
۱۸۳ 


وكذلك اذا اندفع عدوآنه بعائق » أو مانع طبيعى حال دون تحفيق 
عدوانه بدون أن بکون للمعتدى عليه بد فى ذلك » کآن سقط فى 
ماء »أو ار أو انكسرت يده أو رجله » أو كان بحال لا يستطيع معا 
تنفيذ عدوانه أو حال بینه وبين المعتدى عليه تهر » أو خندق آو جدار » 
أو ما لا يصل معه اليه » آو تحصن المعتدى عليه بجبل,» آو حصن 
أو خندق يا بستطیع العندی أن شتصه » وسل اله ٠‏ شول 
الشافعى : « وان آرداه وهو د فى الطريق » وبينهما نهر أو خنندق 
أو جدار » أو ما ل" يصل معه اليه لم يكن له ضربه ۰۰۰۰ أو كان مریدا 
زه فاتكسرت بد المريد » أو رجله حتى يصور ممن لا يقدر عليه » لم يكن 
له ضربه لاان الارادة لا تحل ضربه » الا بان یکون مثله بطیق الضرب 
اما اذا ضار الى حال لا شوئ علی ضرب الراد شيا ل يكن مراد 
ضر به + واذا کان المراد فى جبل أو حصن أو خندق فاراده رمل 
لا يصل اليه بضرب لم يكن له ضريه ٩۲6‏ ۰ 

وکذلك لا يكوون الدفاع لازما اذا كان من المکن آذ هرب من 
العندی دون أن بلحشه ضرر لأنه مطالب تخليص نفسه لام ون على 
رأى من يجعل اليرت وسبلة من وسائل الدفاع۳) ۰ 


و الهرب من العندی فى الفقه الاسلامی : 

اسلفنا أنه شترط ارد العدوان أن یکوان حالا والدفاع لازما ۰ 
ولكن شور النقاش فيما اذا كان ممكنا أن هرب ادى عله من 
الشدی دون أن بسب أحدهما ضررا للآخر 4 فهل لا يكون الدفاع لازما 
فى حقه وبلزمه الهروب أم سك بحقه فی الدفاع وشت ناته ؟ 


(1) لهاية ا و اس تن ۰ ص ۲۵۲ 

(۲) الام ج 1 ص ۲۷ 

1۳ شرح الخرشی على المختصر ج ۸ .ص ۱۱۲ » واسنی الطالب 
ج 4 ص ۱۹۱۷ 


سر 


۵ الشسافعية : 

اختلف الشافقعية فيما بيتهم فالامام الشافعى ری أذ للمعتدى 
عليه أن شت مکانه ولا هرب » ويدفع العدوان عن نفسه بالسله 
وغيره » ولو أتى الدفع على نفس العتدی عليه“ + ولیاقی فقهاء المذهب 
قولان : قول بوجوب الهرب وقول بعدم وجوبه ٠.‏ 


القسول الأول : آذا صال شخص على العتدی عليه على نفسه۲) , 
فالامام النووى والزرکثی والبغوى والأذرعى يروث وجوب الهرب 
وتحريم القفال » لذن العتدی عليه مأمور بتخليص نفسه بالأسهل 
فالاسمل من وسائل الدفاع والهرب أهونها » فلو قاتله مع امكان الهرب 
فتصله » بلرمه القساص على رآی السووی والزركثى » « وهو 
العتد »4۳۲ + وتلزمه الدنة على رأى آعوی والأذرعى(4» 0 


الذی آراده فيه العتدی جائزة » فلا يكلف بالا تصر ای(۰» وهذا الرأى 
متمق مع م ذهب اليه الامام الشسافعى ۰ 


الرای الوسط . وهنالك طریق وسط للتوفیق بين الرآيين الختلفن » 
وهو : حمل النص بوجوب اهرب فى قول الامام النووی : «فاان آمکن 
هرب فاللذهب وجو به وتحريم فقتال»”20 على نيقن الئحاة به » وحمل النص 


(1) الام ج ١‏ ص ۲۸ (۲) نهابة الحتاج ج ۸ ص ۲۵ 

(؟) المرجع السابق ج لم ص ۲۵ 

(؟) أسنى المطالب ج ؛ ص ۱۷ © ومفنی المحتاي ج ) ص 1۹۷ 
ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۵ 

)0( مغثى الحتاج ج ؛ ص ۱۹۷ 

0( منهاج الطالبين بنهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۵ 


۱۸۶ 


يعدم وجوبه على من لم پتیفن النجاة ٠‏ يقبول الجلال : « والطريق 
الثانى حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به » ونص عدمه على من 
لم يقن 6 .+ ویقول الشبراملسی : « ومحله کبا هو الغرض حيث 
علم أن المرب لجيه ؛ فلو عرف آنه ان هرب طمع فيه » و یتیعه وقتله 
لم ,يجب الهرب » اذ لا معنی له پل له فتاله ايتداء »© + 

۱ وريفهم من اطلاق عبارة الامام النووی : « فان آمکن هرب فالذهب 
وجو ده دنحريم فسال ¢( اوچسوب المرب سواء آکان القصود 
بالاعتداء نفس المعتدى عليه أو عرضه أو ماله 4 من غير تفرقة » ولكن 
كلام شراح المنهاج يقتضى تخصيص وجوب الهرب بحالة الاعنداء على . 
النفس فقط » دون العرض والمال ٠‏ أما العرض والمال فليسا محل 
خلاف 4 فلا بلزمه ان مرب وبدع حرمه للاعتداء علیهن ان لم يمكنه 
أن بهرب وبدع ماله اذا کان الاعتداء على ماله ولم يمكنه الهرب ید(!», 
يقوال الشربینی : « وتعليل الرافعى” يقتضى تخصيصه بالدفع عن 
نفسه ؛ وهو ظاهر كما قاله الزرکثی » فلا پلزمه الهرب ويدع ماله ٠‏ 
اذا کاان الصيال عليه أجل ماله ولم لمكليه المرب » وآما اذا کابن المقصود 
البضع فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب بل شبت ان 
آمن على اسه r‏ ۰ وان أمكنة المرب بنسسه4 وحرمه فكالهرب 
وس۷4٩ ٠‏ 
(۱) شرح الحلال الحلی ج 4 ص ۲۰۸ » ومغنى الحتاج ج ) ص۱۹۷ 

(؟) حاشية الشبرامليى ج ۸ ص ۲۵ 

(۲) منهاج الطالبین بشرح الجلال ‏ ). ص ۲۰۷ ۱ 

(؟) مفنی الحناج ج ) ص ۱۹۷ > وحاشية الرشیدی ج ۸ ص۲۵ 
ولم بمكنه الهرب به لمم نزمه کما نجثه الأذرعى أن هرب وندعه له 4 أو 
على بضعة ثبت ان امن على نه 4 بناء على وحوب الدفاعبعنه » وقد 
اسب الر شیدی 2 حاشية علی نفسن الصدر هده العبارة : ولو صيل 
٠٠٠‏ الخ » الى الرافعی . ۷) مغنى الحتاج ج ؟ ص ۱۹۷ 

(۷) حاشية الرشیدی ج ۸ ص ۲۵ 
وما 


هذا اذا كان العتدی شخصا معصوم الدم » أما غير 0 
فلا يجب عليه الهرب منه » بل لا يجوز ويحرم فى الحال التى يم 
فا الفزار00» ی القتال » وذلك اذا ١‏ بزد عصدد المعتسدين ۳ 
مثل ۲(۵) ۰ 

6د اميد 

و ترجيح رای الامسام : 

0 أبن رآی الامام العاف هو الرآی الأولى: لاذ به لأن 
الامام هو الأصل فى المذهب + وفقهاء المذهب فروع عليه + وآن الشق 
الثانى منهم يقول بعدم وجوب الهروب وهو قول يتفق مع رأى الامام . 
ويزيده قوة ۰ ثم ان الدفاع حق مباح للمعتدى عليه يجب حينا 
ویقی جائزا حينا آخر » وهو حق مشروع بالكتاب والسنة » كما 
بينا فى أصل. مشروعيته وحکمه ۰ كما آن المعتدى باح نفسه باعتدائه ع 
فلا ينبغى أن پزحزح المعتدى عليه عن حقه الشروع ويطالب بسلوك 
لا نتيقن النجاة به ٠‏ ثم ان المرب فى حد ذاته سلوك بیج وشائن 6 
يدل على الجبن والخور » الذى لا تقره الشريعة الحفيظة على المروءة 
والكرامة الافسائية » وهو سلوك لا تفره الأعراف العامة + ولذلك 
أميل للأخذ برأى الامام الشسافعی ۰ 
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و السالكية : , 

پری المالكية أن العتدی عليه اذا قدر على الهرب بنفسه وآهله 
وماله من المعتدى »من غير ضرر أو مثسقة تلحقه » يئعين عليه المرب » 
ولا بحوز له الدفاع شتل العتدی أو جرحه + 


۲۵ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليها ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) حرم الفرار والانصرافه عن الصف فى القتال » اذا لم بزد عدد 
ا المقائلين ؛ الا أن تشر قب المقاتل متحر فا لقعال أو وبر 
الى فثة . انظر مغنی المحتاج ج { ص ۲۲۲ 

ما 


۱ ۱ 


وان قدر على الهروب ولکن مع حصول الضرر أو الشسقة 
ولا هرب ء ویستثنون من ذلك الحارب فیجوز جرحه وقتله اتداء » 
وان كان ا معتدى عليه ستطيع المرب ٠‏ ويعلاون ذلك بآن الفتل أحد 
الحدود التى بسح بهاا(۱) + 

RR 
: و الحفسابلة‎ 
وللحنابلة رآبان اذا كان الهروب ممكنا » رأى يلزمه بالمروب أنه‎ " 

يمكنه الدفاع عن نفسه من غير ضرر بلحق غيره .+ ویقیسون ذلك على 
الأكل فى المخمصة » فكما باح للتجائم أن يتناول من الميتة ما يسد به 
الرمق » ومن معه الوت 6 وبحرم عليه أن بأخذ منها ما يزيد على 
۳ الشسسيعة 6 بباح للمحتدى عليه أن بدفع العدوان بالقدر الذى يشدف 
له الضرر وبأمن مھ على هسه 6 والهروب قدر مناسب من وسائل 

والرآی الثانی : لا لزمه أن هرب من العتدی لأنه فى حالة دفاع 
قياسا على الدفاع بالقتال » اذ لا بحل له أن هرب من مثليه الا متحرفا 
اشال أو متحيرا الى فت 4) + 
۰ () الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقی ج ؟ ص ۲۵۷ » وحاشية 
اامدوی على الخرشى ج ۸ ص ۱۱۲ » وتبصرة الحكام ج ۲ ص ۲۵۷ > 
وحدود ا مارب ھی القدل أو الصلب والفتل أو القطع من خلاف آو النفی » 
3 لخر الامام فى اقامهة أحد هذه الحدود . انظر الشرح الصغير بهامش 
إلغة السالك ب الدردير ‏ الطبعة الاخيرة ( ۱۲۷۲ ه  )‏ ۲ ص 291/2194 

(۲) الفنی ج ,۱ ص ۲۵۲ » ج ۱۱ ص ۷۲ © وانظر نفس الصدر 
سم ,۱ ص .همه © ۵۵۱ ١‏ فاله لا بحل للمسلم أن بهرب من کافرین » ویباح 
آلفر ار » لقوله تعالى : « با أبوسا الذين آمنوا اذا لفيتم الذين کفروا زحفا 
فلا تولوهم الادیار » ... الآبة ( الأنفال : ۱۵ ) » وقوله ۶ ™ يا ایهسا الذین 
آمنوا اذا اثبتم فش فائشوا واذکروا الله كثرا لعسلکم تفلحسون > 


۱۸۷ 


من دراسة آراء الفقهاء نتضح أن الامام الشافعی لا يقول بالهرب » 
ولفقهاء مذهبه ومذهی مالك وآحمد رأيإن : رآی شول بالورب » 
وآخر تقول بنفیه » وآن فتهاء الذاهب الثلائة۱۳) ۰ بناقشون فكرة 
المرب من العتدی على أساس أن المرب ممکن .+ فاإن لم يكن ممكنا 
فلا خلاف بيئهم فى عدم الطالبة به ».وهو آمر معقول + ثم ان المالكية 
شون المرب مع امکاثه بعدم حصول الضرر آو المشقة * وستشنون 
المحارب فيجيزون قصد قتله وجرحه ابتداء ولو أمكن الهرب ؛ وانتفی 
الضرر أو المشسقة » ولو علم المعتدى عليه أنه پندفع بغير التتسل . 
ویستثنی الس‌افعیه غير المعصوم فلا يلزم المرب منه بل يحرم كما يحرم 
الفرار من صف القتال ۰ ولا تفصيل بين معتد معصسوم أو غيره فى 
مذهب أحمد فيما اطلعت عليه ٠.‏ ويستفاد من عسوم عبارة 
اين قدامه : « وكل من عرض لاساان يريد ماله أو شسه : فحکمه 
ما ذكرنا فيمن دخل منزله فى دفعهم بأسهل ما يسكن دفعهم به ¢ , 
أن الخلاف عندهم فى ازوم المرب وعدمه » يجرى فى كل معتد سواء 
أكان معصوما أو غير معصوم ٠‏ 

ونتضح كذلك أبن الرآی الثانی من آراء فقهاء الشافعية والحنابلة 
القائل بعدم لزوم المرب » ورآى المالكية القائل بمدم لزومه مع 
حصول المشقة أو الضرر » يتفق مع رآی الامام الشافعى فى عدم 
لزوم الهرب مع امکانه ٠‏ 


م س 


ولا يجوز أن بزید عدد الكفار على ضعف المسلمين » أو كان الغرض من 
الفرار التسر ف الى قثال أو التحیز الى فة , 

. لثم أقف للحنفية على رای فى الهرب فیما اطلعت عليه‎ )١( 

(؟) اللفتى ج ۱۰ ص ۳۵۰۲ 


۱۸۸ 


TT 


والذى آراه » أن القول بعدم لزوم الهرب مع امكانه له ما يبرره ؛ 
أن الدفاع عن النفس والأهل وا مال »حق مشروع للسمتدی عليه > 
وقد يجب عليه » وآن الهرب ليس وسيلة من وسائل الدفاع التى 
تتحقق بها النجاة من المعتدى بيقين » وئيس من العدل والعقل أن طالب 
الشخص بان تزحزح غن حضه الثابت ببقين » الى ما لا يتيقن ممه 
النجاة + فهو ال هرب قد يطمع فيه المعتدى » ويظن به الخوف فيتمادى 
فى ملاحقته حتى بلح به الضرر الذی بخشاه ٠‏ وآن المالكية يقيدون 
المرب . أن كان مسكنا -- پنفی حصول الضرر أو المشقة » والضرر كما 
يكون ماديا ملموسا یپکون معنويا ٠‏ والهرب سلوك شائن وعار على 
صاحبه » وعلامة من علامات الجين والخور » فان لم يكن ضررا 
ماديا » فهو ضرر معنوی + فان تحاثى العتدی عليه الضرر المادى 
با هرب بلحقه الضرر العنوی 4 وهو عار الهرب .+ وهو آمر شافی مح 
حرص الشريعة الاسلامية على سلامة الاشخاص وحفظ شرفهم » وصيانة 
سمعتهم ء وكل ما بحفظ كرامتهم ٠‏ ولذلك لا أرى للمرء أن هرب من 
المعتتدى الا اذا انتفت الأضرار المادية والمعنوية » كما اذا صال عليه 
أحد أبويه فيهرب منه رفقا به ؛ ولا يبماب عليه ذلك بل 
يعاب عله أن تضرب ا بو به + أو اذا كان متحرفا لقتال » أو متتحيزأ الى 
فة ينتصى بها » أو يناصرها ؛ قياسا على ما بحقق المصلحة وينفى 
الضرر فى قوله ت‌الی ٠١‏ ,م ومن پولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال 
او متحیزا الى فن فقد باء نفضب من الله ومآواه جهنم » ویش الصم 4() 

عن لدم 

و الورب من العشبی فى الشانون : 

تنص المادة رقم )۷۹( من قانون العقوبات على أنه : « لا وجود 
لحق الدفاع الشرعى متى وجد متسع من الوفت للجوء لحماية السلطات 
المامة » + 


(۱) الحکم التخبیری ص 4۸۰ - والاية من سورة الانفال : ۱٩‏ 
۱۸۹ 


فهی تشترط لكى کون رد العدوارن لازما وضروريا » ألا بحد 
العتدی عليه وسيلة للافلات من خطر الاعتداء سوى اللجوء الى 
استعمال حقه فى الدفاع » فان كان هناك متسع من الوقت يمكن أن يلجأ 
فيه لحماية السلطة فانه يفقد حقه فى الدفاع » ؛ لا ss‏ الكفيلة 
بحمايته » ولا يجوز له أن يفتات علنها + 1 
وقد شبادر الى الذهن أن العتدی عليه اذا كان بامكانه أبن هرب 
من العتدی » لیحتمی بالسلطات العامة » يفقد حقه فى الدفاع عن النفس» 
أو المالء ما دام المرب ممكنا ٠‏ ولکن پتضح من نص المادة 4 أنها 
لا تقول بذلك صراحة + كما يتضح من اتعماه الحا کم السودائية » عند 
نقاشها وايداء رآيها فى القضايا التى أثير فيها الدفع پممارسة حق الدفاع 
الشرعى التى طرحت آمامها » وأصدرت آحکامها فيها » آسا لم تحعل 
ایروپ وسيلة من الوسائل التی پلزم الشخص پاللجوء ايها لتفادی 
الخطر, مع العلم با ھا هی الجهة النی تطیق نصوص وروح الود 4 
وبعتبر تعليقها وتطبيقها شرحا وتوضیحا لنصوصه + 
فيتضح من هذا الممسلك آن القانون السودانى لا يجعل الهرب 
وسيلة يمكن اللجوء اليها » ولا پلزم الشخص بالفرار من العتدی بعد 
شسوء حق الدفاع المشروع وتوفر شروطه » لأن القانون لا يسكن أن 
يعطى الشخص حقا » ثم سلبه منه بعد أن تكتمل شروط نشوئه 
واستعماله » ويلزمه باللجوء الى وسيلة تتنافی مع استحقاق هذا الحق » 
وتضعه موضع العار والتندر » وهی التتهقر ٠‏ 
وان أشد القانون بقاعدة عدم التقهقر من المعتدى بعتس اتجاها 
منطقيا یجاری روح الشجاعة والافتخار التى ,تتحلى بها المواطن 
السودانى الذى يتغنى بالمواقف البطولية الشجاعة » ویختار الوت على 
العار + ففى قضية حكومة السودان ب ضد : بشير عبد الله السلمابى 
(۱۹۷۲) كان المتهم يشارك آخرين لعب الورق فى مساء ۱۹۷۰/۰/۲4 
«احدی ححرات نادی الخرطوم عندما حضر الحنی عليه » ووقف خلف 


۹۰ 


كرسيه ۰ فتضايق التهم من وففة المجنى عليه » وطلب منه أن بقف فى مكان 
آخر » ولكن المجنى عليه رد ساخرا بقوله : «متى كان للفلاتة أبن يأمروا 
الناس » ؟ ثم ترك المجنى عليه الحجرة عندما طلب اليه الحاضرون ذلك » 
و لکنه رد قبل معادرتها بقوله : « أنه يعادرها اعتسارا للحاضرين دون 
سواهم » ۰ وبعد فترة وجيزة » عاد الجنی عليه واتخذ نفس 
وقفضه السابقة » الأمر الذى أهاج التهم وأغضبه » فرمى بالورق 
وهم نالخروج » ولکن الجنی عليه سبه » وعاجله صافعا ياه + رد 
المتهم صفعة الجنی عليه بمثلها » وفرق پینهما الحاضرون » وخرج 
المتهم لفضاء الدار » غير أن الجنی عليه لحق يه هناك ویداً معه 
السجار مرة اخضری ۰ ضرب انمي الچنی علیسه برجا ر 
ماقاة على الأرض » على رأسه حتی تحطمت » وبقى عنفها فى بده » 
1 تعاركا حتى سبقطا على الأرض ٠‏ وعضدما فض السجار كانت 

شح الدم على قميض الجنی عليه من جمة ان ء ولكن النی عليه كبن 
م a‏ افق كران لاله« 

أخذ الحا ينه لاه را ششک معن عون ل اذل 
ډو و » ثم تدهورت ومات سبب التماب البرتون 8 والالتماب 
الرئوی ٠‏ شول فى ذلك عضو محكمة الاستثناف الثانى ‏ محمد الحسن 
شقاق : « .۰۰۰+ ولکن رد الفعل عند التهم © لم يكن موحها لدرء 
اللطمة على الیجه » 6 انب كان كفا زه Sg‏ 


SN e‏ الجنی 
عليه على المتهم وفرة وقوة 6 ۳ محاولات امتهم لصد عدوان المحنى 
عليه بقبضة اليد لم تجد شيئا » ولا بد أن يكون فى البال والتوقع 
أن 'نصرفاث المتهم وردود فعله لا تكون فى مثل هذه الظروف ‏ كما 
قول العلامة « راتتلال  »‏ موزوئة وزئا دقيقا ٠‏ ۱ 
'وأنه لیس ملزما أن يخفف > أو نكيف دفاعه خطوة بخطوة » 


۱۹۱ 


ليناسب العدوان خلال قيام السيب المعقول بوجود الخطر من الاعتداء ء 
ان المتهم لیس ملز ما بالتراجع » بل له أن يتابع خصمه حتى پزول عنه 
الخطر فان أصاب المتهم مقتلا من خصمه خلال الصددام » فابن ذلك 
القتل له ما ببرره COC sss‏ 5 

بنتضح من ذلك آن من تتعرض نفسه 4 وكذلك أمواله للخطر » 
وتتوفی لله شروط نثسوء واستعمال الدفاع » لا یکون ملزما بأن 
تراجع ويترك العندی يذه آو بستولی على ماله مزهوا ؛ ولوذ صو 
والهرب الخزی ليبلغ آو لیحتمی بالسلطات العامة » التى تدر که حمایتها » 
وقد لا تدرکه فى الوفت الناسب حتی تختفی آثار الجريمة ٠‏ بقول 
چلیدهل : « ان الشخص الذی تتعرض تسبه آو ماله للخطر » لا يکین 
ملزما پالتفهقر » بل مستحقا لرد العدوان بمثله » عندما یفعل ذلك بحسن 
نية » ومن أجل أغراض الدفاع 6 ۰ ۱ 

وخلاصة القول ان قانوإن العقوبات السودانى لم ينص على الهرب 
كوسيلة يسكن اللجوء اليما » ويعاقب على تركها ۰ ولم تتسجه اليه المحاكم 
عند تطبيقها لنلمصوص وروح القانون » بل اعتبرته جنا وخورا » 
« ولا بجر القانون با اختطه من حدود » المواطن العادی على الجن 
والخور » وفى ال دود المعقولة لا يمكن أن يعلمنا الحين 
والخذلان <° ؛ ۱ ۱ 


: المجلة القضائية ( ۱۹۰۷۲ م ) ص ۲8۸ » 565 2 وانظر‎ )۱( 
Ratanlal op cit, .2.م‎ 216 - 7 
وقضية حکومة السودان ب ضد : وانق توت (۱۹۷۲) المجلة القضائية‎ 
۲۵۲ ص‎ 
Gledhill op cit, p. 131 « Though. a. person. whose body (؟)‎ 
or property is in danger is not obliged to retreat, heis only 
entitled to take the offengive when ıe dose so in good faith for 
the purposes of defence ». 
Ratanlal op cit, pp. 216 - 217220 : وانظر‎ 
بوقضية حكومة السودان ب ضد ؛ بشير عبد الله المجلة القضائية‎ 
۲۹ م ) ص‎ ۷۲ ( 
قضية حكومة آلسودان سس ضد ۰ وانق توت ( ۱۹۷۲ ) اللحلة‎ )۲( 
۲۵۲ 4 ۲۵۲ القضائية ص‎ 
۱ ۱۱۹ 


. هه ساره 


وبمقارئة ما انجه اليه الفانوون السودانى » وما آخذت به الشريمة 
الاسلامية ينضح آهما یتففان على آن الهرب لا يعتبر 'وسيلة من 
وسائل الدفاع يمكن اللجوء اليها » كما نتفقان علی أنه مسلك شائن 
بدل على الحبن والخضوره الذى ينافى الكرامة الانسانیة » التى عملت 
الشريعة والقا نون غل حفظها وصباننها ۰ وآن آلهرب الذى لا يضم 
ا معتذى عليه موضح ٠‏ التجبن والخور » ولا .يمس کرامته الانسافة » كان 
الو ا ره تو اعتداء صغير » أو يغلق 
ابه "عليه ليحول بينه. وبين المعتدى“ فیسکن اللتخوء النه و 
ارا صر و E‏ ا 
ok ۱‏ ل 

۱ اقرط 0 - أن کون بن الدفاع ملاسا + برد الا 5 

لیس للعغدوان مقیامن محدد یعرف" به ندی: قوته توضعفه » ولیس 
له حب مقرر يمكن أن شقف عنده الدافع لا" بتعداه ۰و تقديز خمنامة 
الخعنداء وسساملته متروك لتقديز المعتدى عليه بحنب ما بوص مله 
اليه أكبر رآيه"“ على ضوء الظروف والملابسات التی: تحیط به .ه فاذا 
حل به الاعتداء فيششرط آل يدفعه نالقدر اللازم لدفعه » ولا تعداه 
لأكثر منه » لأنه سكلف بدفع العتدی بآسهل الوسائل التى يمكن آن 
نيا قر 
0 فم قصد شخصا e‏ او دخل داز 
بغي اذنه ولا طن رضباه(؟؟ فيجب عليه أب يدفعه بأسهل ما یغلپ على 
د ا ل ينذره بزجره بصياح » أو ينهاه يكلام 


0 معلقا عليه ص ۸۲ » والقانون الجنائى ص. 1۵۲ 
؟) السسوظك ی E ١٠١‏ » ۱۷۸ اج ۲ ص ۰.٥۱‏ ژالجامع 
ا ج ٦‏ ص 1۳۲ . هه 
() .الام چ ۲ ض ٤.‏ ۲۷ : 
(8) نهابة الحتاج ج ۸ ص ۲ 
و 
( ۱۳ حق الدفاع ) 


أو ينا تيده لیخلی له أو أمكن أن يستعيث بالثاس بحرم عليه 
أن يضربه وان أمكن أن يدفمه بالضرب بيده » بحرم ضربه بالسوط » 
وال أمكن ضربه بالسوط بحرم ضريه بالعصبا » وابن آمکن دفصه 
يضر به بالعصن]” 4 يحرم ضر به پالسلاح » وان آمکن دفعه باتلاف عضو 
تفعه به ویحرم قتله » وان تعذر هذا آنتدرج من الأسهل الى الأغلظ » 
ل ع ا ضمان عليه > الا اذا عندل 
لی استعمال وسيلة أثقل مع أمكاين استعمال الوسيلة اجب 6 فيعتير 
متجاوزا لحقه فى الدفاع وطزمه الضمان(۲) ۰ 

i‏ اترك العتدی عدوانه وذهب موليا لم یکن للمعتدى عليه 
انباعه أو قتله + وان ضربه وانمرف فليس له ضريه بعد انصرافه لانه 
با نصرافه عاحت اله عصمته مثلیا كان قبل الاعتذاء + وابل ضيه ضربة 
عطلته فليس له آن يردق له ضربة آخری > فان ضربه فعلیه الضماین(۳) ۰ 
ول ابن قدامه : « وان ذهب موليا لم يكن له فتله ولا اتباعه كاهلن 
البغى » وان ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن یثنی عليه لأنه كفى شره 
وان ضربه فقطع یمینه فولى مديرا » فضربه فقطع رجله » فقطع الرجل 
مضمون عليه بالتصاص أو الدية » لانه فى حال لا يجوز له ضریه » 
وقطع اليد غير مضموين 2496 + 

% عد د 


..(1).شبرح الخرثی ج ۸ ص ٠.5١‏ بری اك‌الكية أنه يجب تقديم 
الانذار فى كل موضع فيه دفع » ان كان الصائل يفهم » يناشده الله ثلاث 
مرات ليخلى سبیله بقوله « ناشدتك الله الا ما خليت سبیلی » آما ان کان 
لا يفهم کالبهيمة فيدفعه من غير ائذار بالأخف فالاخف . الظر الفروق 
چ + من۱۸]۰ + وحاشية الدسوقى بج ) ص ۳۵۷ > وشرح الخرشئ 
ج ۸ ص. ۱۰۵ 
(۲) تكملة البحر الرائن . ی 5 ص 568 4 'وبدائع الصنائع جد ۷ 
ص ٩۳ 4 ٩۲‏ » وحاشية الدسوقی ج ؟ ص ۲۵۷ » والهذب ج ۲ ص۲۲۲ 
وآسنی آلطالب ج ؛ ص ۱۷۷ » ومفنی الحتاج ج ٤‏ ص ۱۹۲ » وکشاف 
القناع ج 5 ص ۱۵۲ 6 ۱۵۵ » والقنی ج .۱ ص ۳۵۲ 
(؟) تبيين الحقائق ج ٦‏ ص ,۱۱ » وآسنی الطالب ج ٤‏ ص ۱۳۷ 6 
والفنی ج ,۱ ص ۳۵۲ أ(؟) آلغنی جا ,۱ ص ۳۵۲ ١‏ 
Af‏ 


ه تسكن التدرج : 


| الفرض منم قوف وال الذفاع من گنف 1 الأثقل » 
أن المتدی عليه متى خالف التدرج » وعدل الى مرئية آشند » مع 
الاكتفاء بما دونها » بلزمه ضنمان ما تب على فغله » لته یعثبر متجاوزا 
لحقه الشروع فى دفع الصائل بالاسهل فالأسهل217. ٠‏ ولکن قد قد يكون 
المعتدى عليه فى موقب لا يسمح له بالتزام التدرج » فلا بطالب به » 
ولا بعد متحاوزا لحقه ان عسل الى استعبال وسيلة آغلظ مع أنه 
بمکن أن يدفع العدوان بوسيلة آخف منها لو كان فى غير الموقف "الدی 
هو فيه حين .استعمل الوسيلة. الأغلظ ٠‏ وقد اسيكتتي الفقهاء بعض 
الحالات من مراعاة التدرج : ۱ 

(1) اذا التتحي "الفتبال ين العتدی ا علنه. a‏ 
د التدرج » لأفنا لو راعينا ترتیب ان 
من الأخف. الى الأثقل فى هذه الا لة ی ذلك الى هلاک ٠.‏ 


(ب) اذا 0 00 
العصا » ولم يجد المعتدى عليه ساعة الاعتداء الا سیفا أو سكينا » فله 
آنن يدفعه به وضمان عليه » لأنه لا يسكنه الدفع الا به » ولا نسب 
اليه أنه مقصر فى ترك اصطحاب او أو العصا!۲) و . ا 

(ج) یری اتافرفی اروا ب من فقهاء الشافعية : أن الترتیب 
فى وسائل الدفاع براعی فى غير ارتکاب الفاحشة » آما فیها كأن بری 
شسیخصا يولج فى امرآة آجنبية فتسقط مراعاة الترئیب © وله “أن بداه 
ال وان أمكن أإن يدفعه و و يستدرك 


سم م سم ت سوس ييل سي ل يسيع 


)1( ۳ الطالب ی 3 .ص ۱۹۱۷ 
() نهاية الحتاج ج لماص ۲۵ ۱ ۱ 
(9) مفنی الحتاج ج ) ص ۱۹۲ » واستی الطالب چ ؟ من 11۷ 
۱۹۰ 


بالاة ,۰ وقد قال الرملى ؛ « هذا ری مرجوح و لاصیح مراعاة 
التدرج:») + وقد قال الشهاب الرملى : « العتمند خلاف ما قاله 


الماوردى والروبانی » وأنه يجب الترتیب حنی فى الفاحشسة ۹۳6 , 
وبوافقه فى ذلك الحنفية والمالكية والحنايلة9؟ ٠‏ 


" بقل الفرافی : « ويخب تقدیم الانذار فى كل موضح فيه 
دفخ ۳6 فهو يضع عبارة : « فى کل موضع فيه دفع » كقاعدة عانة 
ندرج انيا التدرج فى وسائل الدفاع حتى فى تال ارتکاب الاج 
وقیزمت ۰ ۱ 


ونعوها » قل اه ليتكف عن ار 0 


۰ (ه) ویستتنی البلقينى من التدرج المشدى غين المعصوم » كالحرفى 
والمرقد والزانی المحصن » فللمعتتدى عليه المدول الى فتله لدم 
حرمته ۰ كما يستثنى المالكية من ذلك المحارب فيجيزوبن قصد فتله 
ابتداء وان علم المعتدى عليه أله يندفم 5 القتل » لأنهم يرون أن 
قتال المحاوريين ل » وآنن القتل أحد الحدود التئ محمد ها 


۰ (۱) مغنی المحتاج ج 4 ص ۱۹ 6 وحاشیة ال الكبير على اسنى 
الطالب ج ) ص ۱۲۷ ۱ 


(۲) تحاشية الرملی على اسنی الطالب ج ؟ ص ۱۰۷ 
(۳) امانة الطالبن ج ٤‏ ص ۱۷۲ 


(؟) فتح الشدیر ج ؟ ص ۲۱۲ »؛ والقروق ج ؟ ص ۱۸۲ » والفنی 


نج ٩‏ ص ۲۳۱ ؛ ونیل المآرب ج ] ص ۱6٩‏ 


(ه) الفروق ج ؟ ص ۱۸6 ۷) مغنى الحتاج ج ٤‏ ص ۱۹۱ 
(۷) آسنی الطالب وحاشية الرملی الکیر عليه ج ؛ ص ۱۷۱۷ © 


وحاشية السدوی على الخراثى ج ۸ ص ۱۱۲ 


۱۹۹ 


س : لد.ودك مكمكج 1113 0ت 


© اللجوء لقتل العندی فى الفقه الاسلامى. : 


بلاحط من اشتراط مئاسية الدفا ع ارد المندوان والندرج فی 
وسائل الدفاع من الأسهل الى الذغلظ المعتدى آخر ؤسيلة يلحا . 
الیها العتدی عليه ولا يلجا اليه الا اذا تعذر عليه الدفاع بغیرها من 
الوسائل » كما اذا شهر العتدی سلاحا فتاکا فی وجه العتدی عليه » 
ولم پجد مناصا الا أبن یضربه بما پقتله » آو خاف آن سادره بالقتل ان 
لم بقتله » وكان خبوفه مبنيا على باب معقولة » فله أن يلجا الى 
: قتلة تحت ضرورة الدفاع عن تفسه » يقول الكاسانى : « والأصل فى هذا 
أن من قصد قتل انسان لا بنهیبر دمه > ولکن پنظر إن كاين الشسعور 
عليه يمكنه دفعه عن تفه بدوان القتل لا يباح له القتل » وان كان 
لا پمکنه الدفم الا القتشل بباح له القتل لأنه من ضرورات 'الدقع » 
فان شسهر عليه سیفه بباح له آن يقتله ه لأنه لا فدر علی. الدضع 
الا بالقتل ۰ ٠‏ ألا تری أنه لو استغاث الناس لفتله قبل أن بلحقة الغوث 
اذ السلاح لا بث“ » فكان القتل من ضرورات الدفع فیباح نله » فاذا 
قله فقد قنل شخصا مباح الدم فلا شىء عليه 6۳6 ,» 

واعتبار القتل آخر وسيلة من وسائل الدفاع وضرورة من ضروراته 
محل اتفاق ين ار اي ان يمدل البه الا في 
الأحوال التى تن شتضی اللحوء اله ٠‏ 

2 د 
و اللجوء الى القتل فى القانون : 

شا نام ا ار ر وی ون كا 
على وشك الوقوع » ويمتد تحت الشروط البينة فى الادتین (۰۸ » ٩ه)‏ 
زا ات للبث : الکث ولبث بالکان : آقام . واللبث : الابطاء والتأخر » 
له : لبث) . ۱ 

(؟) بدائع الصنائع ج ۷ ص ٩۲ ٩۲‏ 

(۲) الصسدر السابق .۷ ص ٩۲ 4 ٩۲‏ 4 وتبصرة الحکام 
ج ۲ ص ۲۰۷ » ومفنی الحتاج ج ٤)‏ ص ۱۹۱ + والفثی ج .۱ ص ۲۵۲ 

۱۹۷ 


من قالون العقوبات”“ الى تعمد تسبب الوت اذا كاإن الفمصل المراد 
دفصه اعتداء فیتخوف أن بحدث منه الوت أو الأذى الجسیم » اذا قام 


هذا التخوف على أسياب منقولة » أو کان ذلك الفعل اغتصا ا أو تهحیا 


بقصد اشباغ شهوة غير طبيعية أو خطفا لاقسنان أو استدراجا له » کما 
جاء بالمادة (1) من قانون العقويات 4 7 * ۱ 

۱ وفى غل نفس الشروط إيمتد حق الدقاع . عن المال الى , تعسد 
تسيب الوت اذا كان اتفعل الراد دفعه من الحراء ی عليها فى 


المادة رقم )۳۲ وهی : ( ۰++وو. 


(1) اللهپ ۰ 

' (پ) السطو على الأمكنة ليلا ٠‏ 

)ج( الاتلاف باشعال التار فی بناء ۳ خيمة 7 سفينة 0 
الیناء أو الخيمة أو انيه مسب تعملا ae‏ الانستان أو لحفلل 
الأموال» ا 1 0 
) د) السرقة أو الاتلاف ۳ E a‏ اذا وقعت احدی 
GS SOS‏ 
SE‏ حب تا و Tag‏ 

ويشترط لذلك » أن يكون الاعتداء حالا أو غلى وشك الوقوع » 
وأ یکون تسبب الموت قدرا لازما ومناسسا ارد العكوان » وآن برد 
ا نی“ وشرض الدفاع 6 ولا محوز بأى کال ادي 


0 أن بكون استممال القوة لرد آلاعتدآء 5 نشب مادة الام 34 وان 


۰ (oA) بکون الرد "ناسا لموة الاعتداء ” ل مادة‎ ١ 


(1) حسن النية هو اتيان القعل مع عدم وق 
الدافع . ولذلك يقال بأن الفعل أتاه الشخص لىحسن ليه » اذا کان قد 


0 8 العناية والانتباه آللازمین: . فالاهمال وعدم الاکتراث بنفیان خسن 


لنية ۰ ال 1 ا عي ات 
وبا 5 


۹۸ 


الدفاع عن النفس أو المال الى تعمد تسبیب الوت. فى غي الجرائم 
المنصوص عليها فى ا مادتين السالفتی الذکر » لأن الشارع آجاز تسبيب 
الوت بغرض رد العدوان اذا كان الموت قدرا لازما ومناسبا » ولیس 
بقصد التشفى والانتقام » فان لم يكن الاعتداء من قبيل تلك الجرائم 
الحددة فيحوز دفعه يما دون تسبيب الوت() ۾ 00 


وبمقارنة ما جاء فى الشريعة والقانون يتضيح آنهما يتفقان على 
اياحة اللجوء الى فل المعتدى عند وجود خطر اعتداء حال » أو علی 
وشك الوقوع » وأن القتل قدر لازم ومناسب لدرء الخطر كما. .نتفقان 
على إل الفتل اک وسيلة من وسائل ع يمكن اللجوء اليها » فاك 
00 4 الات تدرا من القوة موق | 
د فد يد 
م تجاوز حق الدفاع الشرعى فى الفقه الاسلامى': : 


بت الحق فى الدفاع الشرعى بوقوع الاعتداء حقيقة كإن بشرع 
المعتدى فى ضرب العتدی عليه ويستمر فى ذلك + أو حكما. بأن بکون 
الإعنداء على وشك الوقوع + وينتهى الحق فيه بانتهاء المدوان ۰ 
فاذا کف العتدی عن عدوانه قال وفوعه أو وفع الاعتداء وكف عن 
الاستمرار فيه » کان ضربه واتصرف فقد انتهی عدوانه بكفه وانصرافه 
لاحر بي ا اس 


ont 


ال جم نی س 


زم .480 , 136 Gledhill, 0 P.‏ ومعلة | عليه س 4,47 ۸۸ 
ا ا 


عدوانه تعود اليه عصمته كما لو لم يعتد آصلا"ا؟ » وليس للمعتدى 
.عليه أن قتص لنفسه بنفسه » بل عليه آبن بلجا للسلطة الختصة لنقتص 
أنه ما دام الاعتداء قد وقم وانشضی ٠‏ واذا كان الدفاع لازما لرد 
العدوان فیشترط أن برده بالقوة المناسبة لرده » ولا يجوز أن ستعمل 
قوة أكثر توق قوة الاعضاء » فلا يدفعه بوسيلة يمكن الاكتفاء با 
دونها من الوسائل + فان آمکن أن يدفعه بالزجر بالكلام » أو الضرب 
بالسوط مثلا » نکوزن: معتند متحاوزا حقه لو دفعه بسلاح فتاك قاتل 
. کالسیفه والنندقة ویلزمه ضمان جنایته » لأنه مآمور بتخلیص نفسه 
دالأسهل فال سهل (۲) + ا وقول الشبرازى : « وان قدر على دفعه 
: مالعصا فقطع عضوا أو قدر على دفعه بالقطع فقتله وجب عليه الضمان 
لأنه جناية بغير.خق فآشبه اذا جنى عليه من غير دقع 296 , 


ويقول الزيلعى : « اذا شير رجل على رجل سلاحا فضربه الشاهر 
فانصرف » ثم إن المضروب وهو المشهور عليه » ضرب الضارب وهو 
الشاهر » فقتله فعليه القصناص لأن الشباهی لما انصرف يعد 
الضرب عاد معصوما مثل ما كان لذن حل دمه كان باعتبار شهره 
وضريه ۰ فاذا انكف على وجه لا يريد ضريه ثافيا » اندفع شره فلا 
.اة الى فتله لاندفاع شره بدونه فعادت عصمته » فاذا قثله يعد ذلك 
و قد معصوما ظلما »:فيجب عليه القصاص »< + 

¢+ ايند بد 


و اثر تجساوز ادقع الشرعی : | 

المتدی عليه مكلف أن یدفع المتدی بیس ,ما یندف به » ولیس 
| آره أن تفه بقوه كن من القوة التى تتطلیها حالة الاعشداء ۾ فاان كان 

من المکن آان بدفعه بوسيلة سهلة فدفعه بأعنف منها العئسر منحاوزا لحقه 

(۱) الهداية ج ۲ ص ۱۲۲ 
قرف مغنى الحتاخ جح £ ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۷ 
(۲) الممذب ج ) ص ۲۲۱ 
(6) تبیین الحقائق ج ا ص ۱۱۰ ۱۱۱ 
Vee.‏ 


: المشروع » وفعله جناية پلزمه ضمانها باتفاق الفتهاء() .+ قال الحطای 
“فى ضمان استان العاض ادا أسقطها العضوض بنزع هده من فيه : « قال 
المواز : الحديث”" لم يروه مالك ولو ثبت عندة لم يخالفه > وتآوله 
بعض شسيوخ المازرى على أن المعضوض لا يمكنه البرع الا بذلك , 
٠‏ وحمل نضمن بعض الأصحاب آنه يمكنه النزع برفق » بحيث لا تنقطع 
أسنان العاض » فصار متعديا بالزيادة فلذلك ضمنوه ٠٠٠٠.‏ ونول بعض 
أصحابنا القول بالضمان على ما اذا أمكن النزع برفق فنزعها بعنف »۰6۳ 

والضمان الترتب على تلك الجناية » یکون بحسب نوعها ونوع 
المجنى عليه » فان كان المجنى عليه انس‌انا » ففی النفس والأطراف 
القصاص أو الدية » وفى الجراح أرش©؟ الجناية ٠‏ وان كان المجنى 
عليه حيوانا ففيه قيمته ٠‏ وقد أورد الفقهاء صورا من الحوادث 
الجنائية التى تبرز الأثر الترتب على تجاوز حق الدفاع ,* فمثلا اذا شهر 
العتدی سلاحه وضرب المعتدى عليه بعد انصرافه عنه فقتله » فعلية 
القصاص » لأنه فتل شخصا معصوما عادت اليه عصمته باتصرافه وکفه 
عن العدوان20) ٠‏ 


(۱) تکملة البحر الرائق ج ۸ ص )۲ » ۳۵ » وتبصرة الحكام 
ج ۲ ص ۲۵۷ 4 ۱۸۵ ۱۸۰ 4 والام ج ٩‏ ص ۲۹ ؛ والهذب ج ۲ ص۲۲ 
والفنی ج ١١‏ ص ۲۵۲ 7 4 
(۲) يشير الى حديت یران بن مين وهو أن ر جد مض يد رخل 
فنزع بده من فيه فو قعت ثناباه 4 فاختصا الى رسول الله لر فقال جر : 
۳ 0 اخاه كما بعض الفحل »؛ لا دبة لك » رواه الشيخان ٤١‏ انظر 
۳( موه الجليل ج 40 ص ۳۳ 

63 الارش من آلجراحات ما لیس له قدر معلوم » وقیل ۰ 
الجراحات وی الق اوه تشر رس لالم اذا اطم على عبان 
ابيع . قال ابو منصور : اصل لارش الخدش » ثم فيل لما بوخد 
دبة له ( لسان العرب ) 

(۵) نین الحقائق ج 1 ص ١٠١‏ 


الل 


قال أصبغ : « فى السارق يدخل حريم الرجل فيسرق بعض 
متاه » فيثسعر به فيخرج فى آثره حتى اذا أرهقه » تحول اليه السارق 
فدافعه عن نفسه وامتلع منه » وقاتله اننغاء النحاة منه بسيف أو سكين 
اررعيتها او عن و 


أخذه سیلا » فان دمه هدر لا ثیء على قاټله من قود ولا دية » 
. وذلك ان كان معه المتاع الذى سرق وان لم ,يكن معه متاع وانما أراد 


التحاة. نفسه فعليه الدرية » اذا كان قتله اياه بموضعه الذى فيه 
سرق » وما أشبهه ٠‏ وأما لو كان قد تباعد منه بهربه » ولجق بالصحراء » 
ولا متاع مسة. ) فأتبعه حنتی أدركه فواقصه السارق » أو لم بواقعصه 


۱ السارق فقتله » فعليه القود(۱) لأنه قتله على غير متاع کان له مسه 
باراد استتفاخه نمته غدولا لخرفه مین عداکه علب :2 وی كان مهد مایا 


كان دمه هدرا ٠‏ قال : ولو آسره وظفر به ثم بدا له فقتله فعلیه القود » 
كان معه متاعه أو لم ,يكن ۰ + قال : ولو کان حون ولى السارق هاربا عنه 
رماه لپوهنه برميه فيدركه » فأصابت الرمية نصسنه فقتله فدمه هدر » 
وان لم يواقعه سواء أكان الشباع معه آو لم يكن معه ففیسه الدية » 
ال کان موضعه أو فى الدرب + وان كان شد بعد ولحق بالصحر اء 
وما آشسبه ذلك » ففبه القود »29 + 
7 ام مهس تا 
فلولی العتدی القصاص فى النفس من العتدی عليه » لأن العتدی 
حين قطع اليد وولی فقد انتهی عدوانه فلم یکن للمعندی عليه آن بقتلهء 
ولورثة العتدی علسه الذی قطعت بده عدوانا » وفتل قصاصا » أن 
ی نت یی ی ما 
لأن حقهم فى القصاص سقط بهلاك العندی + وال قطع العتدی عليه 
يد المعتدى فى حالة الدفاع فولى المعتدى فتبمه المتدی عليه فقتله قلبه 
لماي 0 عار ی 
)١(‏ القود هو القصاص . 
(؟) نبصرة الحكام ج ۲ ص ۱۸۵ >4 ۱۸۲ 
۲+۶۲ 


عليه بأن القنيل ناقص اليدين فلا يساوى كاملهما وجسو القاتل » 
فلا ,جب القصاص لعدم المساواة ٠‏ وذلك لذن النمس لا تقص 


الد . ۰ 


وابن قطع المعتدى عليه احدى بدی الشف أثناء اعتدائه فولی 
عنه » فلحق به فقطع يده الأخرى SS‏ ع 
اليد الأولى » لثّنه قطع بحق 6 ويضمن :اليد الثانية » لأنه قطعها عبر 
حق .+ فان مات العندی متآثرا بجراحه لا يجب القصاض فى النفس ۰ 
ويخ وليه بين أن يقنص فى اليد الثانية » أو يأخذ نصف دية النفس . 
لأن المعتدى مات من فعلين أحدهما مباح والآخر محظور(۲) ٠‏ ونوجز 
اين قدامة تلك الصور بقوله : « وان ذهب موليا لم يكن له فتله 
ولا اشاعه کاهل البغى » وان ضربه ضربة عطلته لم .يكن له أن يثنى عليه 
لاله کمی شره » وان ضربه فقطع یمینه» فولی مدبرا فضربه فقطع رجله ٤‏ 
فقطع الربجل مضمون عليه بالقصاص أو الدیه » گنه فى حال لا يجوز 


تي وك O‏ عزن در با له 
نصف الدية كما لو مات من جراحة اثنين »(۳) ۰ ۱ 


وان قطع العتدی عليه احدی مدی. المعتدى دفاعا فذهب موليا 
فشعه المعتدى عليه فقطع بده الشخری » فعاد مد ذهابه فقطع العندی 
عليه رجله » فمات متأثرا بجراحه فعلى العتدی عليه ثلث الدية » لا 
العتدی مات من ثلاث جراحات : جراحة أولى مباحة » وجراحة ثائية غر 
مياحة » وجراحة ثالثة مباحة كما لو جنی عليه ثلاثة آشخاص(*) ۰ 

0 ای اطاایته وتعاش یه تمان کی چی:؟ صن ۱۷۰۳ 6 وهل 

۳ الام ج 4 ص ۲۷ ی ۲ ص ۱۲۹ وال قساف 
ا ص ۱۵۵ 

0 لام + ص ۲۷ ؛ والغنی ج ۱۰ ص ۲۵۲ مع آن أبن قدامة 
شرر ان عليه ثلث الدية كما ذهب اليه الشافعی.» يقول ا المذهب 


= 


۳ 


وان أقبل العتدی فحرحه المعتدى عليه عدة حراحات أثناء عدو | له 
فولى مدبرا فجرحه عمدة جراجات أخرى آشساء ادياره فمات متآثرا 
بالجراحات الأولى المباحة » والجراحات الثانية المحظورة فعلى الجارح _ 
المعتدى عليه نصف الدية لآنه يتساوى قليل الجراح وكثيرها فى الحالة 
الواحدة +٠‏ وان جرحه جراحات آثناء عدوانه فولى فجرحه جراحات أثناء 
ادباره فعاد لمدوانه فجرحه چراحات آخری قلبلة أو كثيرة ضات فعلی 
العتدی عليه خی الدن۱۱2) 5 
ومع أن الحنفية یتفقوون مع غيرهم من الفتهاء على أن المعتدى عليه 
اذا تجاوز حقه فى الدفاع » يلزمه ضمان الجناية المترتبة على فصله » 
اه أنهم اختلفوا فيما بينهم اذا قصد المعتدى المعتدى عليه بالة برى 
الیعض منهم أنها غير معدة للقشل » ولا شرف على القتل بها القصاص 


کالعصا + ۱ ۱ 
فاذا قصد العتدی » المعتدى عليه بعضا فقتله العتدی عليه دفاعا 


فقد اختلف فى ذلك الامام آيو حنيفة وصاجاه ۳1 دوسف ومحمك ۽ 
فالامام ری أن علی القاتل التصاص 6 وبری صاجلاه آنه لا بلزمه شیء 
من قصاص آو دية ويذهب دمه هدرا + 

" وححة الامام أن الآلة التى قصد بها العتدی القتل ليست بآلة 
. معدة للقل ي » فاذا قتل بها المعتدى عليه فلا قصاص عليه + وما دام 
لا قصاص علبه فلا هدر دمه سحرد قصده + فاذا قتله المحتدى 
عليه بسلاح دفاعا يجب عليه القصاص لأنه قتل شخصا معصوما ٠.‏ ثم 
إن العتدی عليه بالعصا لا يدفم القتل عن تسه » وانما يدفع 
الأذى عن تفسسه » والحاجة الى دفع الأذى لا تييح له الاقدام على 
قتل العندي :* ,تقول الكاسانى : « روى أبو يوسف عن أبى حنيفة 


تت 
أن يضمن نصف الدية . لان الجرحين وقعا من شخص واحد كما لو جرح 
وجل رحلا ماثة جرح وجرحه آخر جرحا واحدا وماك » كانت دشه 
بيئهما نصفین ولا تقسم الدية على عدد الحراحات ( المصدر السابق ) .. 
() الام ج ٦‏ ص ۲۷ 
94 


رضى الله غنهما آنه لو قصد قتله بما لو قتله به لوجب غليه .القصاص + 
فقتله المقصود فتله » لا يجب عليه القصاص » لأزنه بباح قتله ۾ اذ لو لم 
يبح لفتله القاصد » واذا قتله يقتل به قصاصا » فكان فيه اتلاف 
نفسين » فاذا آپیح قتله كان فيه اتلاف أحدهما » فكان أهون » ولو قصد 
قتله بنا لو قتله به لكان لا يجب القصاص » لا يباح المقصود قتله 
أن يقتل القاصد » فان قتله يجب عليه القصاص » لأئه ليس فى ترك 
الاباحة ههنا اتلاف نفس فلا يباح ۰ فاذا قتله نفد قتل شخصا معصوم 
الدم على اليد فیحب القصاص 6 + 

وحجة الصاحبين أن العصا الكبيرة آلة للقتل یمتزلة السلاح » 
فلو قصد قتله بها فقتله. يجب عليه القصاص » فبمجرد قصده بهدر دمه » 
ون المعتدى عليه يدفع شر القتيل عن نصبه اذا كإن مقصودا بالقتل » 
واقدامه على فعل مباح له » أو مس تحق عليه شرعا لا بوجب عليه 
شا ۰ ۹ ۰ 

فعلی رآی الامام بر العتدی عليه متجاوزا لحقه فى الدفاع 1 
ویلزمه ضمان حناتته ما دام العتدی لا يحمل سلاحا معدا للقتل ۰ وعلی 
رای الصاحین يعتير مباشرا لحضه الشروع ولا جناية فى فعله » 
ولا عقوبة عليه“ ۰ ورآیهما هو الأصوب من الناحية العملیه ٠‏ فلا 


(۱) بدائم الصنائع ج ۷ ص ٩۳‏ 

(۲) السوط ج .۱ ص )۱۳ 4 ۱۳۵ 

(۳ بدائع الصنائم ج ۷ ص ۲۳۲ » ومنشا الخلاف. بين الامام 
وصاحبیه » أن الامام بری أن القتل العمد الوجب. للقصاص © لا یکون 
الا بالدبديد > سواء آکان الحديد جارحا آو غیر جارح » على ما روی عله 
فى ظاه الرواية ۰ او بشرط أن یکون جارحا على ما رواه عنه الطحاوی > 
أن الجدید هو الآلة العدة للقثل » بدلیل قوله تعالی ی سورة الحدید : 
« وانزلنا الحدید فيه باس شدید ‏ (الآية ۲۵ ) . ویری الصاحبان أن 
القتل العمد الوجب للقصاص 4 یکون بما يغلب فيه الهلاك » ستواء اكان 
حديدا او حجرا او عصبا . ولکل حجته وادلته لا مجال لبسطها فمن شاء 
الورك فلر اسع السيوط a‏ ۶۱۱ ۱۱۲ )وا لام جد لا 
من سوسم ) ۲۳۲ © ورد الحتار ج ٩‏ ص ۵۲۷ ۶ ۵۲۸ 

۳۰۵ 


يقبل أو يعقل أن يبيج المشرع أو يوجب فعلا ثم پحاسب على القيام په 4 
وأن قوة الاعتداء ومدی خطورة الآلة المستعملة فيه » مسألة تقديرية 
تخضع لأكبز ظن العتدی عليه » شبقدر القوة المناسسية لدفعه حسما 
ترديه اليه آ کر رأيه » ومن واجبه أن يدقع العدوان عن نفسه ولو آدی 
الدفع الى قتل العتدی » ان کان لا پندفع الا بالقتل .+ ولا وجه للتفرقة 
بين آن يحمل المعتدى عصا أو سيفا أو E‏ العسدو ان 
جالا والدفاع لازما ومناسبا ۰ ش 

e عد‎ . 


e 5‏ 0 رت الشرعى فى القانون : 


0 لرد المدوان » فلا يجوز أن صل ا بالقوة اللازمة 
و الناستة لرد العدوان ا تعمد تسبيب الوت 6 الا فى الأفعال 


المخصوص عليها فى كم د “a۲‏ ( من e‏ + كما 


9 ال رقم (۸) من القافون Yo»:‏ ميلد حن 
الدفاع الشرغی بأية حال الى الصاق الأذى بما يجاوز القدر اللازم . 


لعرض الدفاع ¢ + 
فالمادة تقرر 2 اساسا من 0 0 حق الدفاع ا 


فى المدوان » ولا 00 أن نکون التناسب تطا یا و تکافوا حفيقيا 
بين القوتين # ضربة قدر ضربة وجرحا مثل آخر فى السعة والعمق س 
لأبن ذلك معيار مستحيل .ضبطه » ويكفى التناسب فى الظاهر » "واله 
تكون قوة الرد آکثر من قوة العدوان بصورة جلية وواضحة) ۰ وذلك 
لآبن الدافم فى أثناء الهجوم عليه وفى لحظات ا والتسرع التى 


سه ص ل 


01 آنظر ص 143 س 1۹۸ من هذة الرسالة : 
(۲) القانون الجنائی ص 04 4 1۵0 


Y4 


تعره يسيب العدوان لا پستطیع آن ندرج فى دفاعه خطوة خطوة » 
وآن نزت نصر فا نه يميزان الذهب 6 كما حاء فی حکم محكمة الامستئناف 
فى قضية حكومة السودان . ضد : بشير عبد الله السلمابى (۱۰۷۷) 
2 ولا نك أن يكون فى البال والتوقع ؛ أن تصرفات المتهم وردود فعلة 
لا تکون فى مثل هنه الظروف ‏ كما يقول العلامة « راتتلال » - 
موزونة وزنا دقيقا » وآنه ليس ملزما أن یخقف أو يكيل دفاعه خطوة 
خطوة ؛ ليناسب العدوان خلال قيام السبب المعقول بوجود الخطر من 
الاعتداء ٠٠‏ أن المتهم. ليس ملزما بالتراجع » بل له أن يتابع خصمه حتى 
يزول عنه الخطر > فان أصباب التهم مقتلا من خصمه خلال الصدام » 
ذفان ذلك القتل له ما رره 6 ۰ ٠‏ 

" فمن حق المعتدى عليه اذل أن يصعد دفاعه بالقدر اللازم والمناسب 
من القوة » بحسن نية فى حدود شروط الدفاع ومن أجل. أغراضه 
فقط » ولا يجوز له الافراط فى استعمال القوة ؛ لذن الافراط فنها يفقد 
حق الدفاع فاعليته + ولكن لا ينبغى أن يخضع الافراط فى استعمال 
القوة لمقياس من فى وضع القاضى الذى يجرى تحقيقا » آو من فى: وضع 
الشخص المحايد عن التحداث » البعيد عن ساحتها » والصحيح أبن تکوان 
النظرة واسعة وشاملة ؛ بحيث تحيط بكل ظروف وملابسات الواقعة » 
وأن نظر لكل واقعة وحدها يصب الظروف المحيطة بهاا۳) 

و يرجم تقدير مدى الافراط » والقوة المناسبة ترد العدوان » الى 
قاضى ا موضوع فى ظل ظروف الواقعة وملابساتها » وسلوك المعتدى 
وأخلاقه » والقوة الحسمانية لكل منهما والأداة المستعملة فى الواقعف۳٩‏ 
من غير أغفال و للمعيار الشخصى للمعتدی عليه + 

)١(‏ الحلة القضائية ( ۱۹۷۲ ) ص ۲۸ © 769 » وانظر قضية حكومة 
السودان . ضد : طه هرون ( ۱۹۷۱ ) الجلة القضائية ص ۲ وراتنلال . 
السابق ص ۲۱۱ ۸ ۷ ¢ وانظر : .135 .م Geldhill op cit,‏ . 

(۷) حكومة السودان ‏ ضد : قرشی فضل الولی ( ۱۹۷۲ ) الجلة: 
القضائية ص ١١7‏ ۱ 

(۲) معلقا عليه ص 86 ؛ ۸۲ 

۳+۷ 


فاذا شا حق اندفاع مكل شروط شوه » » وأصبح اسستعمال 
القوة المناسبة قدرا لازما لرد العدوإن » وباشر العتدی عليه حقه فى 
الدفاع » فأدى فعله الى فتل المعتدى » فقد كوون هذا القتل فى حدود 
شروط الدفاع المشروعة وقد يكين تحاوزا لها » وذلك بحسب الظروف 
والملاسات الموضوعية المحبطة بالحاذثة ٠‏ فان ثبت آن امتهم تجاوز حقه 
فى الدفاع » باستتعمال القوة التى تبلغ حد القتل بعد اتتهاء ادرا 
أو آن العدوإن كان تهديدا مستقبلا ولیس آمرا حالا » أو أن رده 
لا يتطلب مثل القوة التى بذلها فيه فان فعله يعتبر من قبيل الانتقام » 
وسئل عنه باعنتباره قتلا عمدا(۱) لذنه خرج عن طبيعة الدفاع الشرعى 
ولا يدخل فى نطاق المادة )2 من فا ئوان العقوبات ۰ 


فمثلا فى قضية حكومة السودان ‏ ضد : حسن تلفان (5ه5١)‏ 
كان الجنی عليه يحمل عصا صغيرة » ضرب بها المتهم على كتفه » 
ضما كان من المتهم الا أن استل سكينة » وطعن بها المجنى عليه فى 
شفته » واستص بكرر الطعن فى آجزاء جسمه ٠‏ كما أنه استل سكين 
الجنی عليه وطعنه بها » ووضح من التقرير الطبى » آته طعنسه عشر 
طعنات » منها ائنتاین قاتلتان » فقضت المحكمة » بأن رد الفعل الصسادر 
من التهم للاعتداء الواقع عليه من جراء ضربه بعضا خفيفة » 
لا" يتناسب مع اعتدائه باستخدام السكين » وذلك الأن رد الاعتداء يجب 
أن يكون متناسيا الى حد ما ء مع الاستفزاز الذی يوجه للمتهم ٠‏ 
ولا كابن التهم قد جرد الحنی عليه من سلاحه فقد آوقع به آذی آکبر 
مما کان ضروريا للدفاع عن تفسسه ٠‏ كما فضت المحكمة آنه شین 
تأبيد الحكم بادائة المتهم » بارتكاب جريمة القتل العمد » وتأيبد عقورية 
الاعدام0؟ ۰ 
(۱) معلقا عليه ص ۲۷۵ 
(؟) هذه المنادة تحمل من القتل العمد قتلا جنائيا معاقبا عليه بموجب 
أأسادة (۲۵۲) وبالتالى تخفف العقوبة , 

(۲) حکومة السودان ب ضد : حسن لفان حسی ( ۱907 ) - 


+A 


وان ثبت أن المعتدى عليه باشر حشه فى الدفاع فى الحدوذ 
المشنروعة » والمعقولة » وآن: القوة التى بذلها مناسبة للقوة المبذولة فی 
العدوان » وقام بحقه بحسن ية وبعرض الدفاع » وكان موت المجنى 
عليه من مقتضیات الدفاع » وفتیجه لازمة له » ولیس انتقاما » أو اشياعا 
لضغيلة » أو شصد واضرار ء فان العدالة تقتضی براءته بمقتضى 
مباشرته لحته الشروع » كما جاء فى حکم محكمة الاستثناف فی. قضية 
حكومة السودان, ب ضد : تاج الدین عيسى زتی (۱۹۷۰) : « لقد 
ثيث أن الرحوم تهجم علی المتهم بالقطية التى كان ينام فيها منفردا » 
بفصد اشباع شهوة غين طبيعية » وعندما تسكن من الخلاض من قبضته 
وفر: هاريا الى القطية الأخرى » النی كان ينام فيها الشاهد الثانث 
للاتهام » ئا بعة الى هناك فى اضرار » ودخل معه فى صراع عنيف لنفس 
الغزض » ورکب من فؤقه * عندئذ تمکن المتهم من تسدید طعتة واحدة 
اليه من مدريته » فأحدثت الجروح التی آدت الى وفاته ۰۰۰۰۰ ان الفعل 
امفيكو مله فعل بخحل الرجل العادى أن وصف به »۰۰۰ لهذا 
فاننی آفرر أأن امتهم كان بارس حشه الشرعى فى الدفاع عن النفس 4 
عندما طمن المجنى.عايه » ولم يتجاوز الفیود التصوص علیها تحت 
المنادثين 0 ۸ و 0۹( من قاتون.عفوبات السودان + وعليه فانتی 
اسشدل قرار الادانة تحت المادة (ror)‏ من قانون العفو بات باليراءة » 
وآمر باطلاق سراح المتهم فى الحال ٠206‏ 
المجلة. الصائبة ص ٠١‏ »© وانظر قضية حكومة السودان سا ضد : قرشى 
فضل الولی ( ۱۹۷۲ ) المجلة القضائية ص ١5١‏ حيث قضت السسلطة 
المويْدَة » بان المتهم' كان بمارس حقه فى الدفاع عن نفسه بالضربة الأولى ,"0 
ولكن الشربتين الاخیرتین ما كانتا مهمتين لأغرااض الدفاع » وأبدت ادانته 
تحت المنادة رقم )۴۵۱( والحكم باعدامه .2 
٠‏ (١)المجلة‏ القضائية (۱۹۷۰) ص ۱۵ وانظر قضية حكومة السودان 
. ضبد ؛ طه هرون ( ۱۹۷١‏ ) الحلة الفضالية ص ١‏ ؛ جاء فى اعتراف 
التهم : آن ثلائة اشخاص آعندوا عليه بالضرب » واثبت القرار الطبى 


ج 
k>‏ 


۷۲۰۹ 
۱ حق الدناع ) 


. وان ثبت أن المنهم تجاوز حقه فى الدفاع بحسن نية » بأن وجه 
َه يعتتقد أنها ضرورية ارد العدوان س بمعياره الذاتى ب ولكنها فى 
واقع الأمر أكثر قليلا من القوة الضرورية المعقولة » أى أكثر مما يعتيرها 
الشتخص العادى ضرورية » فى ظل الظروف الموضوعية القائمة » ففى هذه 
الحالة » تكون السلطة التى تطبق القانون بين موقفين : اما تیب م 
تيرئة كاملة » بما له من مق حمق الدفاع مقتضی المادة رقم (55) من 
قانون العفوبات التی ز تسه : و لا چرية فی نش بقع هند ا 
حق الدفاع الشرعی استعمالا مشروعا » » أو قلرينه ادا له نامه ع مقرو نه 
يعقوبتها ا بفعل لا تقتضیه أغراض بو 
قرمه جدا من القتل » خفف السئولبه عن الدافع » واعتير. فعله قتلا 
لا يبلغ درجة السد۱) + یندرج تحت الاستثناء الثانی من الادة 
رقم (۲4۵) من قانون العقوبات التى تنص على أنه : « لا يعد الفتل 
نئل عمدا اذا جاوز الحانی ب وهو ستعمل بحسن نبة هق الدفاع 
الشرعى عن النفس أد الال نت الح دود المقررة 0 وسبب موت 
لو ا ا فد اد o‏ 
ضروری لهذا الدفاع 4 + 
وجود جرح بالحبهة نائج عن استعمال آلة صلية » وقد سدد التهم طمنة 
واحدة للمحنى عليه من مدية كان بحملها » فقضت المحكمة أن المتهم لم 
يستعمل قدرا أكثر من اللازم للدفاع عن النفس > واستبدلت بقرار 
الادانة البراءة . وی قضية حكومة السودان ‏ ضد : عجال محمد بدوى 
( ۷۲ ) المحلة القضائية ص ١8٠.‏ انهال اثنان على التهم ضربا وطعنا > 
فو جه الى أحدهما طعنات © الى أن رماه آر ضا ۰ وطمن الثانی فى کفه 
ففر » وتو قف عند ذلك الحد . فحكمت المحكمة بسبرآلءته » على أسساس 
انه ل .تسل كبر من مباشرته لحقه فى الدفاع عن النفس » فى الحد 
العقول . 5 1 

)١(‏ معلقا عليه س ۲۷۵ > ۲۷۲۱ » وانظر : ش 

Gledhill, op . cit p. 480. 
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2 لحان :الملا حظة لین آن هد اسنا يطبق عندما يحدث العتد 
بقل امتدی + فى الطزوف التى لا بستق أن يحدث فيها ال » 
أو فى الظروف التى. یمد ۳ حق الدفاع الى درحة تسیب الموت » 
وكاث من الشکن دفغ یط بفتزر آقل من أحداث امو ولکی بستفید 
اللداقم هن هدا 'الامنتشناء 6 بحت آن بدفغ العدوان م حمسن بل 7 وبدون" 
سيق اصرار”» ودزن تسد اححاداث ضرر اک ا لازم 
امه 
فمق الواضنتج أن الفتيتارع وین | راع كل اروف 
المخيطة نی اج المتجاوز اه في الدفاع صن تة واختط له درجة 
وشطى ؛ 4 لين انامه 'التامة 6 والاذانة التامة » الملصخوية العف وبا 
الرئيسية . ل الاعذآم ختی الوت - فخفف مسئؤليته من القنل العمد تب 
الى افثل الق لا يبلغ درجة السدا ٠‏ وتبعا لذلك خفف عقوبته من 
النادة ركم (ro)‏ ا المادة رقم ۳00 من فا نون ۲ 5 ٤‏ وهی 
ر ز خطوة 'متؤسطة بين اليراءة والعقوبة الرئنسية )0 ۱ 
ومن تطنانات ما آختطه الشسارع » قضية حكومة السودان 
فيد < محمد: عبد ال الماك (۹۲) فقد قام امتهم أثناء دفاعه عن 
امزال ا طمن الجنی ليله بنترنة ثلاث نات فى مواضم 
gy‏ ی ی 
امتهم کان پمارس حمق الدفاع الشرعی عن نفسه » وآموال جارته ».لدی 
محاولته القبض على المجنى عليه 6 الا أنه لا طعنه الطعنة الأخيرة 
القيائلة 4 فانة كان متجاوزا حق الدفاع الشرعی طبق] لأحكام اف 
الثانية من ألادة رقم )4۹( ومن ثم. تنعين ادانته طبقا للمادة رقم (o)‏ 
ا ثمانى وات كافية ا 


لس شش تست سس مس ۱ 
۰( متا عليه من ۲۲۵ ۲۷۷ 4 وا 
op cit, 8 480 . ۱ ۱‏ ۳۹ 
.)< معلشا عليه ص ۲۷۲ 
0 المجلة إلقضائية ( 1575 س ۱36 © .وراجع قضية حكومة:- 


2۱ 


وخلاصة ما جاء فى نصوص القالون والسوابق القضائية أن المشرع 
السودانى يتدرج فى استصال وسائل الدفاع من الأسهل الى الأفاظ » 
ولا ييح اللجوء لاستعمال الوس‌پلة المنيفة مع امكان اسستعمال 
ما دونها + ولذلك اشترط التناسب بين قوة الرد وقوة العدوان » وهدا 
يعنى آلا يلجا المدافع الى الضرب أو الجرح اذا كان من الممكن دضتم 
العتدی بالیدد بن المجردتين » كما لا يلجأ الى القتل و فى الأحوال التى سمتد 
فها حن الدفاع الى درجة اليل الوت » اذا كان من المسكن الدع 
بالضرب أو الجرح الطفينون كما هو ظاهر من قضية حکومة السودان ب 
سيد : حسن تلفان السابقة“ أن المحنى عليه كان يحل عصبا 
صغيرة » ضرب بها التهم » فقايل المتهم فمل المجنى عليه بالطعن 
پالسکین » ولعدم التناسب بين الآلتين أداتنه المحكمة بالقتل العمب ء 

كما أن الشسارع يعتبر التجاوز بقصد وسوء نية » جرنمة 
پسئل عنها مرتكبها مساءلة جنائية كاملة » طبقا للقواعد المقررة ۰ ويعتبر 
التجلوز بحسن نية تصرفا لا يعفى صباحيه من المستولية البجنائية اعفاء 
:اما » ولا يعاقبه على تصرفه عقوبة كاملة » ولکنه يمتيره عذرا يخفف 
مسو أيه من جرینه القتتل العمد » الى القتل الحنالی ء الذی لا يرقى 
إلى درحة السمد ٠‏ وطقا لذلك شقل عقوته من المادة رقم (۲۰۱) ای 
نطاق المادة رقم (or)‏ من قانون e‏ 5 

ند ند و 


يت ۱ 
السودان ‏ ضد : جبربل محمود ابكر ( ۱۹۷۱ ) الجلة القضائية ص ره 
بحیث قضت محکمله الاستشناف بتطیق الفقر ه الثانية من المادة رقي 
() على التهم , فقد سرق المحلى عليه عنزة التهم ليلا » وعندما 
لحق به وحاول استردادها منه لم بترکها له » وبدلا من ذلك الهباها 
ارضا وشرع فى ذبسها الى أن قطم القصبة الهوائية منها »> فضربه التهم 
على رأسه ضربة حطمت راسیه لكى یمنمه من مواصلة ذبحها » ولم يكن 
امتهم سىء التصد باحداث اذى اکثر من اللازم لنع ذیح العنزة » لان 
المحنى عليه كان منحنيا » وكان اعلی راسه هو الو اجه للمتهم فشريه عليه؛ 
و مثل هذه الظروف يتعلر على التهم آن يتخبر مكانا لضرب المجنى علیه. 

(۱) انظر ص ۲.۰۷ من هذه الرسالة + ْ 

۳۲ 


۾ القسارنة : 


ويمقارنة ما جاء فى فى الشربعة والقانون » يتضح أن كلا منهما يتدرج 
پوسائل الدفاع من الأسهل »4 الى الأغلظ » بحسب قوة المددان 
وخطورته ٠‏ وأن كلا منهما یمتبر التجاوز بقصد وسوء فية » جريمة قامة 
عاقب مرككبها قاس چرمه ۰ 

كذلك يتضح أن القانون یجمل التجاوز بحسن ئية فى درجة وسطی 
بين البراءة التامة » والمقوية الكاملة » فخفف مسئولية المتهم الجنائية من 
اقل السسد » الى اقل الجنائى الذى لا برقی الى درچةالسد ٠‏ 
وأن الشريعة لا تقول بذلك » فلم نقف فیها س. فيما اطلعنا عليه ب على 
التفرقة بين تجاوز بحسن نية وآخر عن سسوء قصد » فهى تجعل مطاق 
انجاوز لحق الدفاع » جناية مستحق مرتکبها العقوبة المقدرة لجنايته ؛ 
ش وهى القصاص أو. الدية » أو الأرش » وذلك بحسب الحالة التى تقتضيها 
مره ات اند 

د د بل 


و شروط نشوء وشروط استعمال الدفاع الشرعى فى آلقائون : 


بعد أن فرغنا من استخلاص شروط الدفاع الشرعى من الفقه 
الاسلامى » وقارنا ما آمکن مقارته » من الس‌ائل المتفرعة عن تلك 
الشروط 4 يوس آن نورد شروط شوه واستصاله فی التافون 4 22 
يكون وجه المقازئة بين جملة الشروط واضحا ۰ ولأن الشروط سواء 
آکات ابمة من الفقه الاسلامی أو القانون » هى الضوابط التی تقید 
سلو المدافم سيلبا وايجابا » وتحدد اللطاق الذی سل فيه وف 
عشيلم + فیشترط. لنشنوئة : 
اولاس آن یکون هساك اعتداء » ستبر جريبة على النفس 
او الال نه 


۷۷ معلقا عليه ص‎ )١( 
۳۳ 


فان نش وء حق الدفاع موقوت بوحاود ا على النفس 
أو المال » ووصف ال .آنه اعتداء » يقتضى. :آنه غق مشيرنوع ٠:‏ لأن 
الأفعال المشروعة لا تعتبر اعتداء »,ولا يطلق علیها ووصاك الحريمة .م 
وآن الأفعال اه 1 > ھی اللتی تعثير علبواناا هب سبح الدفاع. م كما 
جاء بالمادة رقم (ده) من قافون العقوبات:: وه ۳ 

0 ۱ عن جما آو خسم ای ن آخر ‏ ضد آية جريمة ار 
فى سلامة الجسم ٠‏ 
۱ (ب) عن ٠‏ مال ١ك‏ ار 1 سارل ار لم مه اس 
يعتبر جريمة حسب التعريف المقرر لجر الى السرقة » أو النهب أو الاتلافب» 
أو التعدی الجنائی آو أى فغل آفعال الشروع, ارتکاپ احدی 
فدہ الجرائم 6 + ۰ 

فان هذه ال ادة ؛ 4 تقتطى 7 4 أن الدفاع الا 27 ولا سآ 
اله كفن عد ول کار لا بعد جريمة من الناحية الشبخصية, 7 
الا أنه بعد جرسة فى نظر ال د من تاحية الواقع وة 
الاجتماعية ء سواء آكان جريمة ا سلامة جنم ومال الشسخص 
تفسه » آو خسم ومال الع . وو آ کان رة تشضخصا: كامل 
الأهلية أو ناقصها(!» ء 


ثانا د “أبن 2 ٠‏ الاعتداء خالا 4 ۳ ۳ e‏ ارت وم 
ومعنى حلوله آآن یکون وافعا فغلا على المعتدى هليه » ومستمزا » كمنا 
اذا آخذ العتدی يضرب المعتدى عليه ۵ ولم پتوقف عن س 
فى فعله + و کمثال للاعبداء السئتسر » .قضية حكومة آلسن‌دان بن ضف ضند 
خلف الله أحمد البلك ‏ (۱۵۷۰) حبك "لاحق "ین عليه 0 وت 


_- ت 


(۱) اإمصدر السابق ص ۸۰ ۱ 6 ان المادة 5 والتعليق. a‏ 


cit,’ p. 147 ۰ The danger > Must bÊ (¥)‏ ون Gledhill‏ 
"présent, ahd imminent ».‏ 
زا فة سكومة اردان ع ع © تشمو ا لماي 
( ۷۲ ) الحلة القضائية ص ۲۵ فى نفس اموضوع-,- ۰ 
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سس 


معه حتى وقعا أرضا » وجثم على صدره وخنقه فلم يجد التهم 
وسيلة للافلات من قيضته الا تسديد تلك الطعنة اليتيمة 0 
من الخلاص مله والتی أودت حماقه » فحکمت المحكمة بر اءنه(۱) ۰ 
ومعنى أن الاعتداء على وشك الوقوع » أن مکون محدقا ومحيطا 
پالعتدی عليه » وآنه لا محالة سيقع عليه إن لم يدفعه قبل وقوعه ٠‏ 
فان نشوء حق الدفاع فى هذه الحالة » لا يتطلب حدوث الأذى بالفعل » 
بل ينشأ بسجرد بدء التخوف ‏ من حدوث الأذى ب المبنى على آسیاب 


معقولة » كما لا تطلب القافون من الشخص أن يننظر مكتوف اليدين ' 


الى أن يصاب بالأذى » بل عليه أن يبادر بدرء الخطر قبل وقوعه(۳ ٠‏ 
كما اذا هر الشخص سلاحا فتاكا فی وجه الآخر » أو رفع آلة فائلة 
لیضربه ھا فیباح له .وقنئذ أبن ساشر حقه فى الدفاع لتفادی الخطر 
الوشيك الوقوع ٠‏ فان لم ,يكن الخطر حالا » أو على وشك الوقوع » 
أن وجد متسع من الوقت » سستطيع فيه اللحوء لسانة السلطات 
العامة » فانه لا يصق له آن يقف موقف الدفاع » كنص المادة لده) : 
« لا وجود لحق الدفاع الشرعى متى وجد متسع من الوقت الالتجاء 
لبحمابة الس لطات العامة » ۰ i‏ 
كذلك لا وجود لحق الدفاع اذا كان العدوان تهدیدا بخثی حدوثه 
فى الب تفیل ۶ آی كلق افتداء متصورا تضورا لا بستند ان آسیاب 
معقولة » بأن لم يكن هناك خوف .معقول من حيدوث الخطر (*۲ رثول 


مس 


aes 


۲۷ المجلة القضائية ( ۱۹۷۰ ) ص‎ )١( 
(؟) حكومة السودان ب ضد : طه هرون ( ۱۹۷۱ ) الجلة القضائية‎ 


۲ ۶ ۱ ص‎ 
The danger must be present and imminent but a (¥) 


threat may be sufficient as when a man pick up a, deadly weapon. 
Gledhill op cit, p. 147. 
Gledhill op cit معلقا عليه ص ۷۸ ۰ وانظر : 146 . م‎ ))( 
10 


mey 


القاضى عتيق فى قضية حكومة السودان _ ضد : تاج الدین عيسى زكى. 
| ۱5۷۰ ( : « وجود الوقت الكافى للجو ء ان السلطات العامة سلب 
التهم استعمال حقه الشرعى فى دفع العدوان + اذ يجب أن يكون 
العدوان الراد رده حالا » آو على وشك الوفوع 6 فخشسبه وقوع 
العدوان فى المستقبل أو المحازاة لاعتداء سايق » لا 3 المتهم 
عقا فى ممارسة حق الدفاع الشرعى » وفى هائين الحالتين د يمكن اارجوع 
الى الس‌اطات العامة » لأن من اختصاصها مع وقوع المدوان > 
أو التحرى فى عدوان مضی ٠‏ ولهذا فانه لا يجوز الدفاع الا فى الوفت 
الذى لا يسكن فيه طلب الغوث »أو النحدة من السلطات العامة »7 + 

ا ت آن كون استعمال القوة لازما لرد العدوان وذلك ران 
بحد العتدی عليه وسيلة للافلات من الاعتداء غير استعملل 'القوة ۰ 
فان آمکنه اللجوء الى السلطة » أو اللجوء:الی ما هو آفل.من استعمال 
القوة » واستعملها يعتير معتدبا(۲) + 

وشترط لاستعماله : 


آولا مت آن دوه الرد الى مصدر الع دوان 6 فاذا وقف العندی 
پعیدا عن العتدی علیه » واطلق علیسه حیوانا شرسا » لبقتله آو مزق 
صيسيبمة 4 فيتجب أن لو حه المعتدى عليه دفاعه ضك ذلك الحيوان, 0 
وليس ضد من آطلته ٠‏ وكذلك اذا أطلق عليه قردا ليأخذ ماله » لأن 
العرض من الدفاع رد العندوان 4 ولیس حك الجانی على فج 
أو الا نتقام من ,م 

ثانيا ‏ التناسب بين الرد والمدوان "٠‏ 

ومعنى التناسب أبن تکون القوة البنولة فى الدفاع كافية لرد 


. 1۵۲ القانون الجنائى ص‎ )۲( ١١ ص‎ ) ۱۹۷۰١ ( الجلة القضائية‎ )١( 
القاثون الجنائى ص ۷ء1‎ )4( 


۲۹ 


القوة المبذولة فى الاعتداء » أو قريبة منما + فاذا أمكن أن بدفعه 
بضربه باليد » آو بعصا خفيفة لا تهشم لحما » أو تكسر عظما » فلا يجوز 
مع ذلك أن بصل بالقوة اللازمة الى حد تعمد تسبيب الموت أو الأذى 
الحسيم » کال یضربه بندقية ».أو يطعنه بسكين حادة ۰ ولا يجوز 
أن پستسل من القوة » ما يجاوز القدر اللازم لأغراض الدفاع » 
کنص المادة (8ه) : « لا بمتد حق الدفاع الشرعی بأية حال الى الحاق 
الاذی بما يجاوز القدر اللازم لفرض الدفاع » ۰ 


ولیس معنی التناسب أن يكون الرد مطابقا ومکافتا للاعتداء 
تطابقا: حقيقيا » ضربة قدر ضربة » وخطوة بضلوة » لأنه لا يتوقع من 
۰ العندی عليه وهو آمام خطر بهدد نفسه أو ماله » أن بزن آفعاله وتصرفانه 
پمیزان الذهب(۱) ۰ بل يكفى إن تکون القوة المبذولة فى الدفاع » 
لا تموق القوة المبذولة فى الاعتداء بقدر بخرج عن الصد العقول ۰ 
ویر جم تشدبر القوة الناسبة الممذولة رد العدوان » الى قاض 
الوضوع 4 يبعا لظروف الحادثة وملاساتها: ».ما فی دك الأسلحة 
الستعملة فیها » ومدی القوة. الجسمانية لكل من العتدی والعتدی 
علبه + ولا بصیح أن قاس سنظار القاضی الذى بحری التحقیق بصد 
حدوث الوقائع 4 وهو هادی مطمئن » أو بمنظار الشسخص الحاید عن 
الأ دات + 


كن ين »¥ 
یا ۱ 


Gledhill op cit , pp. 135 - 6, (۱) 

ومعلقا عليه ص ۲ وراتنلال ص ۲۱۱ » ۲۱۷ 

۳( معلثا عليه ص ۸۲ » وقضية حكومة السودان ب ضد : الزاکی 
و كاري رمع [ ط ب / ۲۶ ۱۹۷۲ ) ام تشر ی اه 
حکومة السودآن بب شد ‏ قرفي فقيل اولي ( ۱۹۷۲ ) الجله النضایه 
E‏ ۳۹ 


AY 


© مقشسار نة 


" أن جملة الشروط التى استخلصناها من فحوى الو و 
القضائية » وآراء الشرا ح التى آشرنا اليها ؛ لا تخرج عن جملة الشروط 
التی استخرجناها ا 'الشربعة الاسلامية ء فكل من الشريعة 
والقانون بشترط شروطا لنشوء واستعمال الدفاع الشرعی » لان الشروط 
كلما وضحنا قود وضوابط لا بد منها لتحديد النطاق الای سمل 
لي ا ش 


1 فلك الشروط التى اتفشت الشربعة والقانون على قيام حق 
الداع فى حيطا » وا سقتضياتها هی : 

۱ أن يکوين الفعل المراد دفعه اا کون ذلك الاعنداء حاله 
أو على وشك الوقوع » وان یکون الرد لازما لدفم الاعتداء » وأن بکون 
ماستبا ارد العدوان ٠‏ وأن كلا من الشريعة والقانون بوجه الرد الى 
مت الخطر وليس لمصدر. سواه » لأن. وجه الرد لغير مصدر ا 
يصبح اعتداء فى حد ذاته ضد من وجه اليه ٠‏ : 


6 اد لد 


راب ۱ 5 


000000022۲ 


56 الاثيات ٤‏ الدفاع الشرعى فى الفقه الاسلامی ٠‏ 


ا 
عملا ول رسول صلی الله عليه وسلم : « البينة على المدعى » واليمين 
ال اس ريسي 


٤ 


قاذا ا ادعى شخص أن شخصا هجم عليه فى منزله » آو آراد الاعتداة 
على نفسه أو عرضه أو ماله.» ولم شمکن من دفعه الا بقتله » فلا تقبل 
دعواه »الا آل بصدقه. أولياء القتيل فیما ادعى » أو شت ذلك بالبينة 
فان صدقه أولياء التتبل فیما ادعى » يذهب دم الفتیل هدرا » ولا قصاص 
عليه فيه ولا دی ليا روى.عن سيدنا.عمر رضی .الله عنه. ».أنه كان 
پوما یتفدی اذ جاءه رجل يعدو » وفى يده سيف ملطخ بالدم » ووراءه 
قوم بعدون خلفه + فحاء خنى جلس مع عم » فحاء الذین تعدون خلفه ۾ 
فقالوا : با:أمين اللرمنين » ان هذا قتل صاحينا » فقال عمن : ما يقولون.؟ 
ففال : دا مين الوّمنین 4 انی ضرت بالسسيف فخذى امرأقى » فان كارن 
ینم أحد فقد فتلته + فقال عمر : ما شول ؟ قالوا : با أمير الوّمنین » 
اله صرب بالسيف فوقع فى اا الرجل وفخذى المرآة » فأخذ عمر 
سيف فوزم » ثم دفعه اليه » وقال : ان عادوا فعد + وكذلك روى أن 
رجلا من السلمین خرج غاز 6 ا بأهله رجلا » و الرجل آن 
مود بختلب الى امرآنه فكمن له حتى حاء فحعل ينشك : 


۱ . (1) متثفی الأخبار ثيل الأوطار ی ۷ ص 33 3 
(؟) رد السنار والدی الختار ج ؟ .ص ٦)‏ ؛ والفنی ج 4 ص ۳۲۲٦‏ 


۳۱۹ 


آشعث غره الاسلام منى ‏ خلوت بعرسه ليل التمام 
أببت على ترائبها ويضحى على جرداء لاحقة الصزام 
كأن مو أضسع الرثلات منها فشام لله ول الى قشام 

فقام اليه فقتله » فرفع ذلك الى عبر رضی الله عله فأهدر دمه لأن 
ذلك ثبت عنده باقرار ولى القتیل۱) . 

فالواضح من الرواية الأولى » أن أولياء القتيل آقروا آمام سيدة 
مر بتلبسه بحريمة الزئا » حینما ضربه الزوج وهو فين فخذى امرآته ٠+‏ 
فصدقوه فی دعواه الاعتداء على عرضه بالزتا » ویناء على تصدديقهم 0 
قضى.عمر پاهدار دمه ۰ وكذلك قفى پاهدار دم العشدی فى الرواية 
الثانية بناء على اقرار آولبائه ٠‏ ۱ 
. فان أتكنى أولياء القتيل » يكلف القائل اثبات ما مدعيه للحدیث 
السابق : « البينة على الدعی واليمين على من آنک » * فان آقام البينة 
على دعواه » فلا قصاص عليه ولا دية » ویذهب دم القتیل همدرا ٠‏ 
وان عجز عن الاثبات » فلا پقیل قوله » وتعرض اليمين على أولياء 
القتیل » فان حلفوا على نفى العلم بما يدعيه ‏ وهو قتل العتدی دفاعا 
وعدم امکان دفعه الا بالقتل فاته إشتل به فصاصا(۲؟ » لما روی 
آبو هريرة آن مسعد بن عبادة قال : « يا رسول الله » أرأيت لو وجدت 
مع امرآتی رجلا آآمهله حتی آتی بأربعة شسهداء ؟ قال : ر نم » ۰ 

٠‏ فدل على آنه لا قل فوله من غير بېنة ۰ وروی عن سصعيد بن 
ال ارس مارا ی لذ ره 
يسأله عن رجل وجد مع امرآته رجلا فقتله » فقال على کرم الله وجه : 
لتخبرنی لم تسأل عن هذا ؟ فقال : ان معاوية كتب الى ٠‏ فقال : 

۱ ۳۵ ) ۲۵۲ ص ۲۳۹ » ج .۱ ص‎ ٩ الفنی ج‎ )١( 
؛ والام‎ ١١9 (؟) الهذب ج ۲ ص ۲۲۹ » وأسنى آلطالب ج ۲ ص‎ 
ص ۲۳۱ 4 وانظر ققه السنة مجلد ۲ ص0۷۸‎ ٩ ص ۲۱ ؛ والفنی ج‎ ٩ ج‎ 


۳۲: 


أنا آبو الحسن » ان جاء بأربعة شهداء يشهدون على الزا والا أعطى 
و ان ی أولماء القتبل عن السمين © وه جه الى القا تل » فان جلف 
يرىء من القصاص a‏ كان ا 
ولا يحضر به أحد من الناس فانه يصدق فيما بدعی بيمينه2؟2 ۰ 
وذهب البزازى الى أن المعتدى » اذا دخل دار المعتدى عليه 
بالشر والسرقة » يقتل به صاحب الدار قصاصا » وان كان متهما بالشر 
فى ماله » أن ذلالة الحال أورثت شبهة فى القصاص لا المال9 + 
ويرى الشسافعية والحنابلة أنه لا صدق من غير بيئة » سواء أكان 
الباخل معرو فا بالشر والسرقة أو غير معروف ھا + ويرون أنه يكفى 
أن تشهد البينة بأنه دخل داره بسلاح مشهور > وال لم تشهد أنه 
ظاهرة على ارادة الاعتداء ٠‏ وآها ان لم ذكر الشسهود سلاحا آو شهدوا 
أنه دخل بسلاح غير مشهور » فلا تكفى شهادتهم فى سقوط القصامن 
عن القاتل » لأن الداخل قد بدخل لحاحة » اللهم الا اذا وجدت قرئنة 
ل اسع اد در بو ياي ال كا ده 
الدااخل معروفا بالسباد 2 أو كانت سس و سن صاحب الدار عداوة 
اهر (1) 57 ۱ 
¢ مد > 
(۱) الهذب بح ۲ ص ۲۲۳۱ ؛ وانظر الموطأ ج ۲ ص ۷۲۳۷ ؛ ۷۲۸ 
() الام ج ٩‏ ص ۲۱ » وأسنى الطالب ج ) صن ۱۱۸ 
() الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ج ) ص ۲۵۷ 
(؟) الجامع االو جیز ج ۲ ص 297 » وانظر رد الحتار ج ؟ صس۱۱۷؛ 
عه ٩‏ ص 0)۷ 
(o)‏ الام ج ٩‏ ص ۲۸ » وكشاف القناع ج ٩‏ ص ۱۵ 4 ۱۵۷ 
0 اسنى الطالب ج ] ص ۱۷۰ » ومغئى المحتاج ج ؟ صن 155 »© 
و کشاف القناع بو ٦‏ ص ۱۵۲۱ 4 ۱۵۷ 


۹ 


9 .نصاب الشهادة المطلوب توفرها لاثبات الفتل پیت الام 
الشبرعی : : هو رجلال » ولا تقبل شهادة النساء فى 'الحدود والذماء” : 
لحدرث الزهری : « مضت السنة من لدن. رسول الله صلی: الله عله“ 
وسلم » والخليفتين من بعذده » آلا ا للنسسساء * فى لوم 
والقصاص 206 ٠.‏ 1 

ولأن الحدود والقعتاص مما تدرا بالشبهات 4 وشسهادة شاه 
۷ تخلو من شبهة » لما جبلن عليه من السهو والغفلة© : 

ولكن ذهب جمهور الققماء » الی 5 نصاب الشبيهادة املوب 
توفره لاثبات أن القتل كان سيت الدفاع عن العرض 4 هی أريمة شهداء 
يشهدون على واقعة الزنا بين الرجل والمرآة + واستدلوا لذلك بما رواهن 
أبو هريرة ae‏ :يا رسول الله » آرآیت ان وجدبت 
مع امرآنی. رجلا آآمهله حنی آتی بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلی ال 
عليه وسلم :3 نم ۲۳6 » ومستل سید على رفی الله عنه عمن ود 
رحلا فقتله فقال : آنا آبو الحسن » ان جاء بأربعة شهداء شهدون. 
على الز نا » والا أعطى برمته ٩»‏ + قال انشافعی : « وبهذا نقول »00م 


آما الحنفية فقد أطلقوا البينة فى هذه الحالة من غير تقييد بعدد " 
ما پتضح مما أورده ابن عاايدين عار زب الى جنابات الحاوى ال زاهذى " 


0 السنن الکبری ج ۱۰ ص ۱6۸ 6 ونصب الراية جل ؛ ص ۷4" 
) المرافعات الشرعية _ معوض - الطبعة الأولى ( ۱۳۷۱ نه ) 
من E‏ ۱ 
7 صحيح ملم ج ؟ ص ۱۱۲۵ 
) الهذب ج ۲ ص 556 » وانظر النتفی Ls‏ 4 ج م۵ , 
ص 78 ¢ وتبصرة الحکام سس ۲ ص ۱۸۵ + وساشية الدسو ینس حا 4 
ص ٠١‏ والغتى ج ۱۰ ص )۲۵ 
(6) الام ج 5 ص ؟ 


NY 


حيث قال : « رجل رأى رجلا مع امرأته يزئى ها » أو شلها أو يضمها 
الى نفسه » وهی مطاوعة فقتله أو قتلها لا ضمان عليه » ولا بحرم من 
عيراثها ان أثبته بالبيتة أو الافرار 906 .20 

۱ لوي" سوه نا توي اه الور ره‎ MS 
بالنص فيه على آربمة شسهداء + فيحمل ما ذهب اليه الحنفية على امقيد‎ 
مب وفى وجه للشافعية والحنابلة  بكفيه شاهدان لان البيئة تشهد‎ 
على وجود العتدی على المرأة ولا تشهد على الزنا » ووجوده عليها'‎ 
۰ لا يحتاج الى آربعة شهداء » ون الذی يحتاج الى الأربعة هو الزنل۳۱)‎ 


مد ود 


)۱( رد الحتان ج ) ص ۱۳ 
۰ (۲) اسنی الطالب ج ٤‏ ص ۱۹۸ » والفنی ج ,۱ ص ۲۵ 


hh 


بعد أن فرغت بعون الله وتوفيقه » من تفصيل ما آرذت تفصيله 
فى البحث » بقی أن آلخص أهم ما جاء فيه تلخيصا موجزا + 
أبن المکم الشرعى بنقسم الى تکلیفی ووضعی ۰ وآن الحكم التكليفى 4 
قسنم الى خمسة أقسام : الا بحاب والندب والتحريم والکر اهينة: 
الشكليفى ٠.‏ ذهی التخیر ین الفعل والترك 4 و قنقسم الى آصلية وطارئة ۰ 

وآن الدفاع الشرعى سبب من آسباب الاباحة الطارئة ييح أصل 
!لفصل الحظور » وينفى عنه صفة الحرس » تیا ينفى عن فاعله 
ات ولوق : الجناشة والمدنية + وأله سبب ستفيد منه الشخص فى 
الدفاع عن نفسه » وعن غيره ٠‏ وقد قارنت ذلك بالقانون » فاتتهيت 

ووضحت فى الفصل الأول أن « الدفاع الشرعى » اصطلاح 
قافونى ء بقابله فى الفقه الاسلامی » ما اصطلح الفقهاء على سميته 
بدفع الصاكل » الذى قندرج أحكامه تحت باب الصيال » وحكم دفع 
الصائل ‏ ولذلك عرفت الصيال » وانتهیت الى أن المراد بالصيال 
الاعنداء 4 وأن تحر دتمه ۹ دی الى تعر‌ف جامم للدفم الشرعى + 

ثم عرفت الصائل » ووضحت أن تعريفه دی الى آن الصائل هو 
ي » ون كلا من تعرريف الصيال والصائل » لا يحوى الفروع 
. الفقهية التى ندخل نحت فكرة الدفاع الشرعى ٠.‏ 

ثم آوردت تعريفات الفقماء الصبیشین.» الذین عثرت لهم على 
قير قف للدفاع الشرعی » واتتهیت الى آن تعریف الاستاد عودة ۾ هو 


rg 


التعر: ف الذی > مع الفروع الفقهبة التى آوردها الفقهاء تحت باب 
الضيال ودفع الصائل 3 و تعر دا للدفاع الشرعى .+ 


0 ثم شرحت معنی الدفاع ا الففه الجنائی السودانى » 
ووضعت له 'نعريفا يلاثم أحكام القانون » ويوافق تعريف الأستاذ عودة » 
الذدی اخترته وهو : « الدفاع الشرعی هو : واجب الانسان فى حمابة 
نفسه » أو نفس غيره » وحقه فى حباية ماله » أو مال غيره » من کل اعتداء 
حال 4 غير مشروع يالقوة آللازمه لدفع الاعنداء © + 


وفی الفصل الثانى تكلمت عن أصل مشروعية الدفاع فى الكتاب 
والسنة » فتناولت بالشرح بعض الایات والأحاديث وترکت البعض الآخر 
للاستتدلال .به فى موضعه » وانتهیت الى أأن, ابه المقرة :لز فمن اعتدى 
عليكم ٠٠١‏ 4 ارآية ٠‏ حكمها باق لم ينسخ » وأنها عامة یدخل فى عمومها 
سل یی ع الحو واو اضيا لاي تیاه وتیل 


ها علی دفع العدوان الواقع امسن » آو الذى على وشك الوقوع ۰ 
وآن ايه المائدة :بو من اجل ذلك ۰۰ > الآبة ۰ ليس الحکم الوارد 
قيمنا. مقصورا غلی بنی امزائيل بل موه للامة الاسلامية أيضا » 
وآنها دلیل علی‌اصل مشروعية الدفاع* ون قوله تعالی: < ومن أحياها > 
بمنعنى .من تسیب فی احیاء النفس بدفع العدوان عنها ‏ أو بنهی قاصد 
فتلها عن فتلا ٠‏ وان ارخ : < من فتل نفسا » ۶ ومن آحیاها > 
عامة » بدخل فى عمومها النفس المسلمة والنفس الذمية ء 
.كما اتهیت الى آل قوله صلی الله عليه وسلم : « من قتل دون ماله 
٠+۰‏ » الحديث + برواياته المختلفة » دلیل صریح على أصل مشروعية 
الدقاع عن النفس والعرض واللجال وان قولك على اتدعلية وتام ': 
«انصر أخاك (e,4.‏ اللحديث. 3 دلیل على أصل مش روعبة ؛ الدفاع عن العينء 


ثم أوردت وقائع عملية ندل على أصل مشروعیه ۰ الدفاع الشرعى + 

ومی ذلك قضاء منيدنا عمر رضی الله عنه ٠‏ ثم تکلمت عن أساس 
۳۳۹۵ 
(ه! ‏ حق الدفاع ) 


مشر وة الدفاع فى القا نون » ووضحت أأن الشرع السودانی » جعل 
أصل مشروعيته يقوم على المواد ( هه ۱۲ ) من قانون العقوبات + 
وأئة أكثيره حفا للمعتدى عليه » يقوم به نحو نفسه وغيره + ثم قارنت 
بين الشريعة والقانون » وانتعیت الى أنهما يتفقان على أصل مشروعيته 
عم النفس والمال » وعن. اي فى كل ذلك » وأن كلا منهما بجله قا 
للشخص فى الدفاع عن نفسه وماله » وفى الدفاع عن غيره فى كل ذلك . 
وآبن الشريبعة تبیح لاشخص الداع عن عرضه وعرض غيره به 
وفی الفصل الثالت تکلمت عن نطاق الدفاع الشرعى فى الفقه 
والقانون ٠‏ ويبنت أن نطاقه فى الفقه الجنائى الاسلامى » شحصر فى 
الدفاع عن النفس والعرض والمال وفى القا نون شحصر فى الدفاع عن 
النفس والمال ٠‏ 


ثم تكلمت عن حكم الدفاع عن النفس من حيث الوجوب والجوازء 
والاستسلام للمعتيدى 6 واتتهيت الى ه واجب عند جمهور الفتهاء » 
وحا؛ از عند غير الجمهور 4 وأن القول بالوجوب فى محال الدفاع 
3 یتساوی 3 0 بالجواز ف الناحية التطبيقية العملية ی 
دنوی + ولكن فى 1 ا تأكييد لحن یه فی 
الدفاع عن نفسه + 


4 


م ناقشت آراء القائلين بالااستسلام للمعت.دى ؛ وأوردت رد 
الحمسور عايهم » وانتمیت الى أن التول بالاستسلام قول ضعيف » 
ویتنافی مع أصل مشروعية ۰ الدفاع الشرعی ,۰ 

ثم تکلست عن الدفاع عن سلامة الجسم والأطراف » وانتهیت الى 
أن حکمه کحکم الدفاع عن النفس ٠‏ وبينت خلاف الفقهاء فى الأثر 
المثرفت تقب على اتلاف عضو من الأعضاء ء فى حالة الدفا ع » كسقوط 
اسنان ان بنزع عضو المعضوض » واتنهيت الى أن الأ الراجح 


۳۳۹ 


ا ار اا را ار 5 ۳ 2" 


هو رأى جمهور الفقهاء » وهو أنه لا ضمان على الدافع عن سلامة 
جسمه وأطرافه » اذا أتلف فى سبیل ذلك عضو! من أعضاء المعتدى » 
وبمقارنة ذلك بالقافوان اتنهيت الى أن الشريعة والقانون یتفقان على 
بأباحة الدفاع عن اللفس وآطراف الجسم ۰ ۱ 

ثم تکلت عن الدفاع عن العرض » وپینت أنه واجب عن الزوجة 
والمحارم » باتفاق الفقماء.ء كما بينت خلاف المالكية فى القول پلزوم 
الدبية بقتل الزانی البكر أو عدمها » ووضحت أن الجهور منهم قول 
بلزوم دية القتل الخطاً بقتل الزانی البكر ٠‏ وانتهیت الى أن القول باهدار 
المعتدى . بالزنا مطلقا » سواء أكإن ثيبا أو بكرا اذا اقتضت حالة الدفاع 
قنله ب هو الرآی الذی تفق ومسداً الدفاع الشرعى وآن القول بالزام 
فاقله پالضمان یتتافی مع وجوب الدفاع عليه ۰ 


كما نت أنه يجب على المرأة آن تداع عن عرضها 04 بحرم عليها 
أن تمکن من نمسها ولو كانت مكرهة ٠‏ وآری أن الاکراه اللجیء 
ينفى الجريمة ۰ . 


. 


ثم قارنت ذلك یالقانون » وانتهیت الى أن القافون لا يبيح للزوج 
الدفاع عن‌عرضه»علی اعتبار آن آلعرض قيمة معنو یه تجب حمايتها وصیانتها» 
ولا سبح للمرآة الدفاع عن عرضها على آساس أن العرض قيمة معنوية 6 
ولكن يبيح لها الدفاع » على آساس أن فى الاعتداء عليها بالزنا مساس 
بجسمها .+ وان هذا اختلاف ظاهر بين الشريعة والقانون » برجم سببه 
الى آن الشرع الوضعى حين وضع قانون العقويات لم يراع يبئة وأخلاق 
وعادات وثراث من وضع القا نون لحمايتهم وضيط سلوكهم وتصرفاتهم 
والی اختلاف الصدر الذی بستند اليه كل من الشريعة والقانون ٠‏ 


ثم تکلمت عن حرمة السکن » ووضحت أبن الشريعة منعت الدخول 
فيه بغير اذل ساکنه » ومنعت التعدی عليه » والنظر فى داخله ۰ 
وأياحت دف الداخل والمعنيدى » ورهى عيبن المتطلع ٠‏ ووضص ال 


YY 


المعتدى على المنزل يدفع بالتدرج بالأسهل فالأغلظ » وان اقتضي الدفع 
قتله » وأن قول محمد بلزوم الدية بقتله حمل على مخالفة دفعه بلتذرج» 
ثي تکلمت عن الدفاع عن الستر » ویینت أنه ,يجوز لرپ النزل 
أن يرمى عين الناظر الى داخل منزله » ولا ضمان عليه اذا فقا عين الناظر 
عنك حموور الفقهاء » كما وضحت أن الناظر بدفع بالتدرج » ولا جوز 
لرب الازل رمی الناظر دی الرحم الحرم » الا (ذاكانتكا البعارم روان 
عن ثيابهن وفث النظر اليمن + 

3 قارنت ذلك بالقا نون ` > ووضحت 1 الشريعة والفا نون اتان 
على أنه لا يجوز لأحد أبن يدخل منزل آحید بغير اذنه » أو یعتدی 
00 المنزل دفع العندی + واتنهيت الى أن الشر بعة. نو سعت 


ى هذا المجال أكثر من القانون فأباحت دفع من يتعمد النظر الى داخل 
زل ليتطلع على عورات میا که ¢ 


۱ ثم تکلمت عن اواك » وبينت ٠‏ أن الدفاع عليه نيال 
عند جمهور الفقهاء » وانتهیت الى آن القول بوجوبه ضعیف + كسا 
وضحت أن حمهور الفتهاء ۶ يبيح الدفاع عن المال مطلقا » کثیرا أو 
قلیلا » عدا الامام مالك 4 فلا ری حفی و یس 
واننى آمیل الى رآه. ۰ 


ثم قارنت ذلك بالقانون » واكتميت الى أن ال قان 
على أياحة الدفاع عن المال + وآن الفا فورن. لد جرم الفعل التافه 0 
ولا یتح الدفاع الا ضد فعل عتیر جريمة » ولذلك لا ببيح الدفاع عن 
الال التافه ‏ وبذلك پلتقی مع رای الامام مالك الذى ملت اليه + 


ثم تکلست عن الدفاع عن فتن وفوف ونال القن نت أن 
الح فة توجسسولده الدفاع عن نفس الغیر + + ویجری يه الخلاف 
فى حسکم الدفاع عن النفس عند الشببافعية والحضابلة » 
وان عا راث المالكية نودی الى وجوب الدفاع .عن نفس العپر > 4 
كما نت أنه لتحت باتفاق حمهور الفتهاء » على الشسبخص الدفاع عن 
YA‏ 1 


ب 


عرض غبره كوجوب دفاعه عن عرض نفسه + وأنه وز عند جمهور 


القا نون يجيز الدفاع عن نفس ومال الغير ٠‏ 


۱ وفى الفصل الرابع 7 تكلمت عن شروط نشوء وشروط اسستعمال 
الدفاع الشرعى واثبا'نه + ووضحك فى المبيحث الأول شرطی تشسو له 
وما يتفرع عنهما من مسائل » فبينت أن الشرط الأول لنشسوئه : أن 


كل اعتداء يكون دفعه مشروعا » سواء آکان ذلك العدوان » جريمة 
معاقيا عليها » لصدورها من شخص أهل للعقوبة » أو لا عقوية عليها 
أو لم يكن جريمة کعدوان الحيوان » ويبنت أن الشريمة والقانون نتفقان 
علی ذلك ٠‏ ۱ 0 

۱ ثم تكلمت عن دفع الصبى والمجنون والحيوان » ووضحت خلاف 
الففي ا“ فيه 6 وفى الأثر الترتب على فتله ان اقتضت حالة اندفاع 
قتلهم واتتهيت الى أن جمهور الفقهاء ‏ عدا الحنفية ‏ يرون أنهم يذهبون 
هدرا » ولا ضمان فيهم > وآن الحنفية ب عدا أبو يوسف ‏ يوجبون 
بقتلهم الضمان ٠‏ آما آبو بوسف فيوافق زأى الجهمور فى الصبی 
والحنون + ویوافق فقهاء مذهبه فى الحيوان ٠.‏ كما انتهیت الى أن الراجح 
رأى التجمهور وهو سقوط الضمان مطلقا » سواء آكإن مصدر العدوان 


المدافع بقيمة الحيوان اذا تلف » ولا يلزمه القانون بشیء ۰ ويختلف 
۳۳۹ 


جمهور الفقهماء وشراح القانون فى أن دفع خطر الحيوان قائم على 
أساس حق الدفاع عند الجمهور » وعلى آساس حالة الضرورة عند 
الشراح ٠‏ وانتهیت الى آهم وان اختلفو! فى التفاصيل » فان النتيجة 
التى توصلوا البها واحدة » وهی اباحة دفع خطر العدوان مهما كان 
مصدره » سواء آکاإن افسانا عاقلا » أو فاقد الأهلية » أو ناقصها » 
آو كان حبوانا آعجم ۰ ۱ 

ثم ببنت آن الشرط الثانی لنشوئه » آن یکون الاعتداء حالا » 
أو على وشك الحلول ۰ فوضحت أن الاعتداء المتوهم وقوعه » والتهدید 
بالاعتداء فى المستقبل » لا ينشىء الحق فى الدفاع ٠‏ وأن الحق فيه 
شا بندایة وقوع الاعتداء وينتهى بانتهائه + ولا يشترط لمعرفة بداية 
الاعنداء وقوعه فعلا » بل یکنی أن یکون واقعا حکما » بآن يكون لدی 
المعتدى غلیه من القرائن والأسباب المعقولة ما يدفعه للاعتقاد بأن 
خطر الاعتداء سیحیق به » وهی حاله تقديرية ٤‏ برجم تقديرهاأ کي ظن 
المعتدى عليه + على ما بقع فى نفسه من خوف وظن قوی يرجح وقوع 
الاعتداء عليه » واتتهيت الى أبن القانون يأخذ بالمعيارين الذاتى 
والوضوعی فى هذه الحالة » لأن لقاضى الموضوع دخلا فها ٠‏ 

م یلت أنه لبس لدرجة العدوان الذى یتح الدفاع مقدار محدد » 
لأن العدوان غير متضبط > ومكفى لرد مطلق عدوان ما بتقع فی نفس 
العتدی عليه من خوف وظن قوی برجح فى تفسه دقوع الاعتداء عليه ٠‏ 

ثم وضحت فى المبحث الثانی شرطى اس تعمال الدفاع الشرعى » 
وبينت أن الشرط الأول : إن يكوإن الدفاع لازما لرد العدوإن » فوضحت 
آنه لا يكون لأزما اذا كان من الممكن أن بحتمی المعتدى عليه بالسبلطة 
أو غيرها » أو اذا أبطل المعتدئ ارادته بالانصراف عنه » أو ان كان من 
الممكن أن هرب بدون أن يلحقه ضرر مادی أو معنوى » ويبنت أن 
الامام الشسافمى لا يقول بالهرب ۰ واتتهيت الى القول بمدم ازوم 
المرب ولو كان ممكنا الا اذا اتتفت الأضرار المادية والمسنوية » كما 


۳۳+ 


٠‏ اذا مال عليه آحد أبويه » فيهرب منه رفقا به » لأن الهرب یتنافی مم حرص 
الشريمة على سلامة وحفظ شرف الشخص وصيانة سمعته ٠‏ وأن القانون 
السودانی نتفق مع الشريعة فى هذا الموقف ٠‏ 

ثم بينت أن الشرط الثانى لاستعماله : أن يكون الدفاع مناسسبا 
لرد العدوان ٠‏ فوضحت أن العتدی عليه مكلف بدفع العندی بالتدرج 
من الأسهل فالأسهل فالأغلظ من وسائل الدفاع » الا فى الحالات 
المستثناة » وهی التی يعت التدرج فيها. متعذرا ٠‏ ويبنت أن القتل آخر 
وسبلة يلجا اليها المعتدى عليه عنسدما تقتضیها حالة الدفاع ٠‏ وأن 
العتدی عليه يعتبر متحاوز لحقه الشروع فى الدفاع » آذا استعمل وسيلة 
يمكن استعمال وسيلة آقل منها .+ 

ثم تکلمت عن النجاوز + ووضحت الأ الترقب عليه فى الشريعة 
والفانون » وانتهیت الى أن الشربعة تسبآل الشخص المتجاوز لحقه 
فى الدفاع مسئولية كاملة » فتازمه بضمان جنايته قصاصا كان » آو دية 
أو أرشا ؛ بحسب ما بترتب على فعله » بینما يعتبره القاثون واقعا تحت 
استفزاز شديد » يعدل صفة جنايته من القتل العمد » الى القتل الجنائى 
الذى لا يرقى الى مرقبة العسند ٠‏ 

تم فكلمت عن جملة شروط الدفاع الشرعى فى القأنون » ووضحت 
أن جملة الشروط التى استخلصناها من فحوى النصوص والسوايق 
القضائية » لا تخرج عن جملة الشروط التى استخرجناها من كتب فتهاء 
الشربعة الاسلامية ۰ 

وفى احث الثالث تكلمت بایجاز » عن الاثبات فى الدفاع » 
ووضحت أنه فى جملته » يخضبع لقواعد الاثيات العامة » ما علدا 
الاشات فى حالة الاعتداء بالزنا فان جمهور الفقهاء » يرى أنه لا بد من. 
وجود آربعة شهداء » يشهدون على التلبس بالزنا + وفى وجه للشائعية 
والحنابلة يكفى شاهدان لأن البينة تفام على وجوده مع الرآة » وليس 
على الزنا » لأن الذی يحتاج الى آربعة شهود هو اثبات الا + 

۱ فين 


من كل ما فصلنا وما أوجزنا » يتبين لنا أن الشريعة الاسلامية > 
شربحة كاملة وشاملة » تتسم بسعة النطاق » ووضوح الفكرة » وأصالة 
السادیء » وعموم ومرو ثه النصوص 4 التی تصلح لكل زمان ومكان : 
وتخدم مصالح الفرد والجماعة فى مجالات التشریم الختلفة » فلا نضيق 
بمصلحة » ولا تقب دوان. تطور » ولا تقل فى الحانب الجيائى ES‏ لم 
تنفوق ‏ عن غيرها من الشرائع الوضعية » فهی نهج. اجتماعی کامل » 
ونظام تشربعى قافونى » یقوم على الوازعين الدینی والأخلاقى » المبنيين 
على العقيدة والضمير » ومحاسية النفس الدائمة ٠‏ 

فقد جعلت من مقاصدها حماية الأنفس 4 والأعراض والاموال 7 
وحرمت الجرائم ودواعيها ٠‏ وسنت العقوبات اللائمة لها ٠.‏ فاذا نظرنا 
فى بواب الفقه الاسلامی التعلقة بالحدود والجنایات » نجد أن 
الشر بعة الاسلامية قد أحاطت يكل الجرائم الواردة فى التشريع آلجنائی 
الوضعى > ووضعت لها العلاج اناج 34 من أجل الوصول بالمجتمع 
الاسلامی الى مجتمع نظيف ومعافى » خال من الجرائم والمتكرات ٠‏ 
كما تجد أنها آناطت تنفید. تلك العقوبات ل ا 
تجعل لأحد أن يقتص لنفسه بنفسه »> لان سلوك الأفراد وتصرفاتهم 
o‏ ی ی لك ی 

حق الأفراد فی حماية آنفسهم وأعراضهم وآموالهم. من الأخطار ء عندما 
ل فرفر اه للفلا ا ا جرد اليا ل بيه 
سلوكه » ويكبح دوافعه » عند استعماله لجشبه » من غير أن يفرط 
أو يفرط“ » ورقيبا بذکره هيمنة الله عليه » ومخافة حسابه وعقابه » على 
افراطه وتفريطه + لأنها شريعة قائمة على العدل والاحسان ورعاية 
مصالح كافة الناس » وتقوى الله فى الأقفوال والافصال » فى السر 
والعلن + 

فى مر حن اکل شرع + وان کل تون تن الى نوسن 


)۱( برعل : الاولى بضم الياء ونصببه الفام وتشدید الراء مع جرها ؛ 
والثانية بضم آثياء وسكون نی وت الا فر اطف والثفر بط . 
۳۳۳۲ 


أو يستنبط' منها بصلخ لكل عضر وأوان + وأنها ل كما ذكرنا'فى الهید ۱ 
قسع كثيرا من النظريات التى يرى فقهاء القانون أنها حدشة » 
ل ¿ شاهد لذلك » نظرية الدفاع الشرعی - د التی 
بض : بصددها ت فعلئ الرغمامی القول. بأنها نظرية حديثة » ومتطورة » 
فحد أحكامها متوفرة فى الشريعة الاسلامية » بالقدر الذئ بوازی القانون 

ویزید عليه فى بعض النجوافب » كحق الدفاع عن العرض » على اعتبار 
اهف معلویة تجب صبیاتها والعافظة عليها + اانه دقع افتطلع بان 
الى داخل الببوت * 

۱ ورغم أن الشر یعه الاسلامية » تسع الكثير من النظریات فان فقهاءنا 
الأجلاء لم بصوغوا فقههم فى تظربات تعالج كل نظرية موضوعا على حدة 
. على اغتباز أن النطزيات نفاهیم. كبرى تولف كل منها على حدة 
نلامنا قانونا موضوغنا متحكما فی كل ما يتصل بموضوع النظرية > 
کالنظام العروف فى المقة القافونى. ب وذلك لأن الفتقه الاسلامى لم سن 
بصفة عامة » على النظریات العامة ‏ ولکنه ولید الاستقراه والاستخلاص 
من دراسة القضا با الفردية الواقعة » التی استعرضوها والتى لم تقع » 
ولکنوم افترض وا . حدوتها ووضع. علاحها 3 وكانت محال دراستهم 
واجتهادهم ‏ ومع ذلك لي سلوا کی تقعید وتنظیر السائل » فقد اتجه 

بعضهم آلی بیان الفرروق ين السمیات » ووضع قواعد الاحکام » وتعریف 
الأشباء وناز » والموازئة بين إلآراء » مما یکشف عن مدی مجهودهم 
فى المجال النظرى والطابع التحليلى للسميات والفکی بغرض تحقيتها 
د رما كد ناعرو ل قط سين : الفروق للقرافى » 
والقواعد الفقهية لابن رجب » وقواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام» 
والاشسساه والنظاثر للسبوطی » والیزان للشعراتى * بقول السيوطى 
فى فن الأشباه والنظائر : 2 اعلم أن فن الأشباه والنظاثر فن عظیم » به 
يطلع على حقائق الفقه ومداركه وماآخذه وآسراره 4 وشمهر فى فهمه 
واستحضاره وشندر على الالحاق والتخريج » ومعرفة > أحكام المسائل 
التى ليست مسطورة » والحوادث والوقائع : التى لا.تنة تنقضی .على مر الزما* 
ولهذا قال بعض أصحاينا : الفقه معرفة النظائی + 
۳۳۲ 


1 1 
1 
د ا 5 


وقد وجدت لذلك آصلا فى كلام عس بن الخطاب ۰۰۰ «آما بعد » 
فان القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة فافهم اذا آدلی اليك فانه لا ينفع 
تكلم ؛ بحق لا نماذ له » فان الحق قديم » ومراجعة الحق خير من 
لتمادى فى الباطل » الغهم الغهم نیما يختلج فى صدرك » مما لم لك فى 
الكتاب والسنه » واعرف الأمثله والأشياه م فس الأمور عسيدك 1 
فاعمد الى آحبها الى الله وآشبهها بالحق » فيما ترى » هذه قطعة من 
ی و ل GS‏ ا ود 
ليس سنتول »7١21م‏ 


نسأل الله أن بجزى فقهاء الاسلام ‏ من قضی نحبه ومن ينتظر ب 
خير الجزاء على ما قدموا من عطاء ٹر » وخير موصول » فى سبیل خدمة 
الاسلام والمسلمين » وعلى ما بذلوا من جد وجهد واجتهاد » فآوفوا 
. الشرنعة حقها: بشرح آدلتها واستتباط أحكامها وتفعيد قواعدها فآودعوا 
فقههم ما يصاح لتقنين أحدث النظريات ويفى بحاجة البانحثين فى كل 
نطاق ومجال : من مجالات التشریع الجنائية المعاشة وال 


> بذلت فيه غاية جهدى‎ e هدانى لهذا العمل‎ TT 
وآثرته علئ راحتی - ووفقنى الى اتمامه » أن يجعله عملا خالصا لوجهه‎ 
الكريم » وان نقينى الملل والکلل والزلل » ويهدينى الى صراطه الستقیم»‎ 
۲ ره اجنين‎ a مسد‎ E 


د لو 


(۱) الأشباه والنظائر : آلسیوطی ص ۷١١‏ 


4 


تامار 


(=1) 


ا ومكان الدفاع 
مكان الدفاع الشرعى من الاباحة toe‏ مما RN‏ بم in‏ 
آلاباخة فى القانون و ی مه 
الاباحة الأصلية 
الاباحة الط ارئة 
معضارلة ٠‏ 


الفصل الأول : نعريف الدفاع الشرعى 
( ۲۲ ؟؟) 

٠‏ نعريف الدفاع. الشرعى قى الفقه الاسلامی 
تعريف الصيال فى اللفة .. .. .. 

تعر يف الصيال فى اصطلاح الفقهاء 

تعريف الصسائل 5 
تعر نف الدفاع الشرعى عند ا ات 
تعريف الدفاع الشرعى فى ا 
. التعریفب الختار ۰۰ 


الفصل الثانی : اصل مشروعية الدفاع الشرعی 
(ه" ب ٩۰‏ ) 
أصل مشروعيته فقا الفقه الاي 
الوقائع العملية 
اصل مشر وعياله 2 الفسانون 


۱۱ 


۳ 
10 
۱۷ 
12 
۳۹ 
۳۰ 


a 


. 
۳۹ 

۳1 
۲۸ 

۳۹ 

۳ 


۳۷ 
21 
۳ 
۳۵ 


الفصل الثالث : نطاق مباشرة الدفاع الشرعى 
٩۱ (‏ = +ه 6 


طاق مباشرة الدفاع الشرعی فى الفقه الاسلامی 


المسحث الاول : کم ا عن ادر 


الحنفية 
الدليل النقلى 
الدليل العقلى 


: الاستسلام “للمعتى .. ۰۰ 
رد ال 
مقارنة 


المبحث الثائی شک ۳ عن لا | رت 


المالكية 
نطاق مباشرة الدفاع ی 1 لقانون 


المبحث الثالث : الدفاع عن العرض 


اشرات ؛ 
حكم الدفاع عن العرض. 6١0‏ ۰ 
الدفاع من عرض.الروجة والمجارم 
المالكية ۱ 
الشافعية 

الحنابلة 

ماز دوه موه 

دفاع آلراة عن عرضها ۱ 
الدفاع عن العرض فى القانون 


۳۳۹ 


ل الرابع : الدفاع عن حرمة السکن. 9« 
احومة آلشنکن فق الفته ادي : 
. منم دخول البيوت 

التعدی على آلنزل 

الدفاع من السستر 

الحنفية واکثر المالكية 

رد حمهور الفقهاء 

التدري فى دفع الطلع 

. اطلاع الحسارم ت 
. الدقاع من حرمة السكن فى القانون 

e U 


المبحث الخامس : الدفاع عن آمال 
تعريفٍ المال 7 
أقسسام الال ۲ 
حكم الدفاع عن المال فى الفقه لسلا 
: دفاع الشخص عن ماله : 
٠‏ مقدار المال ا 
استرداد الال 2 
الدفاع من الال فى الشانون 
المبحث السادس : الدفاع عن الفیر فى الفقه اا 
الدفاع عن عرض الغسير 5 


الدفاع عن مال الغير 
الدفاع عن الغير فى القانون 


الفصل الرابع 


شروط نشوء وشروط استعمال الدفاع الشرعى واثناته 


( ۱6۱ سب ۲۳۲ ). 


شروط نشوء الدفاع الشرغی فى الفقه: الاسلامی 
السحث الأول شر و تشسو وه فى الفقه الاسسلامی 


Ra اا‎ 
3 


fof ss 
۱96 و‎ 


EE‏ ش الصفحة 
او ی ی و العر ض . 

أو المال 58 : و oe ee‏ ۰۰ ف 1 4 ۱0 
المسدوان معصية ۰ joo e oe‏ 
دفع الصبی ات والحيوان فى الفقه لاسلامى .. ٠٠‏ ۱۰۷ 
الحنفية ۵ ۳ ۲۵ 
رای أبى و 5 2 ۳ 7 ۳۷ ع 2 ۱۹ 
رد السوور على اة 0 5 ۰۰ ۰۰ 4 0 115 
ترجيح رأى الحمهور 2 ۰ 577 3 535 
دفع الصبی a‏ والحيوان تون INE e‏ 
مقارنة .. ۱۷۱ 
الشرط الثانى أن 9 الاعتداء حالا لااو على وش سول ۱۷۳ 
الاعتداء انلتو هم وقوصه 53-5 ۱۷۳ 
٠‏ ابتسداء الاعمشداء واتتهالةه .. .. .. .. o‏ ۰۰ ۱۷ 


تست ۷ 2 و ا و ا VY o‏ 


1 الول : أن يكون الدفاع لازما ف ا ۰۰ +۱۸ 
انتقاء لزوم الدفاع وه وه مه AY os oe‏ 
ی د الاين موی orion‏ ۰ ۱۸۲ 
الشاقعية 3 عي ار AC ao ae‏ 
القول الأول قم كلكو وه عقاو و A‏ مت AE‏ 
القول الثانی عع وم مه لمق مه مب القن . AG‏ 
الزائ الط وه موی عمد ری و و ی AES o‏ 
تر جيح رای ا مع من من لقف انم تب AN oe‏ 
المالكية مه و مه قث لقث oe or en‏ اما 


الحثابلة قاد وكات و غين" E eR a‏ فاه AV .٠‏ 
مقارئة بين آراء الفقهاء و وم وه وه ۰۰ IAN‏ 
ا os‏ وج os‏ نم AN‏ 


مقاركثة . .. كم و ۰ ۱۳ 
الشرط آلثانی dl‏ كدت الداع مناسبا ارد المدوان a‏ ۳۹ 
تعذر التدرج سای ۰ ۱۰ ۰ 98 10° 


2 اللجو ء الى قتل ا الفقه الاسلافى 7 0-0 0.06 VY‏ 


۲۳۸ 


اللجوء الى قتل المعمتدى فى القانون 

" تجاوز حق الدفاع الشرعى فى الفقه الاسلامى 

أثر تجاوز الدفاع الشرعى 3 
تحاوز الدفاع ارت ف 9 

المقارنة . 7 
شروط نشوء واستعمال الدفع الشرعى فى القانون 
مقارنة 

المبحث الثالث : الاثبات ف الدفاع ا فى الفقه ای 

نصاب الشهادة ۵ 
الخاتمة ۰۰ 

محتوبات الكتاب 


عد 6د عد 


1 0 0 قم 


JAY 
۱۹۹ 
a 
۱۰۹ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۸ 


۳۹ 
۳۳ 
۳ 
۳۳۹۵ 


۳۳۹ 


الترقيم الدولی ه ب ۳۴۳۴۳۷ ہے ++ ب ٩۷۷‏ 


وا 2 
ہ4۲۰4 ' 


الڑے ر ر یناب إڑملی۔ جر ےہا بهالرجاء 


الجنايات والمعاملات والأحوال الشخصية 


الولف فى سسطور 


الصسداق أب الحسن محمد 


من مواليد قربة الشیح الصديق 4 مرکز الدوم 4 ريفى شمال السك 
الابیض ( ۱۹۳۵ م ) . 


تلقی تعلیمه الابتدائی ب « الشیخ الصدیق » . 


الحددث 


حصل على الشهادة العالية فى الشريعة الاسلامية من كلية القانون 
بجامعة الخرطوم 8 

ماجستير الشريعة من كلية القانون بجامعة الخرطوم . 

عمل قاضيا بالهيئة القضائية حتى قاضى محكمة استئناف . 

أعير قاضيا لدولة آلامارات العربية المتحدة بأبو ظبى منذ ۱۹۸۰ وعمل 
فيها بدائرة القضاء الشرعی قاضى استئناف حتى (۱۹۹۲) ولا بزال 
رئيس محكمة الاسئناف الثرعية(يد) . 


عضو نقابة المحامين السودانيين . 


(و) دائرة القضاء الشرعى بابو ظبى تطبق الشربعة الاسلامية فى 


